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  مقدمـــــة

مستوى خاصة، علىإن توسع نشاط الدولة وكثرة مرافقھا أعطى للرقابة أھمیة 

الصلاحیة ذهالنصوص ذات الصلة والجانب العضوي الخاص بالجھات التي تمارس ھ

لقدرة المؤسسات على تحقیق نالأماالرقابة صمامحیث تعد ،وفعالیتھاوحدود استقلالیتھا 

فلا  الأخرى،رتبط الرقابة بدرجة كبیرة بباقي جوانب العملیات كما ت ومخططاتھا،أھدافھا 

لا یمكن ضمان نجاح وأھدف محددة، كمایمكن أن تكون ھناك رقابة بدون وجود تخطیط 

.مخطط لھوما ھوبدون وجود رقابة تقارن بین ما أنجز والخطط المرسومةتحقیق الأھداف 

الأداة التي تعتبرالأموال العمومیة  على قصوىرقابة أھمیة حیث تحتل عملیة ال

نھا ضرورة عملیة، أوتستمد ھذه الرقابة تبریرھا من كون ،العامةالمشاریعالفعالة في تسییر 

نستطیع بواسطتھا تجنب الأخطاء في حال وقوعھا مع وضع السبل الكفیلة لمنع تكرارھا في 

، من سوء مومیةالأموال العأن ھذه الرقابة تشكل دعامة أساسیة لحمایة المستقبل، كما

.الاستعمال عن طریق الاستغلال السیئ والاختلاس والتبدید

سیما في انا بارزا في دراسات القانون، لاموضوع الأموال العامة یحتل مكولأن 

سیما باعتباره في العصر الحدیث عماد الاقتصادي، لاالعصر الحدیث، یعتبر عماد النشاط 

حیث كان للتطور الحدیث لمھام الدولة وتوسع الھیاكل القاعدیة،النشاط الاقتصادي و

في حاجة إلى ھذه الأخیرةنشاطاتھا أثر كبیر في ازدیاد أھمیة الأموال العامة، لذلك فإن 

وذلك لصیانتھا من الاعتداءات حتى لا تخرج أو تحید عن الإطار المرسوم لھا، حمایة،

.تحقیق النفع العاموالمتمثل في

قوم الرقابة في إطار السیاسة المقررة لتحقیق الأھداف المحددة دون المساس ت حیث

فان أھداف الرقابة تطورت وفق تطور العامة، لذاالحریات والاعتداء علىبالحقوق الفردیة 

ن الرقابة تستعمل أسیاسي ومنھا ما ھو مالي اداري وحتى اقتصادي ذلك ما ھوالدول فمنھا 

.ذات مفھوم واسع یختلف باختلاف مجال استعمالھاھيالمجالات، ففي جمیع 
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الأجھزة والھیئات بتعدد وخارجیة، داخلیة ،ولاحقةمن رقابة سابقة ھاصورتتعددلذا 

أو حتى ختلفت الصلاحیات المخولة لھا ان إھمیتھا وأیقل دورھا الرقابي ووالتي لاالرقابیة،

تجتمع في  ھانألا إالقضائي،المالي أو حتى سواء تجسدت ھذه الرقابة في المجالطبیعتھا،

.نفس الھدف لأداء مھمتھا الرقابیة على الأموال العمومیة

 بكل الوطنوبناءلنمو الاقتصادالأساسيالمحركوھوعامة،ملكیةالعامالمالنولأ

ع أولى التشریلذا فقد1،المجتمع في فرد كل فیھوطني یشترك مطلب فحمایتھقطاعاتھ،

الجزائر المحافظة علیھ، وشأنھ من ما كل ووفرت بالغا اھتماماة المال العامحمایل المعاصر

بھذه الرقابة من خلال انضمامھا إلى عدید المنظمات الدولیة ولت عنایة أمن الدول كغیرھا

اھتمت بتطویر عمل ھذه الأجھزة، متخصصة، كمارقابیة فنیة واتخاذھا ھیئاتوالإقلیمیة،

 ً .تكوین ھیئات رقابة متعددةوأیضا

وقضائیة إداریة سیاسیة،مالیة حیث تتم الرقابة في الجزائر من قبل عدة أجھزة 

تركز إلى التأكد من أن مختلف التصرفات التنفیذ،تقوم برقابة قبلیة وبعدیة وأثناء  مستقلة

ھا على مبدأ نظمة والتعلیمات والسیاسات والأصول المالیة المتبعة، باعتمادللأتمت وفقا 

المسؤولیة والمحاسبة حرصا على سلامة التصرفات المالیة وتحدید المسؤولین عن 

.تصحیحیةالالانحرافات والتوصیة بالإجراءات الوقائیة و

أھمیة تفعیل لقاء الضوء علىلإ كمحاولة تأتي أنھا من الدراسةأھمیة تنبعوبالتالي 

التيمستجداتطبقا للى الأموال العمومیة، وذلك الدور الرقابي للأجھزة المالیة والقضائیة عل

من خلال عمومیةالقطاعاتال معظملحقت بتعرفھا الجزائر مع تفشي ظاھرة الفساد، والتي 

العملیات المالیة التي تقوم بھا ھذه الكثیر من مختلف التجاوزات والانحرافات التي تطال 

.المجالھذا في الأھمیة من كبیرةدرجة على سابقة وجود دراسات من الرغم على، لھیئاتا

عمال، المجلدالأالأردنیة في إدارة  مجلةالالعام، دور قانون دیوان المحاسبة في الحفاظ على المال رحاحلة،محمد یاسین -1
.282، ص2006، الثانيالثاني، العدد
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للأجھزة الرقابیة حیث جاءت ھذه الدراسة للكشف عن أثر مستوى الدور الرقابيّ 

وفاعلیتھا، بھدف تلافي القصور، وتعزیز النقاط الإیجابیة في رقابتھا، وتقدیم التوصیات 

  .لعامةاستخدام الأموال اباعتبارھا وسیلة لضمان حُسنتھااللازمة لزیادة فاعلی

،أھمیةتعتبر رقابة الأجھزة والھیئات المالیة والقضائیة من أكثر أنواع الرقابة لذلك 

التي الأھمیةالعامة، ھذهكونھا تمس الكیان التنظیمي للدولة من خلال أھمیتھا لحمایة الأموال 

في موال وسیلة غیر مباشرة لتدخل الدولة الأ تعدذ إـ مختلفة  عدة مستویاتمن خلالتبرز

یستدعي ضرورة مراقبتھا لضمان تسییر حسن واستعمال عقلاني لھا مما  متعددة،مجالات 

.الممنوحةبواسطة الاعتمادات 

فواجب،على المال الخاصالاعتداءعلى المال العام أكثر خطورة من التعديولأن 

بنیةبوجودوثیق بشكل یرتبطالقطاع العام في والمساءلةالشفافیةونظمالنزاھةقیمتعزیز

.والمھنیةبالاستقلالیة تتمتع وفاعلةقویةوأجھزة رقابةسلیمة،یةاتمؤسس

 للرقابة ھذا الجھاز الذي أنشئللمالیةالعامةرقابة المفتشیةلتأتي في ھذا الصدد 

عملت على عرف بدوره عدة تعدیلات ، حیث 531-80رقمالمرسوم بموجب اللاحقة،المالیة

وأحكامھا تدخلاتھا،ونوعیةتشكیلتھالخصوصیةنظرا المفتشیةصلاحیات من التوسیع

المالیة،وزیرطرف من المحددالرقابيبرنامجھاحول تنفیذالمحددة بدقة والتي ترتكز

.معینةلأھدافوالمسطر وفقا

 لمصالح والمحاسبيالماليالتسییر علىتمارس رقابتھا للمالیةالعامةالمفتشیةف

المحاسبةلقواعدالخاضعةوالمؤسساتوالأجھزةالھیئاتوكذاالإقلیمیةوالجماعاتالدولة،

2 .ةالعمومی

10ج ر، العدد ،1980مارس 01الموافق لـ1400ربیع الثاني عام 14ؤرخ في الم53-80المرسوم التنفیذي رقم -1
.یتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، 1980مارس 4المؤرخة في 

 6 ـل الموافق1429رمضان عام  6فيالمؤرخ 272-08من المرسوم التنفیذي رقم الثانیةالمادة من الأولىالفقرةتنظر  -2
.یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ).2008لسنة  15ج ر، العدد(، 2008سبتمبر 
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ي رقابة الفعالیة أمن حیث مراقبة التسییر مفھوم رقابة الأجھزة المالیة یتعدىولأن

قواعدفكان لزاما اخضاع مختلف الھیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة لوالمردودیة،

ومتنوعة، لأطر رقابیة محددة تستجیبحدیثة وشفافة،خارجیةابیة، ومراقبةوحسمیزانیة

متطلبات مع مستقل لھاتھ الأموال یتوافقتسییرولأھدافترشید النفقات العامةبھدف

.الحدیثةالدیمقراطیة

ومسؤولیاتھم ،أعوانھا المتواجدین على المستوى المركزي والمحليخلال وذلك من

المالیة ومتابعة العملیات الإیرادات،ام على تنفیذ النفقات العمومیة وتحصیل الأحكتطبیق في

.والمحاسبینوالآمرین بالصرفعن طریق المراقبین الأخرى، وھذافي الوزارات 

كما أن تطور المجالس التشریعیة والتي باتت محط انظار الشعوب بوصفھا تقوم على 

وأنھا خاصة  التنفیذیة،رقابي على أعمال السلطة مبدأ السیادة الشعبیة فعلت من دورھا ال

سلطتھا المالیة عبر مرحلة صراع طویل مع الحكومة منذ القرن التاسع عشر،  على حصلت

وعززت من استقلالیتھا في مواجھة السلطة حتى أصبحت تلك السلطة من أھم مصادر قوتھا

وصرفھا،یفیة تحصیل الأموال وكنفقاتالتحدید حجم وذلك من خلال مراقبتھا في التنفیذیة،

.وذلك عن طریق مناقشة المیزانیة والحساب الختامي

فالجزائر الیوم وبرلمانھا المزدوج وغرفتان تساھم في إعداد القانون في إطار صغیر 

فالبرلمان الجزائري یبقى من أوائل البرلمانات متعددة ،ومھما كان التباطؤ في التطویر،جدا

1.لعالم العربيالأحزاب في ا

كما لا یغفل الحدیث عن أھمیة التنظیم الإداري اللامركزي ودوره في التنمیة المحلیة 

باعتباره یعد من بین المقومات الأساسیة والحیویة للحكم الصالح والإدارة الرشیدة في الدولة 

المعاصرة، لذا لا عجب أن تحتل المالیة المحلیة مكانة مركزیة في ظل مشروع ھیاكل

ارمة مستوحاة من النموذج اصلاح الدولة، حیث أخضعھا المشرع الجزائري الى رقابة ص

الدولة الماجستیر، فرعفي حلقة مخصصة لطلبة  مداخلة ألقیتالجزائري،في النظام السیاسي سعاد، البرلمانغوثي  -1
.10ص ،2006فیفري القانونیة،موضوع تدرج القواعد والمؤسسات، تتضمن
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سبیة التي خصصت من أجلھا وذلك من أجل التأكد من صحة كل العملیات المحا، الفرنسي

تنحصر في احترام المشروعیة 1، حیث فرض على البلدیات والولایات رقابة واسعة،الأموال

.ص والقوانین الجاري العمل بھا  قصد تحقیق الحكامة الجیدةوالتأكد من احترام النصو

ھي ھیئات منتخبة من قبل السكان المحلیین، تتمتع بالشخصیة المعنویة وتقوم بمھام 

ً من الاستقلال الإداري والمالي المركزیة، بحیثالموكلة إلیھا من قبل السلطات  توفر نوعا

إلى أعمال رسم السیاسات العامة تتجھلمركزیةالسلطة االمحلیة، تجعلوالقانوني للسلطات 

للدولة، وإدارة المرافق العامة، والإشراف على أعمال السلطات المحلیة للقیام بمھامھا على 

2.ھأكمل وج

رقابة،دولة مسیرة بشكل جید دون  توجدوجود لدولة دون تمویل كما لا ولأنھ لا

مكان أین تكون فیھ الدولة تعمل بشكل وبالنتیجة لابد من وجود ھیئة تدقیق علیا في كل

تبرز أھمیتھا العام،تعد مظھرا أساسیا في حمایة المال الرقابة القضائیةھذا ما یجعل 3أقرب،

تتمثل  ،ممارستھا من طرف أجھزةمن خلال في مواجھة سلوكیات الفساد المالي والإداري

.تنفیذیةفي ھیئات تأخذ شكل المحاكم القضائیة ویكون لأحكامھا قوة 

المظھر العملي "كما عرفتھا المحكمة الإداریة في مصر القضائیةالرقابةتعد حیث 

كما أنھا تكفل القانون،فھي التي تكفل تقیید السلطات العامة بقواعد الشرعیة،الفعال لحمایة 

وذلك من خلال 4،"رد ھذه السلطات إلى حدود ھذه المشروعیة إن ھي تجاوزت الحدود

بصورة تجعلھا قادرة على الحیلولة مدى شرعیة التصرفات التي تقوم بھا الإدارة التأكد من

.دون العبث بالمال العام

الأول، الجزائر، دیسمبرالبرلماني، العددالفكر والرقابة، مجلةالمحلیة بین الاستقلال وعاتشیھوب، المجممسعود -1
132، ص2002

تاریخ الدخول   .2016سبتمبر ، مغرب القانون، مجلة -والاختصاصالمفھوم –المحلیة مروان، الجماعاتعبد المغیث -2
33h19www.maroclaw.com.الساعة 2015ماي 22الى الموقع 

3 - il n’ya pas d’état sans Finance, il n’ya pas d’état bien géré sans contrôle, et en conséquence il y’a
une institution supérieure de contrôle partout ou il y’a un état qui fonctionne à peu près». Voir,
Jacques Magnet, Les Institutions Supérieures De Contrôle Des Comptes Et Le Pouvoir Législatif
Aperçu De Droit Comparé, RFFP, N°59, 1997, P 105.

.5ص،2011بنان،ل ،1طللكتاب،الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، المؤسسة الحدیثة دان،مایا أبو-4
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بحیث ،عمال السلطات الإداریةأالوسیلة الأكثر فعالیة لمراقبة تعتبر رقابة القضائیة الف

لذي وھو القضاء الإداري ا،تمكن المتقاضي متابعة ھذه السلطات امام جھاز خارجي عنھا

1.یجبرھا على احترام القانون

ومحاربة ظاھرة ،حمایة المال العامركیزة أساسیة في استراتیجیة كما تعد ھذه الرقابة 

في سوء استعمال المال ،الفساد من خلال تطھیر مختلف القطاعات من تجاوزات السلطة

.كالاختلاس والتھریبوالممارسات المشبوھةالعام 

ومن من أقدم الأجھزة الرقابیة ،في الجزائرالمحاسبة مجلس الصددفي ھذا لذا یعد

ذ ، إ، حیث یتمتع ھذا الجھاز بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مھامھ الرقابیة أھمھا

یقوم بمسؤولیات ھامة في ،لدولةاالمال العام في أركانیعتبر النواة الأساسیة في نظام رقابة

میة المتعلقة بالحفاظ على الأموال العمومیة وضمان حسن مجال احترام القواعد العال

المالحمایةمجال في بھیقومالذيالھاموالدوربھا،یحظىالتيوللأھمیة الكبرى،تسییرھا

وقد نصت ، تحقیقاتھجزاءاتوحدد القانون صلاحیات المجلس وضبط تنظیمھ وعملھ العام

عات بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجمایكلف سمجلأن ھذا ال19962دستور 170المادة 

.یعد تقریرا سنویا یرفعھ الى رئیس الجمھوریةكما ، الإقلیمیة والمرافق العمومیة

ن الفساد كما عرفھ بعض الباحثین أنھ السلوك الذي یمارسھ المسؤولون في القطاع ولأ

أوأنفسھمسواء كانوا سیاسیین أو موظفین مدنیین بھدف اثراء الحكومي،العام أو القطاع 

حرص لھم،أقربائھم بصورة غیر قانونیة ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة 

المشرع الجزائري بتبني استراتیجیات لمحاربة ھذه الظاھرة التي باتت تأخذ مدى عالمي 

.75، ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ط-1
1996�κدیسمبر  07 ـالموافق ل1417رجب عام 26المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -2 ѧϧ�έ΍Ϊѧλ ΈΑ�ϖϠόΘϤϟ΍ϭ

   :ـ، معدل ب1996مبر دیس08:الموافق لـ76تعدیل الدستور، ج ر، العدد 
2002أبریل 14المؤرخة في ،25ج ر، العدد 2002أبریل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم -
 2008نوفمبر  16المؤرخة في ،63ج ر، العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في 19-08القانون رقم -
.2016مارس  7في المؤرخة ،14ج ر، العدد 2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم -
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بفتح الحدود والمعابر بالعولمة،ق علیھ واسع یعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما یطل

1.بین البلاد وتحت مظلة نظام الاقتصاد الحر

والعامة،الموظف یلعب دور كبیرا في مواجھة الفساد في المرافق الحكومیة كما أن 

من ھذا أخلاقیات الوظیفة العامة الأمر الذي یجد الكثیر صعوبة في تفھّم ھذا الدور، لذا تعد

تحدیداً المھام لمھامھتأدیة الموظف أثناءكبیرةمواضیع التي تحتل أھمیة من الالمنطلق 

وھذا العام،المالحمایة في العقابيالجانبإلى تعزیز المشرع الجزائري ما دفع الرقابیة، 

كثرة حالات الرشوة والتزویر والاختلاس وتعارض المصالح واستغلال الوظیفة إطارفي 

.سلطتھ الرسمیةلاستخدامءة الموظف طة والمحسوبیة وإسااوالوس

الجزائري على تفعیل دور المؤسسات القضائیة في مكافحة حرص المشرع  كما

، لرقابیة والقضاءدعم المؤسسات اعن طریق ، وھذارائم الفساد المالي والوقایة منھج

التعاون ب وذلكیات فعالة للحد من انتشار الفسادبتبني آلالتشریعیة القانونیة تطویر الأطر و

، وكذا عات والتحقیقات وتبادل المعلوماتالقضائي بشأن الملاحقات والمتابالأمني والدولي

ما تضمنتھ اتفاقیة الأمم المتحدة باتخاذ التدابیر الوقائیة لمكافحة من خلال ترسیخ الثقة بإقرار 

لتطورات مع تكییف المنظومة التشریعیة وتحدیثھا بما یواكب ا ا،برزت مجھوداتھالفساد 

.عقوبات وتعزیز النزاھة والشفافیةفي مجال الخاصة  المتسارعة 

ظاھرة الاعتداء على المال العام والتي إلىالموضوعرجع دوافع تناول ھذا حیث ی

باتت تنتشر في المجتمعات بدرجات متفاوتة، ولا یكاد یخلو منھا مجتمع واحد، في ظل عدم 

و حتى وجود رقابة بدون أدني فعالیة تجعلھا مشكلة أالعام وجود الرقابة التي تحمي ھذا المال 

لاجھزة ھذه اعن دور جدیرة بالاھتمام والدراسة، بالإضافة الى ما تطرحھ عملیة البحث

.العامالمالفي حمایة ومراقبة الرقابیة

مصر،القاھرة،، 1للتدریب والنشر، طالعربیةالمجموعة محمد صادق إسماعیل، الفساد الإداري في العالم العربي، -1
.19ص،2014
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من ھذا المنطلق وقع اختیارنا على موضوع رقابة الأجھزة المالیة والقضائیة على و

التأصیل ، والذي إن كان قد أخذ المدلول الرقابي حقّ لعمومیة في القانون الجزائريال االأمو

، إلا أنّ مصیره كان التھمیش والتقصیر في أداء دوره في الحفاظ والتطبیق في نظم مقارنة

یة السیاسالأحداثعلى الأموال في الجزائر، بدلیل ظھور قضایا الفساد وطفوھا على سطح 

ا سیاسیا ، والتي أمست الرقابة على الأموال العمومیة مطلبائیة للبلادوالاقتصادیة والقض

راح الشارع الجزائري یتساؤل عن دور الرقابة ومھامھا في إذ، واقتصادیا بل حتى شعبیا

وتباینت الآراء حول مسؤولیة المؤسسات ،الحفاظ على الثروات الوطنیة والمال العام

.اء دورھا الوظیفيالرقابیة وغیابھا أو تقصیرھا في أد

دراسة رقابة الاجھزة المالیة تناولسیتمالبحث،ھذا من الأساسيللھدفتحقیقا

التاریخ في سواءالرقابة،ھذهتفعیل في تساھمأنیمكنالتيوالقضائیة مع الإجراءات

وأسالیبھاأجھزتھاتطورواستعراضللجزائر،الإشارة مع الحاضر،وقتنا في أوالإسلامي

نقاطانشاء ھذه الاجھزة، مع استنباطوأھدافومفھومبطبیعةخلال التعریفواعھا، منوأن

العامالمال على من أجل المحافظةبینھا والفعالیة المتوخاة في وجودھا،والاختلافالتلاقي

من جھة  اكفاءتھلزیادةاللازمةالمتطلباتاقتراحاستخدامھ من جھة، ومن أجلوحسن

.أخرى

من خلال ،الموضوع التفاصیل التي سنتعرض لھاھذا مكانة معرفة من نناسیمكوما

علیھ،والرقابةالعامالمالأھمیةإبراز ثم الھامةالمصطلحات بعض بتعریفیتعلق ما

بأھمھذا بحثنا نختتم أن قبل العملبھذاالقائمةالأجھزةإلىالتطرقإلى بالإضافة

.تسجیلھایمكنالتيالاستنتاجات

التي ،خاصة بالأجھزة الرقابیةعدة مفاھیم حول یتمحور طروحتنا ألأن موضوعو

في سیاق الحدیث عن عتبر رھانا أساسیات والذي،المال العامالمشرع لحمایةنصبھا 

ضرورة تفعیل الرقابة بمختلف أجھزتھا، الدراسة علىحددت إشكالیة الإصلاحات السیاسیة، 

في ، الحكامة المالیةتعزیز الشفافیة وترسیخ مبادئن أجل وتعزیز دورھا وتوسیع مھامھا، م

لذا فالتساؤل حول،ظل مختلف النصوص القانونیة التي نظمت عملھا وحددت تنظیمھا
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المیداني لحمایةوجود أجھزة مالیة وقضائیة لتفعیل دور الرقابة على الصعید ضرورة

:الرئیسیة الآتیةالإشكالیة علىابة یتطلب منا البحث عن الإجالفساد؟الأموال من كافة طرق 

 ضبطوالصلاحیات المكرسة من الألیاتتمكن المشرع من خلال مدى حول ما

مومیة في العالأموالتسییرجید فيتحقیق أداء رقابي تكفل صارمة منظومة قانونیة 

وھل تؤھل ھذه الصلاحیات الھیئات الرقابیة من أداء دورھا المرجو في ممارسة ؟الجزائر

صعوبات؟لى ما یعكسھ واقع التنفیذ من إرقابة فاعلة وناجحة قیاسا 

مع معرفة القوانین الجزائر؛وصفیة للواقع الراھن لأجھزة الرقابة في الالدراسة إن

المنھج الوصفي التحلیلي لتحلیل مختلف یتطلب الاعتماد على،واللوائح المنظمة لھا

على الجانب المالي أو تلك الأجھزة على ،جھزةالنصوص القانونیة والتي تمارسھا ھذه الأ

الجانب القضائي، ھذا المنھج یعد الوسیلة الأكثر تعبیرا من خلال تحلیل النصوص 

قضاء على الفساد والمحافظة على المال لل ،والاتجاھات التي اعتمدھا المشرع الجزائري

،مختلف ھاتھ الأجھزةنشأة ضف إلى ذلك المنھج التاریخي والذي یتم البیان من خلالھ ،العام

.مع الاستعانة بالمنھج المقارن في بعض الجوانب،والمراحل التي مرت بھا

أما بالنسبة للصعوبات التي اعتلت ھتھ الدراسة، یمكن حصرھا في قلة الدراسات 

، كما اعترض ھذه الدراسة تحد ھام،البحثإطارالتي واجھتنا في الشاملة والمتخصصة 

، حیث تكاد تكون مھمة الحصول على التي یجده الباحث من قبل الإدارةتم یتمثل في التك

المالیة أو حتى النتائج المیدانیة التقاریر الخاصة بعملیة الرقابة التي تقوم بھا ھذه الأجھزة 

من الأمور التي لیست بالیسیرة ولا  تعدللأجھزة القضائیة من المصادر المختصة والتي 

، التعامل مع الموضوع والإجابة الصعوباتحاولنا بالرغم من ھذهالھینة، ولكننا مع ذلك

، بالتركیز على الجوانب العملیة دون إھمال الجوانب خلال إبرازه في خطةعلى إشكالیتھ من

.النظریة 

وتحلیل الإشكالیة المقترحة فیھا  ةدراسإطاربعد المقدمة وفي وبناء على ذلك ارتأینا 

.ابین یسبقھما فصل تمھیديالى بالدراسة خطة تقسیم 



  .........................................................................................................................دمةــــــــــــــمق

-10-

منظـومة الرقابة كأداة لحمایة الأموال والمعنون بالفصل التمھیدياستعرضنا في 

مفاھیم الو،م الرقابةاساسیات البحث من خلال التعرف على الإطار النظري لنظأ، العمـومیة

.المال العامحولالمتعددة 

،مالیة على الأموال العمومیةالأجھزة الرقابةعلى الباب الأول للتعرف  ناخصص ثم

من خلال الھیئاتھذه عملأسس ومفاھیم من خلال فصلین حاولنا من خلالھما معرفة 

أھم الإجراءات التي والبعد الرقابي المالي لھا من خلال تبیان ،القواعد والنصوص القانونیة

.بین الاستقلالیة والتسییرتقوم علیھا رقابة ھذه الھیئات

،العمومیةوال ائیة على الأمـة الأجھزة القضرقابـلى إالباب الثاني في  في حین تطرقنا

القضاء كآلیة رقابیة في تعزیز قیم النزاھة دورھماضمن فصلین تناولناوالذي یضم بدوره 

الدولة الوقائیة في تفعیل محاربة ظاھرة الفساد ومكافحتھ، من خلال تدابیرفي  والشفافیة

.والحفاظ علیھاحمایة الأموال العمومیة 

.وتوصیاتكانت الخاتمة حوصلة ما قدمناه عبارة عن نتائج  ثم
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ھم ركائز العملیة الإداریة لكونھا تعد أداة فعالة في تطویر النشاط أأحدتحتل الرقابة 

كانت وظیفتي التخطیط والتنظیم تختص بتحدید الأھداف وتوفیر المواد إذاحیث الاداري،

الأھداف ھذه أنفالرقابة ھي الوظیفة التي تختص بالتحقق من الأھداف،اللازمة لتنفیذ ھذه 

، وتشمل الرقابة على تنفیذھا كما سبق تحدیدھاأمكنسیاسات والإجراءات والخطط وال

1.الأموال والموارد والجودة والوقت

من الأمور التي تمس الكیان التنظیمي للدولة، ومن أجل منع وقوع الضرر نھاأكما 

أو السیاسي قامت الدولة بإنشاء ،على المجتمع سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي

للتأكد من سلامة تطبیق القواعد والنظم واللوائح التي تحفظ للمجتمع أموالھ ،2أجھزة للرقابة

ما نراه الیوم في عالم یوروابطھ وحریاتھ، وھذا العلم كسائر العلوم قابل للتطویر والتجدید ف

.الاقتصاد والمال وحرص الدولة والمؤسسات والأفراد على سلامة سیر الاقتصاد

مال العام ھو عصب حیاة الدولة كان لا بد من العمل على الحفاظ علیھ، ولما كان ال

ومن ھنا نشأت الرقابة على المال العام منذ بدایة نشوء الدولة، حیث عرفتھا المجتمعات 

ولكن بطریقة تناسب بساطة عمل الدولة الحارسة التي كان عملھا ،القدیمة واستخدمتھا

، أما الیوم فقد أدخلت علیھا تعدیلات حدثتھا وطورت یقتصر على الدفاع والأمن والعدالة

ووظائفھا لتتكیف مع دور الدولة المتدخلة، وأصبحت الرقابة تطبق على كل ،مفھومھا

3.نشاطات الدولة ضمن خطط موضوعة وأھداف مرسومة

في الركیزة المؤثرة باعتبارھاالعامة،الدور الذي تؤدیھ الأموال للأھمیةونظرا 

المال العام أھمیة لا تقل عن الرقابة علىتكتسي منظومة  انفمن الطبیعي دولة،اقتصاد أي 

ولان السیاسة المالیة لا تتحقق إلا بتفعیلاستثمارھا،الأموال وأبوابھذه منظومة تنمیة 

.الرقابة وجعلھا جزء لا یتجزأ من منظومة الدولة

.240، ص1999علي محمد منصور، مبادئ الإدارة أسس ومفاھیم، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، مصر، -1
لیة ، والمنظمة الآسیویة للأجھزة العلیا للرقابة الما)الانتوساي(كالمنظمة الدولیـة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة -2

).أربوساي(، والمجموعة العربیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة )آسوساي(والمحاسبة 
محمد العموري، الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة، ھیئة الموسوعة العربیة، المجلد السادس، باب القانون المالي، دار -3

.287ص ،2008الفكر، دمشق، سوریا، 
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،ة فعالةیرقابآلیاتنھامعظم الدول ومن بینھم الجزائر من خلال قوانیكرست فقد 

من كل أشكال التجاوز والانحراف ،لھذا المالحمایةالعام وھذاسابقة ولاحقة للإنفاق 

حیث یجب علیھا ب الدولة،من أولویات باتت أولویةالرقابة على الأموال العمومیة فوالتبدید،

حكم في جمیع نظام رقابي فعال یتبوجود،وتسییرھاالأموال ذهأن تضمن حسن استعمال ھ

.فیھاوصور الإنفاقتمر بھا المیزانیة العامة للدولة والمراحل التي،المستویات

في الفصل یةـومـالرقـابة كـأداة لحـمایة الأمـوال العمفان دراستي لمنظـومةلذا 

بصفة تفصیلیة على المراحل التطرقعلى  المبحث الأولفي سوف ترتكز ،التمھیدي

الطبیعة القانونیة دراسة  مسیتفالمبحث الثانيما في أالأموال،قابة على ماھیة الرالأساسیة ل

.نظمتھامختلف النصوص القانونیة التي من خلال،للأموال العمومیة
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یة الرقابة على الأموال العمومیةماھ:المبحث الأول

تشكل فرد والمجتمع، المال قوام الحیاة ووسیلة ھامة لتحقیق التنمیة الشاملة لللما كان

وعنصرا جوھریا في الحیاة ،حدى القواعد الأساسیة في بناء ونھضة الدولةإالرقابة 

الأدوات لمتابعة حركة الأموال ومعرفة كیف یتم أحدباعتبارھا یھا، لإالاقتصادیة ویتم النظر 

1.وفقا للأھداف المخطط لھااستثمارھاو أنفاقھا إ

تعرف والاعتداء،أشكالل ظة الأموال فيلفعالة لحمایتعتبر الرقابة الوسیلة احیث 

ن الأھداف المحددة والسیاسات المرسومة والخطط ألى التأكد من إھا العملیة التي تسعى أن

وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبیة المتعارف ،2نما تنفذ بدقة وعنایةإوالتعلیمات الموجھة 

ما  القانون،أحكاموالمخالفات والقصور في تطبیق الأخطاء بشأن ةبداء الملاحظإعلیھا مع 

وكل ذلك بما یؤكد مدى خضوع 3،یتفق والأصول المحاسبیة في تحقیق النتائج المالیة السلیمة

.المشروعیةلمبدأالإدارة 

ماھیتھا، لذا ول ما یخطر بالبال ھو محاولة معرفة أولأنھ عند الحدیث عن الرقابة 

ھم المفاھیم المتعددة للرقابة ومشروعیتھا في ألتعرف على فسیكون منطلق ھذا المبحث ا

العصور،محاولة معرفة أصل نشأتھا وتطورھا التاریخي عبر مختلف  ثم الأول،المطلب 

وكیف تناولتھا القوانین الوضعیة على وجھ العموم والمشرع الجزائري على وجھ الخصوص 

.المطلب الثالثأسالیبھا في وتبیان أھمیتھا دون الإغفال عن،الثانيالمطلب في 

لشمراني، أثر الرقابة المالیة في الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بالمملكة العربیة السعودیة، مذكرة لنیل غسان حوفان ا-1
.3، ص2013ماجستیر، كلیات الشرق العربي، المملكة العربیة السعودیة، شھادة 

.217، ص2008، عمان، الأردن، 1ط، دار یافا العلمیةیاسر احمد عربیات، المفاھیم الإداریة الحدیثة، -2
، الإسكندریة، 1محمد الجوھري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط-3

.162، ص 2009مصر،
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الرقابة ومشروعیتھامفھوم:المطلب الأول

تعددت التعاریف التي حددت مفھوم الرقابة وتنوعت بحسب الزاویة التي ینظر إلیھا، 

وتتفق غالبیتھا التفاصیل،متعددة ومتنوعة في معظمھا من حیث درجة الرقابةن مفاھیمأذلك 

علیھا أھمیة یضفين الخلاف على تحدید معنى موحد للرقابة أمن حیث المحتوى ویبدو

الكتاب نظر إلى مفھوم الرقابة على أساس ما تسعى إلى تحقیقھ من أھداف،  فبعض 1،خاصة

وفي نظر فریق آخر تعني الرقابة تلك المجموعات من الإجراءات والعملیات، وعند فریق 

2.ثالث تعني الأجھزة التي تقوم بعملیة الرقابة

المفاھیم المتعددة للرقابة :الأولالفرع 

تعددت ،نما نتاج صیرورة تاریخیةإبین عشیة وضحاھا و أن الرقابة لم تنشلأ

نظرة والحدیثة و،مفاھیمھا وإطار تطورھا الفكري عبر مختلف العصور التاریخیة القدیمة

:یليكما  3ة،الإسلامیالشریعة 

ً :أولا :تعریف الرقابة لغة واصطلاحا

الرقابة لغة -أ

:وھي مأخوذة من الفعل رقبوالحراسة،المراقبة اللغوي تعنيالرقابة في المعنى 

الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد یدل على انتصاب لمراعاة شيء من ذلك الرقیب وھو 

.ومن ذلك اشتقاق الرقبة؛ لأنھا منتصبة،المكان العالي یقف علیھ الناظر:والمرقَب،4الحافظ

كما ویقال راقب، یراقب، مراقبة ورقابة أي تابع الشيء إلى نھایتھ، وتعني في ھذا 

یقوم من والمراقب،والتحقیق،الصدد الإشراف والفحص والتفتیش وكذلك المراجعة 

.27ص، 2010، عمان، الأردن، ردار الحامد للنشبسام عبد الرحیم، الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي،-1
.16، ص 1998، القاھرة، مصر، 1ف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام، مكتبة الإشعاع الفنیة، طعو -2
سعید حمري، تطور الرقابة العلیا على المال العام وأصولھا التاریخیة، مجلة القانون والأعمال، المغرب، العدد الرابع، -3

16h06http://www.droitetentreprise.com، الساعة 2016ماي 22، تاریخ الدخول الى الموقع 2016ابریل 
4-�ˬϦϴѧδΤϟ΍�ϮѧΑ΃�Ύϳήϛί �ϦΑ�α έΎϓ�ϦΑ�ΪϤΣ΃�ΓΩΎѧϣ�ˬΔѧϐϠϟ΍�β ϴϳΎѧϘϣ�ϢѧΠόϣ»ΐ ѧϗέ«�ˬϲ ϧΎѧΜϟ΍�ΪѧϠΠϤϟ΍�ˬέ΍Ωˬήѧμ ϣ�ˬΓήϫΎѧϘϟ΍�ˬήѧϜϔϟ΍

.427ص،1979
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الذيالحاضرأویغفل لا الذيومعناه الحفیظالحسنى،أسماء الله من اسم:والرقیببالرقابة،

.1یغیب عنھ شيء لا

رقبََة ورقباناً بكسرھما ھرقب،السابقةجاء في القاموس المحیط قریبا من المعاني و

حرسھ كراقبَھ مراقبةً :وارتقَبھانتظره كترَقبََھ :بفتحھنورُقوباً بالضم، ورقابةً ورَقوباً ورَقبََة 

 ً 2.ورقابا

الملاحظة :وھيلا أن الرقابة تشتمل على ثلاثة معان إوفي المعجم الوسیط ف

.3لحرس، والحفظوا

الحفظ،الدعایة، أو:یفیدالرقابة أن معنى لنا القرآنیة یتضحالنصوصمجموعومن

5.}فاَرْتقَِبْ إنَِّھُمْ مُرْتقَِبوُنَ {:وتعالىویستدل ذلك من قولھ سبحانھ 4،الانتظارأو

:الرقابة في الاصطلاح-ب

لا یعد اختلافا الاختلافن ھذا إف قابة،للرذا كان الفقھاء قد اختلفوا في تعریفاتھم إ

لى عملیة إنما مراجعة مدخل كل باحث إومضمونھا،جوھریا یؤثر على عملیة الرقابة أو 

، اعیة والنظم الاقتصادیة والمالیةن اختلاف المذاھب السیاسیة والأفكار الاجتمأحیث الرقابة،

6.تعریف شامل للرقابةلى صعوبة وضعإھم العوامل التي أدت أوالسائدة تعتبر من 

فقد ذھب البعض إلى أنھا رقابة الرقابة،وقد تصدى الفقھ في محاولة منھ لتعریف 

الإدارة لنفسھا بنفسھا فتقوم بتصحیح ما تكشفھ من أخطائھا في تصرفاتھا المختلفة أو ما 

.یكشف عنھ الأفراد في تظلماتھم المرفوعة إلیھا

1410، دار صادر، بیروت، لبنان،1، ط"ال الدین، لسان العرب، مادة ّرقابة ابن منظور المصري، أبي الفضل جم-1
.2245، ص 1990/ـھ
.27بسام عوض عبد الرحیم، المرجع السابق، ص-2
ΓήϫΎѧϘϟ΍�ˬΔѧϴΑήόϟ΍�ΔѧϐϠϟ΍�ϊˬ�3، ط»رقب«إبراھیم مصطفى، وأحمد الزیات، وآخرون، المعجم البسیط مادة -3 ϤΠϣ�Ε΍έ΍Ϊλ ·�ˬ

.363، ص 1980مصر، 
.18عوف محمود الكفراوي، المرجع السابق، ص -4
.59سورة الدخان، الآیة -5
.44محمد الجوھري، المرجع السابق، ص -6
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ثلاثة وم الرقابة في المنظمات وذلك من خلال وقد تباینت الآراء الفقھیة حول مفھ

ھنري «ومن أنصار ھذا الاتجاه ، نظرة الفكر الكلاسیكيالاتجاه الأولیمثل فكریة،اتجاھات

وتھدید لأفراد ،ن على أن الرقابة ھي عملیة تفتیشحیث یرو1،»فایول وفولات وھیكز

.السلطةودة لدیھم ھي القوةومن أبرز المفاھیم المعتم،التنظیم ضد مرتكبي المخالفات

،أحد رواده»Baume»Tannenوالذي یمثلالاتجاه الثانيفي حین یرى أصحاب 

على أن الرقابة ما ھي إلا القدرة على التأثیر في سلوك الأفراد ، وھم أنصار الفكر السلوكي

.المرجوةوالجماعات نحو تحقیق النتائج 

تیري «التطبیقي ومن بین أنصارهلي، أوالعمفھو الاتجاه الاتجاه الثالثأما 

من خلال ،والذین یرون بأن الرقابة ما ھي إلا التركیز على النواحي التطبیقیة»وجورج

بحیث 2،الخطط الموضوعةوالاھتمام بوضع المعاییر وتصحیح الفرق بین النتائج الفعلیة،

داخل المجتمع بكل جالات،والمیرون أنصار الاتجاه العلمي بأن الرقابة تمس جمیع النواحي 

.الاجتماعیةالقضائیة و و والثقافیةمؤسساتھ من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة 

فھي ،وتعتبر ھذه النظریة الأقرب إلى الواقع من بقیة النظریات الأخرى السابقة الذكر

وبطرق علمیة مدروسة توصل إلى نتائج،حاولت تحدید وظیفة الرقابة من جمیع النواحي

3.مدروسة

الشریعة الاسلامیةالرقابة في :ثانیا

كانت نھا أحیث ، العامبمفھومھا للرقابة شامل مفھومھوالإسلام في الرقابةمفھومإن

الرسولكانالقانونیةالناحیة فمن قرنا، عشر أربعة من أكثر قبل بھاومعمولا صلاأموجودة

السعید بلوم، أسالیب الرقابة ودورھا في تقییم أداء المؤسسات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق، -1
.31ص ،2007/2008جامعة قسنطینة ،

الرقابة الإداریة وعلاقتھا بكفاءة الأداء، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة نایف احمد بن صالح بن ھلیل الحربي، -2
.36-35، ص2003العربیة، كلیة الدراسات العلیا، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

.32صالسعید بلوم، المرجع السابق،-3
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علیھما ینزل على اعتمادا،الإسلامیةالدیانة ملتعالیالأولالمشرعھووسلمعلیھ الله صلى

1.)وتعالىسبحانھ (الله عند من كریمةآیات من

أي منفعة العامة،ن یكون المال مخصصا للمنفعة أولقد عرف الإسلام الملكیة العامة ب

و لأفراد معینین على أجماعة المسلمین وذلك في مقابل الملكیة الخاصة، التي یكون بھا فرد 

2.ل التخصیص بحیث لا یشاركھم غیرھم فیھاسبی

رقابة على طرق الكسب والموارد المالیة، ظل التشریع الإسلاميكانت الرقابة فيف

نفاقھا ضمن إطار الشریعة الإسلامیة، حیث جاء الدین الإسلامي إو أوطرق التصرف فیھا 

ا{:جوانبھا كما ورد في قولھ تعالىبدستور كامل للحیاة في جمیع طْناَمَّ مِنالْكِتاَبِ فِيفَرَّ

.3}شَيْءٍ 

وجعلھاقد وضع الإسلام أسس الرقابة العامة والمحاسبة للمسلم فرداً كان أم أمة، و

ومن مسؤولیاتھا في تحقیق ،على مستوى الدولة الإسلامیة وظیفة من وظائف الإدارة العلیا

ً الأساس لإیجاد المجتمع ا لإسلامي والمدخل لصلاح الأمة العدل والأمن، وجعلھا أیضا

.4ونھضتھا

كُنتمُْ {:كما أكد الإسلام على أن مسؤولیة الرقابة مسؤولیة المسلمین جمیعاً، قال تعالى

�˴ϥϮ˵Ϩ˶ϣ˸Ά˵Η˴ϭ�˶ή˴ϜϨ˵Ϥ˸ϟ΍�˶Ϧ˴ϋ�˴ϥϮ˸Ϭ˴˸Ϩ˴Η˴ϭ�˶ϑ ϭή˵˸όϤ˴˸ϟΎ˶Α�˴ϥϭή˵ϣ́˴˸˵Η�α˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ�˸ΖΟ˴ή˶Χ˸˵΃�˳Δ͉ϣ˵΃�˴ή˸ϴ˴Χ�͉˶๡Ύ˶Α{5 ویقول ،

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، «:وسلمعلیھ الله ىالرسول صل

6.»وذلك أضعف الإیمان،فإن لم یستطع فبقلبھ

مفاھیم الرقابة  :ثالثا

170، ص2007،غزة ، فلسطین ، 1، الإدارة في الإسلام ، الجامعة الإسلامیة ،طوآخرونحمد خالد العبادلة أ1-
، المملكة العربیة ، جدة1سلامي للبحوث والتدریب، طقراءات في المالیة العامة في الإسلام، المعھد الإمحمود جولید،-2

.71ص1995السعودیة، 
.38سورة الأنعام، الآیة -3
.171ون، المرجع السابق، صخرآحمد خالد العبادلة وأ-4
.110سورة آل عمران، الآیة -5
.234م، ص2001/ـھ1422ابن رجب الحنبلي، شروح الحدیث جامع العلوم والحكم، مؤسسة الرسالة، الجزء الأول ،-6
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تعتبر الرقابة منھج علمي شامل یتطلب التكامل والاندماج بین المفاھیم القانونیة 

ف فیما تھدفھ، إلى التأكد من المحافظة على ، وتھد1والاقتصادیة والمحاسبیة والإداریة

على أن یقوم بھذه المحققة،ورفع كفاءة استخدامھا وتحقیق الفعالیة في النتائج ،الأموال العامة

2.المھمة جھاز مستقل ینوب عن السلطة التشریعیة، وغیر خاضع للسلطة التنفیذیة

یة كحجر الزاویة في لى الرقابة المالیة والإدارإحیث ینظر في الوقت الحاضر 

للدرجة التي تضعھا في مصاف ،لكونھا تقوم بوظیفة ھامة وحیویة في الدول الحدیثة،الإدارة

ففي جمھوریة الصین الشعبیة على سبیل العالم،السلطات الھامة في الدولة في بعض دول 

سلطة لى جانب الإحدى السلطات الخمس في الدولة إالمثال تعتبر الرقابة بحكم الدستور 

3.وسلطة الخدمة المدنیةالقضائیة،والسلطة التشریعیة،والسلطة التنفیذیة،

السیاسیةالأعمال تتضمن التيالعملیة تلك«:أنھاعوابديعمارالأستاذعرّفھا

والوسائل والأسالیبجراءات الاوالقضائیة، وكذاوالقانونیةوالاجتماعیةوالاقتصادیة

والقضائیةالشعبیةالدستوریةوالمرافقوالھیئاتلمؤسساتابھا تضطلع التيوالمعاییر

المصلحةلحمایةوفعالیةبكفاءةالدولة في الرقابيالنظامأھدافوالإداریة المختصة، لتحقیق

4.»والمواطنالإنسانوحقوق وحریاتالعامة

والمحاسبةكما وقد ورد في توصیات المؤتمر العربي الأول للأجھزة العلیا للرقابة 

یتطلب التكامل بین شامل،لمفھوم الرقابة وذلك باعتبار أن الرقابة منھج علمي تعریفا

ویھدف إلى المحافظة على المال والإداریة،المفاھیم القانونیة، والاقتصادیة والمحاسبیة 

5.ورفع كفاءة استخدامھا، وتحقیق الفاعلیة في النتائج المحققةالعام،

ة، طرابلس عیسى أیوب الباروني، الرقابة المالیة في عھد الرسول والخلقاء الراشدین، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمی-1
.11، ص1985، لیبیا، 1الغرب، ط

.18-17، ص2012، الأردن، 1حسین راتب ریّان، الرقابة المالیة في الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط-2
أحمد مصطفى صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورھا في الحد من الفساد الإداري، مركز الدراسات العربیة للنشر -3

.300، ص2016، مصر، 1والتوزیع، ط
العدد الأول،البرلماني،الفكر مجلة المواطن،حقوق عن الدفاع في ودورھاالبرلمانیةالرقابةعملیةعمار،عوابدي-4

.51ص،2002دیسمبرالجزائر،الأمة، مجلس عن الصادرة
، الساعة 2015ماي25بة، تاریخ الدخول إلى الموقع المنظمة العربیة للأجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاس، نظرا-5

19h00 http://www.arabosai.org
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العام،الرقابة التي تستھدف التأكد من حسن استعمال المال والرقابة المالیة نعني بھا 

مراقبة السلطات الإداریة واللامركزیة بھا ني نع كما 1الإداري،ھداف التنظیم أبما یتفق مع 

ق مراجعة تراقب السلطات الإداریة نفسھا بنفسھا عن طرین أأي عمالھا،ألنفسھا ولذات 

، فراد وتفحص ما صدر منھا من تصرفاتبناء على تظلمات الأنفسھا،عمالھا من تلقاء أ

كثر انسجاما مع قواعد القانون أللتأكد من مشروعیتھا ویقوم بتصحیحھا وتعدیلھا حتى تصبح 

2.المشروعیة في الدولةأومبد

ضمانأجل من تالنشاطا متابعة على تركز إداریةوظیفةالبعض أنھاھایعرف كما

،3المحققةوالنتائجالأھدافبینالفوارق كل تصحیحإلىتھدفالمرسوم، للخطط مطابقتھا

وتتضمن استخدام نظم موثوقة بھا للمعلومات، بحیث تتسم بدرجة عالیة من الحساسیة وفي 

ف في تحقیق أھدانفس الوقت یكون من السھل إدراكھا، بالإضافة إلى فاعلیة استخدام الموارد 

4.المنشأة

ھذا الحق ولھا،سلطة أعلىوالفحص والمراجعة من جانب بھا الإشرافكما نعني 

والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الوحدة،للتعرف على كیفیة سیر العمل داخل 

ً للقوانین واللوائح والتعلیمات  الأغراض المخصصة لھا، ومن أن الموارد تحصل طبقا

لتأكد من سلامة تحدید نتائج الأعمال والمراكز المالیة، وتحسین معدلات المعمول بھا، ول

الأداء وللكشف عن المخالفات، والانحرافات، وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثھا، واقتراح 

.5وسائل علاجھا لتفادي تكرارھا سواء في ذلك وحدات الخدمات أو الأعمال

1
.14، ص1998الأردن ،عمان،والتوزیع، للنشر الثقافةدار مكتبة والمالیة،الإداریةالرقابةسلیمان،حمديقبیلات-

.555، ص1984ب، الجزائر، تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتامبدأعمار عوابدي، -2
3-Stephen Robbins , David De Lenzo, Management l’essentiel Des Concepts Et Des Pratique, 4é

Edition, France , 2004 , P. 434.
مصر،محمد سعید أحمد، الرقابة المالیة مدخل النظم، مركز البحوث الإداریة، سلسلة الفكر الإداري المعاصر، القاھرة،-4

6، ص1977
.24عوف محمد الكفراوي، المرجع السابق،ص-5



منـــــــظـومــــة الرقـــــابـــــــة كـــــــأداة لحــمــاية الأمــــــوال العمــــــومـــية ..............................الفصل التمهيدي

-21-

.ال العامالم علىمشروعیة الرقابة:الثانيالفرع 

تتم بموجب ھذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف ذي الآثار المالیة للقانون بمفھومھ 

العام والواسع، وھذا یشمل المشروعیة الشكلیة التي تھتم بصفة العضو أو الھیئة التي تصدر 

،ومضمونھالمالیة، والمشروعیة الموضوعیة التي تھتم بطبیعة التصرفعنھا التصرفات

نھ إذا كانت الرقابة تھدف إلى تحقیق المطابقة بین تصرف ما أو موقف أیمكن القول وبذلك

.1تكون مھتمة بنواحي المشروعیة)أي الرقابة(ما، وبین قاعدة موضوعة مسبقاً فإنھا 

ن السمة البارزة للدولة الحدیثة أنھا دولة قانونیة تسعى إلى فرض حكم القانون أذلك

وكھم ونشاطھم، وكذلك فرضھ على كل ھیئات الدولة المركزیة على جمیع الأفراد في سل

ومبدأ دولة القانونیة ومن ھنا تبرز العلاقة بین مفھوم ال، والمحلیة وسائر المرافق العامة

الأخیر وتحكم ھذالقواعد القانون، والمحكومین بالخضوع، ذلك أن إلزام الحكام المشروعیة

، لھو مظھر یؤكد قانونیة الدولة أو وجود ما اطاتوالنشالتصرفات وضبط سائرفي تنظیم 

.2یسمى بدولة القانون

یحقّق،والتوازنالرقابةفكرةلصالحرواجھالسلطاتبینالفصلمبدأن تركأكما 

قدربتحقیقوذلكالعامة،السلطةمواجھةفيللأفرادجدیةحمایةیكفلالذيالمشروعیةمبدأ

بھالمسلمّاتمنأصبحفقدللمواطنیـن،العامـةالحرّیـاتفھـومومالسلطةھذهبینالتوازنمن

القانون سیادةتتأكدأنالعامّةوحرّیاتھمالأفرادحقوقلحمایةیكفيلاأنھّالحاضرالوقتفي

في شأن علاقاتھم ببعضھم البعض، بل أصبح من اللازم لتوكید ھذه الحمایة أن یسود القانون 

ھذا ازدیادوما یتفرّع عنھا من ھیئات عامة خصوصا متى روعي ، علاقاتھم مع الدولة 

واندفاع الدولة المعاصرة في سیاسة ، النوع من العلاقات بعد انكماش فكرة الدولة الحارسة 

3.التدخل في مختلف أوجھ النشاط الاجتماعي والاقتصادي

.287محمد العموري، المرجع السابق، ص-1
عمار بوضیاف، مبدأ المشروعیة ودور القضاء الإداري في حمایتھ، محاضرات في القانون الإداري، الأكادیمیة العربیة، -2

.2الدانمارك، دس، ص
.5، ص1966وابط خضوع الدولة للقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، طعیمھ الجرف، مبدأ المشروعیة وض-3
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ً بإرادتھا فحسب، إن شاءت  خضعت غیر أن خضوع الدولة للقانون لا یكون رھینا

وإن شاءت أحجمت، إنما یتعین إلزامھا بھذا الخضوع، ومن ھنا نشأت فكرة الرقابة على 

.القانونالدولة علىأعمال الدولة المختلفة، وذلك تفادیاً لخروج 

مطابقة أعمال الدولة للقواعد القانونیة التي یتكون منھا یتمومقتضى ھذا الخضوع 

روف، حیث تقف القواعد الدستوریة على قمة النظام النظام القانوني للدولة بتدرجھ المع

1.القانوني بوصفھا أداة التعبیر عن إرادة السلطة التأسیسیة القائمة بوضع الدستور

أساسیةدعامةباعتبارهالقانون،سیادةمبدأعلىوقد حرص الدستور الجزائري النص

الدستوريالفقھحرصدأ، كماالمبھذاعلیھیقومالتيالأساسیةفیھا وحدد الأحكامللحكم

وتقییدھا بجمیعمبدأ المشروعیة یعتمد على احترام الإدارة ف القانونیة،الدولة معالم تحدد على

یفرض على الإدارة قیودا بقصد حمایة وترتیبھا، فھوأھمیتھا على اختلافالقواعد القانونیة 

.2تبدادوالاسالأفراد وحقوقھم وبالتالي منعھا من سلوك سبل التعسف 

عن طریق تنفیذ انب الإداري للسلطة التنفیذیة التي تتدخلمن خلال الجخاصة 

في حیاة الأفراد تأثیرا مباشراً، الذي یؤثرالقوانین وتشغیل المرافق العامة في الدولة، وھو 

.2ولا یمكن أن یكون الفرد في مأمن من أعمال الإدارة ما لم تكون مقیدة بالقانون

لإدارة العامة الخارجة عن الشرعیة القانونیة ینجم عنھا قیام ن أعمال اأذلك

ویستدعي تحریكالأمر الذي یستوجب ،وبین الأفرادوالقضائیة بینھاالمنازعات الإداریة 

وتحقیق العدالةالشرعیة،كافة أنواع الرقابة عن أعمال الإدارة العامة لضمان سیادة مبدأ 

والبیروقراطیة الإداري،الفساد ومخاطر أسالیبادر كافة مص العامة، منوحمایة المصلحة

، 2009یوسف حسین محمد البشیر، مبدأ المشروعیة والمنازعة الإداریة، كلیة القانون جامعة النیلین، أم درمان، السودان، -1
.5ص

رة، منشورات مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، عبد الله طلبة، القانون الإداري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدا-2
.15، ص1980، حلب، سوریا، 2ط
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كل مظاھر الجوھریة، منمصالحھم حقوق وحریات الأفراد ووكذا حمایة،والتخریب

1.التعسف الإداريالانحراف والاستبداد و

إتاحةیجب وإنما،ولا یعني ھذا تقیید حریة الإدارة لدى تنفیذھا لأحكام القانون

الذي لا یخرجھا عن حدود النص وذلك ،ة نشاطھا في حدود التقدیرمامھا لممارسأالفرصة 

التي تقتضي تدخلا سریعا لا یحتمل ،في مواجھة الظروفوالإبداعلزیادة قدرتھا على الخلق 

.2التأخیر فالإدارة لھا بمقتضى الدستور اصدار اللوائح على اختلاف أنواعھا

العام على المال  للرقابةوالفكري التاریخي الإطار:المطلب الثاني

شكل ھذه الجماعة ارتبطت نشأة الرقابة بالجماعة الإنسانیة الأولى سواء اتخذت 

حیث3الجماعة،باختلاف الھدف وشكل التنظیم في اختلفتنھاألا إو شعب أو عشیرة أ،قبیلة

، ففي بة عن الشعبھا نیاترجع نشأة الرقابة المالیة إلى نشأة الدولة وملكیتھا للمال العام وإدارت

، لأنھ لم تكن ھناك للدولة اجة إلى البحث في المالیة العامةخلال القرون الوسطى لم تدع الح

مالیة منفصلة عن مالیة الملوك الخاصة، إذ كان الملوك ینفقون على شؤون الدولة من ریع 

ذت في فأخ المختلفة،تطورت خلال عصور التاریخ أن ھذه الرقابة ر أملاكھم الخاصة، غی

4.العصور القدیمة مضمونا یختلف عن مضمونھا في العصور الوسطى والعصر الحدیث

القدیمة  نظمال عبرالرقابة :الأولالفرع 

إن من أقدم الوثائق المكتوبة في العالم ما عثر علیة الباحثین في تراث الحضارة 

ً من الرقابة من خلال نظام  سومرالسومریة، والتي تضمنت على أن أھل  قد مارسوا لونا

فقد كان لكل كاھن ملف للإشراف على جبایة الأموال من منطقة معینة ، ، المعابد والكھنة 

الجزء عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائري، -1
.2ص، 2004، الجزائر، 3الأول، ط

.388أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص -2
.16، ص1967محمد عبد الله العربي، مبادئ علم المالیة العامة والتشریع المالي، الجزء الأول، مطبعة التقدم، مصر، -3
.383، المرجع السابق، ص صبیحأحمد مصطفى-4
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والأموال التي بحوزتھم إلى كبیر الكھنة ،وعلیھم القیام بتقدیر تقریر أو كشف عن عملھم

1.یمارس الرقابة الإداریة علیھم بصورة مباشرة وبمراجعة السجلات المكتوبة أیضاالذي

منذ عصور ما قبل التاریخ بنحو مائھ عرف القدماء مبدأ الرقابة  فقد مصرفي  أما

ا، وكان عرف الفراعنة رقابة تھتم بضبط المحاصیل وتقاضي الضرائب عنھحیثسنھ،ألف 

على  احتوتلة حمو رابي التي أسنة قبل المیلاد، وكان مدلولھا واضح في مس300ذلك منذ 

2.الكثیر من القواعد التي تنظم المعاملات المالیة والتجاریة

في مجال ھااستعملوف المركزي،عن طریق التنظیم كانت الرقابة تمارس حیث

مقدار الوارد واسم ،ین على درجة من الدقةاحتفظوا بوثائق تب كما الحكم،التجارة وشؤون 

.المرسل وتاریخ الاستلام مع تفاصیل أسلوب التصرف في الصادر والوارد

وكان كل تصرف یقوم بھ جھاز حكومي یستند على وثائق محفوظة، ونجد أن 

قبل  )2160–1788(المصریین القدماء أقاموا شكل من أشكال الحكم المركزي ما بین عام 

الفرعون،حیث قسمت الدولة الفرعونیة إلى مقاطعات لكل منھا حاكم مسؤول أمام المیلاد

ومفوض منھ بسلطات لإدارة وتسییر شئون الجماعة، وقد كان لفرعون نواب یخصھم ببعض 

.الحكمالمھام الإداریة في مركز 

القیم الإیمانیة والأخلاق ودورھا في  بمسألةكافة الأدیان السماویة اھتمتكما

دور بارز في فعالیة ، خاصة في صدر الدولة الإسلامیة والتي كان لھامحافظة على المالال

والنفس، الدین إلى جانب المال إحدى الدعائم والأركان اعتبرحیث الرقابة،نظم ووسائل 

.والنسلالعقل

ندي باتخاذه على المال العام على التوثیق المسترقابتھمن خلال صلى الله عليه وسلم حرص النبي فقد

التي تكفل المحافظة على ،استخدم العدید من الإجراءات والوسائلحیث3كتابا للصدقات،

في  ومما یذكرالمجتمع،الأكفاء من أفرادلى إعمال والوظائف سناده الأإوالمال العام  

.136، ص 2011، الإدارة والقیادة، واد النیل للتنمیة البشریة، القاھرة، مصر،علي محمد إبراھیم كردي-1
.311مصطفى صبیح، المرجع السابق، صأحمد -2
.204محمود الجوھري، المرجع السابق، ص -3
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لا یقبل الله،لعنة  فأمر علیھم أحدا محاباة فعلیھشیئا، من ولى أمر المسلمین قولھ صلى الله عليه وسلمحرصھ 

الله منھ صرفا ولا عدلا حتى یدخلھ جھنم، ومن أعطى أحدا حمى الله فقد انتھك في حمى الله 

1.نة اللهشیئا بغیر حقھ فعلیھ لع

علیھͿ صلى الرسولوالإداریة، كانوالمحاسبیةالاقتصادیةالنواحيجانب  منأما 

الراشدون،الخلفاءكانوكذلكأحوالھا، على لیطلعالأسواقیطوفالمحتسب الذيھووسلم

من  بھیثقون من إلىأسندوھاالجیوشوتجھیزالأمةشؤونبإدارةعنھاشغلوا ما فإذا

.المسلمین

واحد  كل الراشدین،الخلفاءبعدهومنوسلمعلیھ الله صلى الرسولأنإلىإضافة

وعلى المستخرج) نالمحصلی(العمال على الحسابباستیفاءبنفسھ،كان یقوممنھم 

لتوزیعھا علىالمحصلةالقیمة صافي المالبیت في ویوضعجبایتھا،ونفقات)الإیرادات(

في ھذا المجال دور عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ في الرقابة المالیة المستحقین، ونبرز

بعد عصر لتطور الرقابة المالیة كنموذجالمالي،صلاح الجھاز الرقابي إالفعال في وعملھ

2.الراشدینالخلفاء 

الرقابة في الفكر القانوني الحدیث وفي الجزائر :الثانيالفرع 

الفكر القانوني الحدیثفي  الرقابة:أولا

ظھور الرقابة في أوروبا إلىلقانونیین ترجعاكما جاء على لسان بعض الفقھاء و

ویس غرفة للمحاسبة المالیة فرنسا أنشئت في عھد سانت لففي  عشر،القرنین السابع والثامن 

 خاضعة بشكلنھا كانت ألا إالأملاك،وتجلت وظیفتھا في فحص حسابات 1256في عام 

وعندما جاءت الثورة الفرنسیة وانتشرت ھذه الأفكار حولت الأشیاء العامة الى للملك،كلي 

3.أملاك وطنیة

، 2009الثاني والعشرون، )22(علي كاظم حسین، الرقابة المالیة في الإسلام، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، العدد-1
.251-250ص

.59بسام عوض عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -2
، 1983، الجزائر، 3اسم، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمحمد أنس ق-3

.10ص
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لى لجان إقبة م التخلي على ھذه الغرفة في مقابل إعطاء مھمة المراغیر أنھ ت

مر الأالتخصص،لى غیاب إ رن ھذه اللجان فشلت في القیام بمھمتھا بالنظأبرلمانیة، غیر

كھیئة ،1791لى انشاء مكتب للمحاسبة بموجب مرسوم إالذي جعل البرلمان یبادر 

فعالیتھا لیتم  تثبتبدورھا لم غیر أن ھذه الھیئة العام،متخصصة تتولى الرقابة على المال 

2.محكمة المحاسباتب 1807في عام 1ھاتعویض

بة الملك بتقدیم مجالس الدولة تجتمع بین الحین والأخر لمطالإنكلترا كانتوفي 

تمثل في إقرار حقھا في أشد،ت الى أسلوب أكما لج أنفقھا،المالیة التي حسابات بالمبالغ 

في  بدأتثم  الأموال،لك مراقبة تحصیل الضرائب وتقدیم البیانات الكافیة عن كیفیة استعمال ت

.3مرحلة أخرى تطالب الملك بمراقبة الحسابات المالیة

وھولندا في نھایة القرن التاسع )م1831(بلجیكا عام انتقل النظام البرلماني الى ثم

وكانت فرنسا في ،)م1914-م1900(النرویج والدنمارك والسوید بین عامي ثم إلى عشر

الولایات المتحدة وفيبرلمانیة،رست جمھوریة ألعالم التي ولى في ام الدولة الأ1875عام 

ول معھد أنشئ أكما  ،1921ت ھیئة علیا للرقابة المالیة بموجب قانون الموازنة عام أنشأ

.بالأسس العلمیة الإداریةللاھتماموذلك 1930للمراقبین المالیین عام 

التي نظمت الرقابة المالیة تعد سوریة من أوائل الدول العربیةفي الدول العربیة أما

مبدأ إنشاء رقابة مالیة 1920منذ بدایة القرن العشرین، فقد تبنى الدستور السوري لعام 

ً في فرنسا سماه دیوان المحاسبات، ونظم الخطوط  قضائیة علیا على غرار ما كان قائما

ین وعلاقتھ بكل من السلطت،العریضة لھ من حیث طریقة تعیین أعضائھ وحصاناتھم

.4إلا أن ھذا الدستور لم یرَ النور بفعل الانتداب الفرنسيالتشریعیة والتنفیذیة، 

.22h00، الساعة 2016جوان 5سعید حمري، المرجع السابق، تاریخ الدخول إلى الموقع -1
.311أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص-2
، 2016لسیاسیة المعاصرة وتطبیقاتھا، مركز الاشعاع الفكري للدراسات والبحوث، فلسطین، زاھر ناصر زكار، النظم ا-3

.45ص
.105محمد العموري، المرجع السابق، ص-4
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1927في عام ،لرقابة المالیة عند تأسیس الدولة العراقیة الحدیثةاظھرت في العراق 

وكان یرتبط ة،وقد مثلت الإدارة التي نھضت بھذه المھام بدائرة مراقب الحسابات العام

1.لى الوزیر والسلطة التشریعیةإقدم تقاریره بوزیر المالیة وی

م ثم أصبح الجھاز المركزي للرقابة 1938سوریا أنشئ دیوان محاسبات في عام  في

م وتم تعدیلھ عام 1951لبنان أنشئ دیوان محاسبة في عام ، وفي1967والتفتیش عام 

ان ووأصبح دی،م1931أنشئت دائرة تحقیق وتدقیق حسابات عام  فقد في الأردنأما ، 1959

2.م1952للمحاسبة عام 

دستور دولة الكویت الصادر في عامدیوان للمراقبة بموجب  أوفي الكویت نش

ینشأ بقانون دیوان للمراقبة المالیة یكفل «:ھمنھ على أن151وقد نصت المادة م،1962

ً بمجلس الأمة، ویعاون الحكومة ومجلس الأمة ف ي رقابة القانون استقلالھ ویكون ملحقا

تحصیل إیرادات الدولة وإنفاق مصروفاتھا في حدود المیزانیة، ویقدم الدیوان لكل من 

3».ھالحكومة ومجلس الأمة تقریراً سنویاً عن أعمالھ وملاحظات

في الجزائرالرقابة:ثانیا

الاستقلال  قبل -1

 في المؤرخالمرسوموذلك بمقتضىالجزائر في العامةالنفقات على الرقابةنشأت

جانفي 28 في المؤرخالمرسوم، ثم جاءللجزائرالماليوالمتضمن النظام1902 جانفي 16

.بھاالملتزمالنفقاتلمراقبالأساسیةللصلاحیاتالمحدد1908

بین من المعنیینالوزراء من باقتراحمرسوم بموجب یعینالماليالمراقبكانحیث 

إفریقیا،شمال في للمالیةالعامالتفتیشبمھمةیة، والمكلفالمال مفتشي أوالعامینالمفتشین

جوان 15أحمد الثقفي، الرقابة المالیة والإداریة في العراق، المركز الثقفي للرقابة المالیة، تاریخ الدخول إلى الموقع -1
2015 ،23h30http://www.q8control.com

الأعمال، كلیة الاقتصاد، جامعة دمشق، سوریا ،إدارةماجستیر حسام درغزیني، الرقابة المالیة، مذكرة لنیل شھادة-2
.5، ص 2004

محمد، تقییم الدور الرقابي لدیوان المحاسبة، مجلة دراسات ووثائق الصادرة من مجلس المحاسبة الكویتي، مایو أمل علي-3
18h30http://www.kna.kw، الساعة 2016جوان 16الموقع إلىتاریخ الدخول ، 1200
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 في المتواجدة، وبھاالملتزمالنفقات على الرقابة مع بالمقارنةكبیرةباستقلالیةیتمتعكان كما

العامةالحكومةإلىولاالمالیةمفتشیةالإلى لا سلمّیا تابعا یكن لم لأنھ فرنسا في الفترة نفس

.للجزائر

 توسعت، وقد بالنفقاتالمكلفةالمصالح على فعلیةرقابةالمراقبارسم وبھذا

المالي، المستشاردورمنحھالذي1912فیفري13 في المؤرخالمرسوم بموجب صلاحیاتھ

.الحاكمیعدھاالتيالتنظیمیةوالنصوصالمشاریع كافة حولبرأیھیدليأنمكنھحیث

150رقمالمرسوم جاءثم  بنظامالمتعلقالعمومیةالإدارةقانون نالمتضم1413-

الموادمن خلال الثالثبابھ في وكیفیاتھاالمالیةالرقابةتنظیمنھائي بشكل لیحددالجزائر،

یتعلقفیماسواءالفرنسيالنظام مع قطیعةأحدثالذيالنصھذا181إلى165 من

رقابةوضعإلىیمیلكانحیثذاتھا، بحد الرقابةبممارسة حتى أووالصلاحیاتبالھیئات

2.حقیقیةمحلیة

:استقلال بعد -2

الجزائریةالمؤقتةالحكومةأبرمت،1962جویلیة05 في الجزائراستقلال بعد

تفادي أجل من أولىكخطوة1962أوت28 في الفرنسیةالحكومة مع اتفاقكولبروتو

62ن رقمالقانو على صادقت ثمة ومنجدیدة،ھیاكلتشكیلانتظار في قانوني فراغحدوث

1962.3ر دیسمب31بھ فيالمعمولبالتشریعالعملالمتضمن157-

دیسمبر31إلىجویلیة01بین ما الفترةخلالأنھ على ینصالاتفاقھذاكان

 مصلحة من قبل الجزائر في والفرنسیةالجزائریةالعمومیةللنفقاتالمالیةالرقابة تتم ،1962

.واحدة

.المتضمن قانون الإدارة العمومیة المتعلق بنظام الجزائر 1950 نوفمبر 13 في المؤرخ1413-50المرسوم رقم-1
.18ص.2012صادر من وزارة المالیة، الجزائر، خمسون سنة من الانجاز، كتابوزارة المالیة -2
62لقانون رقم ا-3 إلى1962دیسمبر31بھ فيالمعمولبالتشریعالعملالمتضمن1962دیسمبر 31 في المؤرخ157-

.صدور نصوص وطنیة طالما لا تمس بالسیادة الوطنیة ولا تحمل أي تمییز عنصريغایة
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46المراسیمموضوعالعمومیة،للنفقاتالمالیةالرقابةمورست فقد ،وعلیھ -29741

 سلطة تحت الحین،ذاك منذ ،آنفاالمذكور1413-50ورقم للجزائرالماليالنظامالمتضمن

الحقائق مع النصوص القانونیة من الترسانةھذه كل تكییف جاء ولقد،الجزائریةالحكومة

.وبالتدرج حقالا سیادة،ذي لبلد الجدیدة

 سبتمبر 27 في مستقلة جزائریة حكومة لأول تابعة للمالیةوزارةأول تأسست وقد

الرسمیةللجریدةالأولالعدد فيالصادر 11-62لمرسوم رقم اطریق عن 1962

.للمالیةوزیركأولفرانسیساحمدالدكتوررأسھا على عینوالتيللجمھوریة،

إلىالمستقلة، أوكلالجزائرعھد في المالیةلقطاعیرتسیأولأنإلىالإشارةتجدرو

العامةالحكومة محل حلت التي،المؤقتةالجزائریة للحكومة التابعةالمالیةالشؤونمدیریة

ضمت،المالیةوزارةنإف ،127-63رقم وطبقا للمرسوم،1962أفریل6 في الفرنسیة

حولتتمحورمھامھا كانت مركزیةمدیریات خمس ،والمراقبةالتفتیشأسلاكإلىإضافة

2:یليفیماوالمتمثلةالسیادیة للدولةالمھامتسییر

المیزانیة،-

العقاري،والتنظیمالضرائب-

القروض،والخزینة-

الجماركوالخارجيالتمویل-

 في منحصرة كانت ، والتي بدورھاالمالیةلوزارةالتابعةوالرقابةالتفتیشأسلاك-

:التالیةالھیاكل

المحاسبة، لسمج-

للمالیة،العامةالمفتشیة-

للخزینة،القضائیةالوكالة-

.للجزائرالماليالنظامالمتضمن1946أكتوبر 31 في المؤرخ2974-46المرسوم رقم -1
1963ماي 15 في قراراتخٍذ1963أفریل 19 في المؤرخ127-63المرسوم رقم على بناءاالمالیةوزارةتنظیم بعد -2

.المالیةالرقابةمجال في والتخطیطوالرقابةالمیزانیةمدیریةصلاحیاتوتحدیدالمصالح الداخلیةتنظیمأجل من
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للدولة،المالیةالمراقبة-

.العمومیةالمؤسساترقابة لجنة-

 من عقد كل في متعددةیةتنظیمإعداداتعرف1962 سنة منذ الحاصلالتطورھذا

1963 مبرسبت 4الجزائریة، ففيالدولةتاریخ في مراحل جوھریة مع الزمن، تطابقا

تجمیعخلال من المالیةلوزارةكبرىھیكلةأولثم إقرار،326-63رقم م المرسووبصدور

.1الوطنيالاقتصادوظائف كل

صلاحیاتھاإلىإضافة تضم المالیةوزارةأصبحتالجدیدة،الھیكلةلھذهطبقاو

 كذلك ءھا،إلغا تم التيوالطاقةالتصنیعالتجارة،دائرة من كل صلاحیاتالتقلیدیة،

الجزائريالصندوقوكذاالمالیةوالدراساتللتخطیطالعامةالمدیریة من كل صلاحیات

2.معزة بو بشیرالسیدإلىالكبرىالوزارةھذهوأسندتللتنمیة،

رقم مرسومصدرالمالیة،الرقابةتكییف قصد الوطنیةالسیادةاستعادةسیاقوفي

المالیةاختصاص الرقابةجداطفیف بشكل عدلالذي1964فیفري10 في المؤرخ64-57

69مرسومأحدثحیث ،للدولة انتظار في مؤقتا تغییرا1969فیفري21 في المؤرخ28-

،المالیةوزارةصلاحیاتتوزیع في المالیة بالرقابة المتعلقالتشریع على المصادقة

.المالیةالرقابةمجال في والتخطیط

الفرنسیةالاستعماریة للحقبة العائدةوالأنظمةلقوانینواالنصوص كل إبطال تم كما

 في تشریعیةأحكاموأصدرت29-73رقمالأمرلأحكامتطبیقا،1975جویلیة05في

 تلك تشریعیة ولاسیماأحكامأصدرت، و1973جویلیة 05 في المؤرخ1975جویلیة

07المؤرخ في 17-84رقم المالیةبقوانینوالمتعلقوالمتممالمعدلالقانون في الواردة

.1984جویلیة 

ج ر، المتضمن إنشاء وزارة الاقتصاد الوطني،  1963سبتمبر  4المؤرخ في 326-63المرسوم رقم بصدوروتم ذلك -1
  .1963سنة ل 63العدد 

.7خمسون سنة من الانجاز، المرجع السابق، صوزارة المالیة -2
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القیدلمبدأوفقاللدولةالمالیةللعملیاتالمحاسبيبالتسجیلالمرحلةھذه شملت كما

أجل من 1991اوت17 في الصادرة078رقمللتعلیمةوفقاوھذامرةالمزدوج، لأول

حساب تضم عملیة كل أنحیثالعام،المال على والرقابةالمحاسبیةالعملیاتدورةتسھیل

ومسئولیاتھمبالصرفوالآمرینالعمومیینالمحاسبیننطاقحددت كما مدین،وحسابدائن

.1أداء عملھم في تقصیرھمجراءوالعقوباتعملھمونطاق

إنشاءعیدأ1990جوان 23المؤرخ في 190-90ثم بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

قطاعالتجارة،قطاع المالیة،قطاع:عاتقطا ثلاثة تضمنت والتي،وزارة الاقتصاد

.(P.M.E)والمتوسطةالصغیرةالمؤسسات

لوزارةالمركزيالمتضمن التنظیم552-95ثم بصدور المرسوم التنفیذي رقم

ھذا جاء حیث3السابقة مستقلة،وأصبحت الوزاراتوزارة الاقتصاد إلغاء بموجبھ، تم المالیة

كما  اللاحق،شكلھا في بھاالملتزمالنفقاترقابة مثل ة،الرقاب من أخرىبأشكالالتعدیل

.الاحتیاطیةالالتزاماتإجراء مثل جدیدة،إجراءاتأدرج

میزانیاتالاحتیاطیة، علىالالتزاماتإجراءأوالملائمةالرقابةھذه قوالتي تم تطبی

والتنمیة،  بحثالمؤسساتوعلى،والمھنيوالثقافيالعلميالطابعذاتالعمومیةالمؤسسات

الطابعذاتالعمومیةالمؤسسات،والتكنولوجيالعلميالطابعذاتعمومیةومؤسسات

 من ممولة عملیةبإنجاز مكلفة تكون عندما ،الاقتصادیةالمؤسساتوكذاوالتجاريالصناعي

4.الدولةمیزانیة

ھم صورھا أولمال العام لرقابة على ااأھداف:المطلب الثالث

عدیدة مختلفة، والھدف منھا ملائمة عمل المنظمة لإطارھا السیاسي صور للرقابة

علماء الإدارة في تحدید أنواع الرقابة اختلفولقد والاجتماعي،والقانوني والاقتصادي 

.3، ص 2003منقحة، عین ملیلة، الجزائر، 2مسعي محمد، المحاسبة العمومیة، دار الھدى، ط-1
المتضمن التنظیم1995یر سنة افبر 15افق لموا1415م عان مضار 15في رخ لمؤا55-95المرسوم التنفیذي رقم -2

(المالیةلوزارةالمركزي .)1995یونیو 4المؤرخة في 30ج ر، العدد .
3

.(P.M.E)والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتقطاع التجارة، قطاعالمالیة،قطاع-
4

.7رة المالیة خمسون سنة من الانجاز، المرجع السابق، صوزا-
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ھذا الاختلاف یعود إلى تعدد أشكال الرقابة الإداري، ومردالضروریة لقیاس فعالیة العمل 

.1حـقیق الأھدافذاتھا ومنزلة كل شيء في ت دفي ح

.المال العام علىالرقابةأھداف:ولالفرع الأ

المعین، و النشاط في حدود الوقت ألما كانت الرقابة تھدف الى التأكد من القیام بالعمل 

:أھمھالعدة اعتبارات  اتبرز أھمیتھف المرجوة،المقررة والنتیجة والتكالیف

الخطأیستوجب مراقبتھ لتفادي والانحراف، مما للخطأن العنصر البشري معرض إ-

.وتصحیح الانحرافات

منذ بدایة التخطیط لك ذووتصحیحھا،تحدید أسباب الاختلافات وكیفیة علاجھا -

.وصولا لعملیة التنفیذ

یستوجب معرفة أنشطتھا فیھا،وتعدد العاملین أعمالھااتساع حجم المؤسسة وتنوع -

.ومعرفة مشاكل التنفیذ والتصدي لھا

ن یترتب علیھ أن یستدل على أھمیة الرقابة في حالة تصور غیابھا وما یمكن أیمكن

في انجاز استغلالھ، البطءو عدم أوضیاع الوقتفي استخدام الموارد المادیة،من إسراف

إلىالوصول وتفاقمھا، عدمظھور العدید من المشكلات وتدني الإنتاجیة الاعمال مع 

2.لى فاعلیة المنظمةالأھداف ومن تم صعوبة الحكم ع

لى المحافظة على الأموال العامة من سوء التصرف والانحراف، إتھدف الرقابة لذا 

ذلك الكشف عن التبذیر في ، وصحة المستندات المقدمة، وكالإنفاقرق طوالتأكد من سلامة 

ن تتضمن سلامة التصرفات المالیة والكشفألى المساءلة المالیة ویجب إتھدف النفقات، كما

.قوانین والقواعد الساریة المفعولومدى اتفاق التصرفات مع الللانحرافات،الكامل 

.105ص،2002طبعة الإدارة العامة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر،كراجي مصطفى، علم-1
2

، عمان، 1زید منیر عبوي، إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبیق الوظائف الإداریة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط-
.وما بعدھا98، ص2010،لأردنا
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أھداف الرقابة تتعدد باختلاف أنواعھا وإن كانت نإھذا المفھوم الشامل فوانطلاقا من

الغایة الأساسیة منھا ھي حمایة الصالح العام، بشكل أساسي على جمیع الأصعدة، السیاسیة 

:یليالرقابة المالیة بماتحدید أھدافداریة خاصة، ویمكن والاقتصادیة والإ

عن الحد ویتم ذلكحمایة المصلحة العامة والذي تعتبر محور الرقابة، إلىتھدف -أ

الانفاق وتحقیق الإدارة الاقتصادیة، والاشراف على النواحي  طمن مظاھر الاسراف وضب

جھ طبقا للأصول والقواعد الفنیة، فالرقابة وأكملالمھنیة والتأكد من تأدیة العمل الفني على 

ھي الضامن الوحید لسلامة نشاط المرافق العامة، من أي فساد أو تخریب قد یطالھا لأن غایة 

.1الرقابة ھي عدم المساس بالمصالح العامة

ذلك أن ، 2ھي قد تستفید من امتیازات قانونیة ومالیة تمنحھا لھا ھذه السلطة السیاسیةف

ة ھو خدمة الإدارة ومساعدتھا في ضمان أن الأداء یتم وفقا للخطط الموضوعة ھدف الرقاب

:ولكن ھناك عدة أھداف جانبیة تسعى لتحقیقھا منھا

 التأكد من تنفیذ المھام المخططة ومعرفة مدى تنفیذ الواجـبات الموضوعة كمھمة

.ینبغي إتمامھا

فة مواطن نشوء معرفة الأخطاء في الوقت المناسب واكتشاف النقائص ومعر

الصعوبات وكذا أسبابھا بغیة إزالتھا بأقصى سرعة وبدون تأخیر حتى یتواصل 

.ویستمر نشاط المؤسسة

 تعمیم الخبرات الجیدة أي معرفة أماكن تحقیق النجاح واستخلاص النتائج المطلوبة

.بغیة تعمیم ھذه النجاحات على أماكن أخرى في المؤسسةمن ذلك 

وحالات الانحراف الأخطاء،واكتشاف الإداري،وقات سیر العمل مع إلىالتعرف -ب

.3وسوء التصرف من جانب العاملین مما یؤثر على مدى كفایة العمل التنفیذي

عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في النظام الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
.40، ص 1982الجزائر، 

2
.105ص كراجي مصطفى، المرجع السابق،-
.46محمود الجوھري، المرجع السابق، ص -3
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العملیة الرقابیة من خلال الاقتصاد في النفقات والحد من الإسراف الذي لا  تحقق -ج

حدد على أساس الخطة المرسومة انجاز مشروع یقتضي تخصیص إمكانیات تلھ لأنمبرر 

یعجز عن إضافیة، قدفإذا حدث إسراف في النفقات فان ذلك یستوجب إمكانیات والمقررة،

ما تحاول النظم الرقابیة وفشل المشروع، وھذاتوفیرھا، وبالتالي تنجر علیھا خسارة 

.تجاوزه

اثناء ممارستھا التأكد من التزام الإدارة بكافة القوانین واللوائح والتعلیمات -د

اذ ان على الإدارة العامة واجب العمل في دائرة الشرعیة،وھذا ما یعرف بمبدأ لنشاطاتھا،

القانون والالتزام بھ فاذا خالفت القانون اعتبر تصرفھا غیر مشروع ویحیق بھ جزاء عدم 

1.المشروعیة

الأموال الإداریة ویجب أن تختص بالكفاءة والاقتصاد في استخدامالمساءلة-ـھ

والمساءلة عن البرامج ویجب أن تختص الموارد،العامة والملكیة والأفراد وغیرھا من 

بالبحث عن مدى تحقیق البرامج والأنشطة الحكومیة للأھداف المحددة مع مراعاة كل من 

2.التكالیف والنتائج

ة یجاد نظام رقابي یقوم على أسس موضوعیإمما سبق یتعین لتحقیق أھداف الرقابة 

، وذلك تمكینا للإدارة من وجھات الرقابةومقاییس معدة توضع تحت نظر جھات الادارة 

تمكینا للرقابة من مباشرة أعمالھا و3مراقبة نفسھا وتقییم أعمالھا على ضوء المقاییس المعدة،

.وفقا لھذه المقاییس

وكیفیة ذلك أن الرقابة الجیدة لا تكون مقتصرة فقط في البحث عن أخطاء الماضي 

علاجھا، بل تتعدى ذلك وتحاول في ضوء دراسة تحلیلیة وموضوعیة اكتشاف ما قد یحدث 

4.في المستقبل من أخطاء والعمل لمنعھا

301المرجع السابق، صأحمد مصطفى صبیح،-1
.205، ص2006محمد عبد الفتاح الصریفي، إدارة البنوك، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -2
.192ص .1988، القاھرة، مصر ،2بكر القباني، الوجیز في الادارة العامة، دار النھضة العربیة، ط-3
،1991، عمان، الأردن، 1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط، مبادئ الادارة الحدیثةوآخرونعمر سعید عید -4

.135ص
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م االعالمالأنواع الرقابة على :الفرع الثاني

لماضي االرقابة المالیة ھي عبارة عن مراجعة العملیات المالیة التي تمت في 

ن أ للتحقق من ،خلال استثمارھا واستردادھاوالإیراداتمصروفات ومراجعة ال،والحاضر

ن أتدفق الأموال النقدیة، یتم طبقا لما ھو مخطط في المیزانیة التقدیریة النقدیة وللتأكد من 

حتى یسبر المشروع بنجاح من الناحیة ، بسالانحرافات فد عولجت أسبابھا في الوقت المنا

1.انحسارالمالیة دون 

ذاتھا،لى عملیة الرقابة إالنظر بلى أنواع متعددة ومتباینة ومرد ذلك إ تنقسم ابةالرقف

لى السلطة التي تباشر الرقابة سواء كانت إو بالنظر ألاحق،و أجراء سابق إسواء بوصفھا 

:إلىوھي بھذا المعنى تنقسم ، 2سلطة خارجیةأوو متخصصة أرئاسیة،سلطة داخلیة 

جھة القائمة بھاالرقابة من حیث ال:أولا

المالیة الداخلیةالرقابة-1

ذاتیة تمارسھا الإدارة على نفسھا، ویتم ممارستھا من داخل الوحدة إداریةھي رقابة 

وقد عرفھا عمار 3،سواء كانت وزارة أو ھیئة أو محافظة ویكون طرفي الرقابة من الوحدة

زیة، واللامركزیة لنفسھا وذات المركالإداریةجھزة بأنھا مراقبة السلطات والأ«:عوابدي

4.»عمالھاأ

مراقبة نشاطاتفیھا عملیةالتي تتمالدول بعض الداخلیة فيبالمراجعة كذلك تسمى

أحدویذھب فیھا،موجودا الداخلیة الذي یكونجھاز الرقابةطریقوذلك عن، المؤسسة

لى إوكلا النوعین یھدف بیة،محاسلى رقابة إداریة ورقابة إلى تقسیم الرقابة الداخلیة إالكتاب 

البیانات،لى التحقیق في صحة إن الرقابة المحاسبیة تھدف أحیث ،تحقیق رقابة داخلیة فعالة

.143زید منیر عبوي، المرجع السابق، ص-1
50محمد الجوھري، المرجع السابق، ص -2
،2004حسین عبد العال، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،-3

.123-122ص
.10عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الادارة العامة في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص -4
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ن العملیات مدعمة بالمستندات الكافیة وتستخدم ھذه البیانات في مزاولة الرقابة الإداریة أو

1.حسن استخدام المواد المتاحة نللتحقیق م

الخارجیة الرقابة المالیة-2

أن ما یمیز الأھداف، إلاإذا كانت الرقابة الخارجیة تتفق مع الرقابة الداخلیة من حیث 

غیر خاضعة لسلطة الجھة المنفذة أو ،الرقابة الخارجیة أنھا رقابة تتولاھا أجھزة خارجیة

شراف ومن أمثلتھا مكتب التدقیق الخارجي وھو ما تفرضھ جھات الإ،القائمة على المشروع

في الدولة على كافة المؤسسات الخاضعة لإشرافھا، وكذا قیام البنك المركزي بفحص 

ومراجعة أوراق الشركة والتأكد من سلامتھا، ومن أمثلتھا أیضا رقابة السلطة التشریعیة 

.2على السلطة التنفیذیة

الحاجة إلى ویشیر فقھاء الإدارة إلى أن الأخذ بأسلوب الرقابة الخارجیة لا یعني انتفاء

.ویتممھالرقابة الداخلیة فكل منھما یكمل للآخر 

الأول یتمثل في رقابة السلطة ،نوعینوتتخذ الرقابة الخارجیة صور تتجلى أساسا في 

ما تسمى بالوصایة  يوھمرفقیة، المركزیة على وحدات الإدارة اللامركزیة محلیة كانت أو 

 .متخصصةورقابیة مستقلة الإداریة والثاني یتمثل في رقابة أجھزة 

الوصائیة الرقابة-أ

بأنھا مجموع الرقابات فالینوقد عرفھا الإداریة،یطلق علیھا البعض رقابة الوصایة 

المركزیة، أوالتي تمارس في مواجھة شخص معنوي أو أعضائھ بواسطة عمال السلطة 

ر اتساعا من الشخصیة بواسطة شخصیة لا مركزیة أحیانا على أن تكون ھذه الشخصیة أكث

3.المشمولة بالرقابة

.245محمد عبد الفتاح الصریفي، المرجع السابق، ص-1
شر والتوزیع، القاھرة، علي محمد حسنین، الرقابة الإداریة في الإسلام المبدأ والتطبیق، دراسة مقارنة، دار الثقافة للن-2

.94، ص2005مصر، 
.135ص المرجع السابق،حسین عبد العال،-3
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فالرقابة الوصائیة تھدف إلى تمكین السلطة المركزیة التنسیق فیما بین عمل السلطات 

ذلك أن الرقابة لا 1اللامركزیة وفیما بینھا وبین نشاطھا الخاص وذلك في الإطار القانوني،

ولا طبقا لقاعدة لا وصایة بدون نص التي تحددھا وفي الحدودتكون إلا بمقتضى القوانین 

2.تتعدى النصوصایة

الأجھزة المركزیة المتخصصة رقابة-ب

من خارج خارجیة، أيو جھات أشخاص أعادة من قبل من الرقابة یمارس ھذا النوع 

ومجالاتھ، فقدتحدید مسؤولیة الرقابة الخارجیة على نوع التصرف المالي المنظمة، ویعتمد

ذات الطابع ،جھاز الرقابة في المنظمة بمراقبة التصرفات المالیة والمحاسبیةیوكل ل

3.في الوحدات الإداریة في المنظمةالإجرائي

بحیث یختص كل جھاز برقابة متخصصة، تمارسھا أجھزة إداریة مركزیة  كما قد       

سواء كانت ، الدولةنوعیة معینة من الأنشطة بالنسبة لجمیع منظمات الإدارة العامة في 

ورقابة الأجھزة الإداریة المتخصصة تنصب على مشروعیة ،مركزیة أو لامركزیة

التصرفات الإداریة في النواحي الإجرائیة والمالیة، كما تنصب على الجانبي الفني للأداء 

4.وتكالیف ھذا الأداء

الرقابة من حیث وقت ممارستھا:ثانیا

الرقابة السابقة-1

عبد الحلیم بن مشري، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد -1
.103، ص2014ینایر ، )6(خیضر، بسكرة، العدد السادس 

.111ص المرجع السابق،كراجي مصطفى، -2
.255، ص2014، الأردن، ط عمّان،الأكادیمیون للنشر والتوزیعحسن محمد القاضي، الإدارة المالیة العامة، شركة دار-3
، 1976الإدارة العامة في النظریة والممارسة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، إبراھیم درویش، -4

.599ص
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، 1الموجھة أو القبلیة أو المباشرة أو إذن البدء أو رقابة الفیزاوتسمى أیضا بالرقابة

ذلك أنھا تھدف إلى ضمان أن جمیع القرارات الوقائیة، كما ویطلق علیھا أحیانا الرقابة 

.تتم وفق ما نصت علیھ الأنظمة واللوائح قبل التنفیذ،والأنشطة التي سیتم ممارستھا

بمراقبةالرقابةھیئاتقیاموتعنيالمالیة، ةالرقاب في الأھمالمرحلةحیث تعتبر

أوبالنفقات متعلقة كانت سواءوقوعھا، قبل الإداریةللھیئاتوالتصرفات المالیةالأعمال

التصرفیدخلأن قبل أي،والصحةالدقة من أكبر قدر على المالیةوالتصرفاتالتعاقدات

2.التنفیذحیزالمالي

المالیة،المخالفات ارتكابنفذت بنجاح تمنع إذاقة ن الرقابة السابأومن الواضح 

حیث تخضع الرقابة السابقة نشاطات المانعة،و أالرقابة الوقائیة اسمولذلك یطلق علیھا 

لمراجعة وتقویم بعض الأجھزة المتخصصة سواء داخل موظفیھا،الإدارة وقراراتھا وسلوك 

.و خارجھاأالمنظمة 

بنصوص ،مان حسن الأداء والتأكد من الالتزاماتلى ضإوتھدف الرقابة السابقة 

ترشید إلىكما تھدف ،و تنفیذ الإجراءاتأالقرارات إصدارالأنظمة والتعلیمات في 

3.القرارات وتنفیذھا بصورة سلیمة وفعالة

):المرافقة(أثناء التنفیذ الرقابة-2

م بھ الأجھزة والإدارات تقوحیث النشاط،عملیة تنفیذ الرقابة أثناءھذا النوع من یتم

ً للخطط  المختلفة للتأكد من سلامة ما یجري علیھ العمل داخلھا، ومن أن التنفیذ یسیر وفقا

راغب شاھین، واقع الرقابة الإداریة الداخلیة في المنظمات الأھلیة في قطاع غزة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، سمر محمد  -1
.34، ص 2007الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني السادس شیخ عبد الصدیق، رقابة الأجھزة والھیئات المالیة على الصفقات العمومیة، -2
، 2013ماي 20، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، "دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام"حول 

.2ص
.211ص ،2016عمان، الأردن، دار الجنان للنشر والتوزیع،محمد الفاتح المغربي، أصول الإدارة والتنظیم،-3
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وتستدعي الرقابة المتزامنة مسبقا،دون انحرافات عما خطط لھ والسیاسات الموضوعة،

1.تصحیح نتائج الأداء بشكل مباشر اثناء العمل لمنع الانحرافات التي تظھر عادة

اللاحقةالرقابة-3

تنصب الرقابة اللاحقة على ما صدر حیث المستندیة،تسمى الرقابة البعدیة أو الرقابة 

تنفیذ بعد اللاحقةالمالیةالرقابة تباشروفعلا من تصرفات الإدارة القانونیة وأعمالھا المادیة، 

أندونتحول لا ھيوالإیرادات، لوتحصیالنفقاتبصرفالقرارواتخاذالمالیةالتصرفات

ومن إجراءات ھذا النوع من الرقابة اتخاذ نافذا، بالدفع الأمرأوبالتحصیلالأمریصبح

عمال التجاریة المسؤولین من ممارسة الأالمالیة، ومنعالمفتشین المالیین لتدقیق الوقائع 

2.ن یسخروا قرارات إداریة لمصالحھمألاحتمال 

ف باختلاف وقت وأسلوب ممارستھا، فیمكن أن تتم ولھذه الرقابة صورا عدیدة تختل

للوقوف على ما الأوضاع، بأسلوب التفتیش الذي یتناول الفحص على الطبیعة وإعادة دراسة 

3.تتم بأسلوب المراجعة لمستندات الوحدةویمكن أنشابھا من أخطاء أو تقصیر 

قابة الحقیقیة، لأن ولھذا اعتبرت الرقابة اللاحقة في نظر العدید من الفقھاء ھي الر

الرقابة السابقة لا تعدّ شكلا من أشكال الرقابة الدستوریة، في حین أن الرقابة اللاحقة لا 

رقابة على دستوریة "وصفت الرقابة السابقة بأنھا اكتمالھا، لذلكتباشر على القوانین إلا بعد 

."مشروعات قوانین

بعد صدور العمل الإداري فھي  أتياللاحقة، أنھا تغیر أن أھم ما یؤخذ على الرقابة 

المالیة، وإذا بحریة إصدار القرارات تتمتع المنظمة الإداریة  تجعلوإنما ،لا تقید حریة العمل

.228مد عربیات، المرجع السابق، ص یاسر أح-1
.280ص، 2011، عمان، الأردن، 1دار دجلة، طاقتصادیات المالیة العامة،سعید علي محمد العبیدي، -2
.148حسین عبد العال، المرجع السابق، ص -3
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قد تؤدي إتیانھ، فإنھاھذه الرقابة تساعد المنظمات الإداریة في أداء عملھا لوقوعھا بعد  كانت

.1وصعوبة إصلاحھاالأخطاء والانحرافاتإلى وقوع 

من حیث السلطة المخول لھاالرقابة: الثاث

الرقابة الإداریة-1

صغر ألى إویقصد بھا رقابة كل مسؤول لرعیتھ في الجوانب المالیة من رئیس الدولة 

تنفیذكیفیةتتناولوھي،نفسھا على الحكومةأجھزةبھاتقومالتي تلك ھيف ،2مسؤول فیھا

.حكومیونموظفونالرقابةبھذهالقیام لىویتوالعمومیة،الأموالوتسییرالمیزانیة

 بذلك مختصة تقوم بھا أجھزةأو،مرؤوسیھم على لرؤساءسلمیةھرمیةرقابةوھي

لى التحقق إكما تعد جزء من العمل الإداري بحیث تھدف ،المالیةلوزارة مالي تابع قسم أو

رقابة ولیس تلك التي من صحة الأداء وتقویمھ في حالة اعوجاجھ، وھو المفھوم الإیجابي لل

عملیاتالرقابةھذهوتتناول،3تفرض العقاب في حالة حدوث الأخطاء وھو المفھوم السلبي

أوامر  مطابقة من للتحقق وذلكینوبھم، من أوبھا الوزراءیأمرالتيوالصرفالتحصیل

  .ةالمیزانی في المقررةالمالیةللقواعدالصرف

.السیاسیةبة الرقا-2

یشكل البرلمان العنصر الأساسي حیث ،4ة البرلمانیةأحیانا بالرقابإلیھاشار والتي ی

للنظام الدیمقراطي، بھ تتجسد الإرادة الشعبیة في تسییر شؤون الدولة باعتبار الشعب مصدر 

1.السلطة

.115ص كراجي مصطفى، المرجع السابق،-1
.281السابق، صسعید العبیدي، المرجع-2
ام في المؤسسات الإداریة العمومیة كأداة اصلاح وترشید عملیات الانفاق سالمي یاسین، المراجعة والرقابة على المال الع-3

.233، ص2014الحكومي، مجلة الاستراتیجیة والتنمیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، العدد السابع، جویلیة 
.251حسن محمد القاضي، المرجع السابق، ص-4
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أنھا الرقابة المتخصصة التي «:تعریفھاوباعتبارھا نوع مستقل قائم بذاتھ یمكن 

وإدارة التنفیذیة حكومةدستورا على أعمال السلطة ،ات البرلمانیة المختصةتضطلع بھا الھیئ

–بواسطة الوسائل الرقابیة المقدرة في الدستور والمنظم بموجب قوانین أساسیة ،عامة

،وفي حدود الشروط والإجراءات الدستوریة والقانونیة المقررة والساریة المفعول-عضویة

وحقوق وحریات الإنسان والمواطن ،الحیویة للمجتمع والدولةوذلك لحمایة المصالح العلیا و

2».من كافة أسباب ومخاطر البیروقراطیة والفساد السیاسي و الإداري

طریق لمسؤولیتھا، عنوتظھر رقابة البرلمان بغرفتیھ من خلال الرقابة المرتبة 

ومن ،خیرة أمام البرلمانمناقشة برنامج الحكومة، ومناقشة بیان سیاسة العامة التي تقدمھ الأ

والتصویت ، لجان التحقیق البرلمانیة، سئلةتوجیھ الأوخلال الاستجواب، أخرى منجھة 

3.على قانون المالیة وتسویة المیزانیة من خلال الرقابة عدیمة الأثر المباشر

الدستوریة،كما تتبع الأجھزة التشریعیة في كثیر من الدول بعض الأجھزة الفنیة 

والتي تمد الامریكیة،المراجع العام في إنجلترا وجھاز المحاسبة في الولایات المتحدة كجھاز

الجھاز التشریعي بالمعلومات والحقائق التي تمكنھ من الوقوف بصورة مستمرة وصادقة 

4.على اتخاذ القرار الذي تضمن المصلحة العامة

الرقابة القضائیة-3

.106ص كراجي مصطفى، المرجع السابق،-1
.51، ص المرجع السابقالمواطن،حقوق عن الدفاع في ودورھاالبرلمانیةالرقابةعملیةدي، عمار عواب-2
مانع جمال عبد الناصر، الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد -3

.32ص،2008الجزائر، مارسالرابع، 
4

.252ابق، صحسن محمد القاضي، المرجع الس-
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ھو من الرقابة، فالفردزة ضمن أشكال وصور الرقابة القضائیة مكانة متمی تحتل

بعد استیفاء جملة القضاء، وذلكیدافع عن مصلحتھ ویسارع إلى عرض دعواه على جھة 

1.الإجراءات المنصوص عنھا قانونا

القضائیة أھم صور الرقابة في الدولة، ذلك أن المواطنین یشعرون بالثقة وتعد الرقابة

یتوافر لرجال القضاء من الدرایة والمعرفة الحقوقیة،  لما في أحكام السلطة القضائیة،

2.والنزاھة والاستقلال في رقابتھم لأعمال الإدارة

واكتشاف ،جراء عملیات الرقابةإھیئة قضائیة تكون مسؤولة عن تتولى الرقابةحیث

ت وإصدار العقوبا،لیھا بمحاكمة المسؤولین عن ھذه المخالفاتإویعھد ،المخالفات المالیة

3.وسلطة توقیع الجزاء عند وقوع المخالفةاللازمة، 

خلافا  موضوعیة،ذلك أن الرقابة القضائیة مقارنة بالرقابة السیاسیة عادة ما تكون 

تحقیق أغراض حزبیة ضیقة والسعي إلى،للرقابة السیاسیة التي قد تتسم بالدیموغوجیة

وة الشيء المقضي فیھ، نافذة على تحوز الأحكام والقرارات القضائیة قفعالة، حیثوظرفیة

.4عكس الرقابة السیاسیة التي عادة ما تفتقد إلى الجزاءات المباشرة

كما في الجزائر فان النظام القضائي المعتمد، ذو طبیعة خاصة إذ یجمع بین القضاء 

من  المنازعات، والقضاء المزدوجالموحد من خلال المحكمة العلیا كجھة قضائیة علیا لكل 

5.والمحكمةالغرف الإداریة بالمجالس القضائیة خلال

الطبیعة القانونیة للأموال العمومیة :المبحث الثاني

.19عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -1
.49عبد الله طلبة، المرجع السابق، ص -2
.26ص2008، مصر، 3عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام، مركز الإسكندریة للكتاب، ط-3
.32، ص 2009، عنابة، الجزائر،في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الوسیطمحمد الصغیر بعلي-4
5

.110كراجي مصطفى، المرجع السابق، ص -
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ن الأموال العامة لھا أھمیتھا البالغة وأثرھا الواضح في حیاة الأمم أمن المعلوم 

ن لھا دورا بارزا لا یستھان بھ في استقرار أوالشعوب، وسعادة الناس ورخاء عیشھم، كما 

فكرة الأموال العامة في مبدأ أمرھا كانت غیر معروفة ، وإن كانت،1الدول وقوتھا وسیادتھا

تدیرھا أنعلى ،الوجود بمعناھا الحدیث وھي تخصیصھا للمنفعة العامة إلىن ظھرت ألى إ

أما في العصر الحدیث فقد 2،فراد والجماعاتو الدولة التي تمثل الأأوتستغلھا الحكومة 

ة الأموال العامة، مكانا بارزا بین موضوعات القانون الإداري، و أثارت احتلت نظری

.أحكامھا كثیرا من الجدل في شتى دول العام

من خلال التعرف إلىلة ھذه الأموایمأھتبیانھذا المبحث من خلالسنحاوللذا 

المطلب الأول في الوضعیةعبر العصور وفي القوانین التاریخيوتطورھا ماھیتھا،

ثم الحمایة القانونیة التي المطلب الثانيفي  عن الأموال الخاصةومعاییر تمییزھاھاتصنیفات

.الثالث لمطلبفي اوذلك  اخولت لھ

التاریخي العمومیة وتطورھاالأموال فھومم :المطلب الأول

،و لمجموعة منھم لھم حق الانتفاع منھأالمال العام ھو ما تكون ملكیتھ للناس جمیعا 

وھذا المال یشمل كافة ممتلكات الدولة ومواردھا 3،لنفسھأحدیستغلھ أون یختص بھ أدون 

لذا تتمثل دورة والذي یكون الانتفاع بھ للجمیع فھو ملك للجمیع ولیس ملكاً خاصاً،الطبیعیة،

المال وحركتھ في الكسب والانفاق وتدور وظیفة الإدارة المالیة في المشروعات حول تنظیم 

4.الحركة بما یحقق أھدافھ بكفایةھذه 

خالد المولى، الحمایة القانونیة للأموال العامة في القانون الكویتي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الكویت، أكتوبر -1
13، ص2011

.20خالد المولى، المرجع السابق، ص-2
3

ابة المالیة من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصادیات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادیة عبد القادر موفق، الرق-
.84، ص2009وإداریة، العدد الخامس، جوان 

.5، ص1971حسن أحمد توفیق، التمویل والإدارة المالیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، -4
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حیث یشكل المال عصب كل نشاط إداري، ونظرا لتعلق ھذه الأموال بالمرافق العامة 

ولكونھا مسخرة لخدمة المصلحة العامة، فإنھا تتوفر على مركز قانوني یمیزھا ویحمیھا، 

1.ویحقق المساواة بین الأفراد في استعمالھا والانتفاع بھا

العامة تعریف الأموال :الأولالفرع 

والتشریع الفقھ في العامالمال:أولا

  لغة  المال-1

اتخذ قینة إذاتمول فلان مالا مال ویقالومؤولا فھو  مولا ورد في لسان العرب المال

"وقول النبي صلى الله عليه وسلممنھ، متقاربان والمعنیان، "ھ غیر متول مالا وغیر متأثل مالافلیأكل من:

2.صار مالا وجمعھ تمولإذاالرجل یمول ویمال مولا ومؤولا ومال

و أمتاع،و تملكھ الجماعة من أكل ما یملكھ الفرد المال ھوفي المعجم البسیط و

العرف العام العملة وھو في3والجمع أموال،حیوان،و أنقودا،و أو عقار أتجارة،عروض 

.النقود:أيالناس،المتداولة بین 

وأكثرالأعیان،على یملك من أطلقثم  والفضة،ل ما یملك من الذھب وكان في الأص

، ":حمدأوقد قال الخلیل بن أموالھم،ثر أككانت  لأنھاالإبل،ما یطلق المال عند العرب على 

4".نعامھمأوكانت أموال العرب أموال،وجمعھ معروف،المال 

في سبعة "جمع ال"لى ضمیرإفي القران الكریم مصطلح المالوجاءت إضافة

حیث جاء في قولھ ، 5آیاتلى ضمیر المفرد في سبعة إبینما جاءت إضافتھ أیة،وأربعین 

، ص 2004، الإسكندریة، مصر، 2دارة ووسائلھا، منشأة المعارف، طعدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإ-1
296.

.152أبو الفضل جمال الدین ، المرجع السابق، ص -2
3

.927إبراھیم مصطفى وآخرون، المرجع السابق، ص-
، الریاض، المملكة 2طنذیر بن محمد الطیب اوھاب، حمایة المال في الفقھ الإسلامي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،-4

.9، ص2001العربیة السعودیة ،
الرقابة على المال العام ونظم حمایتھ في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، المركز سید شیخ زرار، -5

.26، ص 2016، القاھرة، مصر، 1القومي للإصدارات القانونیة، ط
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الْمَالُ وَالْبنَوُنَ {:وكذا في قولھ سبحانھ وتعالى1}وَلاَ تأَكُْلوُاْ أمْوَالَكُم بیَْنَكُم باِلْبَاطِلِ { :تعالى

2.}الِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَالْباَقِیَاتُ الصَّ زِینةَُ 

المال اصطلاحا -2

نظرا لاختلاف وجھات نظرھم في المعاني للمال،تعریفات الفقھاء  تاختلف

ویمكن ادخاره لوقت الطبع،لیھ إفالمال عند الحنفیة ھو ما یمیل منھ،الاصطلاحیة المرادة 

ولكن باعتبار مصالحنا،المال اسم لما ھو مخلوق لإقامة ":قال الامام السرخسيالحاجة،

".لوقت الحاجة وادخارهوالتمول ھو صیانة الشيء والاحراز،لوُ مَ صفة التَ 

كن إدخالھ في التعامل باستبدال غیره مویالملك،یقع علیھ فالمال ماما عند المالكیة أ

بھ المالك عن بدلویستالملك،علیھ ن المال ھو ما یقع أقال الشاطبي في موافقاتھ وقد بھ،

حقیقة استیعابن تعریف المالكیة للمال جاء قاصرا عن إف جھة، وبالتاليأخذ منذا إغیره 

3.المال

، وتلزم كلفتھلھ قیمة یباع بھا  لا على ماإلا یقعالمالاسمن أتفاعتبر ةما الشافعیأ

مثل  أموالھم،لا یطرحھ الناس من وما قلت،ن إوقیمتھا،ى ذذا استھلكھا مستھلك أإوتكون 

.ذلكشبھ أالفلس وما 

لطلب  الشرعیة،نھ ما یتناقلھ الناس في العادة بالعقود أعند الحنابلة عرف المال 

قال بھ،والحقوق والذمة لرغباتھم فیھ وانتفاعھم ،تلزم بھا الأموالوالأكساب التيالأرباح 

.تناؤه بلا حجةواقمطلقا،ابن النجار المال ھو ما یباح نفعا 

ن ما یمكن ألى تعریف المال إما المال عند المعاصرین فقد ذھب بعض الفقھاء أ

 لابد جوھریینشرطینالتعریفھذاویتضمنمعتادا،حرازه والانتفاع بھ انتفاعا إحیازتھ و

:وھماالفقھيالاصطلاح في مالاسمعلیھیطلق حتى الشيء في توفرھما من

.188سورة البقرة، الآیة -1
.49، الآیة سورة الكھف-2
، 2008ینایر ، القاھرة، مصر،1عادل محمد السیوي، جریمة غسل الأموال دراسة مقارنة، الإدارة العامة للنشر، ط-3

.28ص
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للفردبھوالاستئثارحیازتھیمكنأيللتملك، لاقاب الشيءیكونأنیجب-أ

لعملیةوإخضاعھامتلاكھیمكن لا الذي فالشيء والسیارة،كالمنزلوالجماعة،

.مالیةقیمةأیةلھولیستاقتصادیا، مالا یعتبر لا الناسبینالتبادل

 نظر في لا رغبتھ،إشباعأوحاجتھ، لقضاء صالحا أينافعا،الشيءیكونأن-ب

1.الشرع نظر في ولكنبھ،صاح

لھ قیمة مادیة بین الناس، وجاز ما كانالتعریف المختار للمال ھو ومما سبق فان 

2.شرعا الانتفاع بھ في حال السعة والاختیار

المال في الفقھ الإسلامي -3

یتمیز بھا عن غیره من المذاھب للمال،كان للدین الإسلامي نظرة متمیزة 

بالجماعة،لملكیة الفردیة حق یقره الإسلام ولكن في الحدود التي لا تضر فا الاقتصادیة،

3،حكام الشرع ویورثونھ لمن بعدھمأفالمال مال الله ینتفع بھ الناس في حیاتھم بما لا یخالف 

وھو قوام الحیاة ووسیلة ھامة لتحقیق التنمیة الشاملة للفرد والمجتمع، وقد أمرنا الله عز وجل 

الاعتداء التي تؤدى إلى إھداره أو نھبھ، كما أمرنا یھ وحمایتھ من كافة صوربالمحافظة عل

.بھ الأجیال المتعاقبةبحسن استغلالھ والعمل على تنمیتھ لتنتفع 4

من أموال على اختلاف المسلمین،وقیل المال العام في الإسلام ھو ما یملكھ جموع 

خلالھا تحقق الانفاق على كافة متطلبات وتمثل موارد الدولة الإسلامیة التي من مشاربھا،

بحیث مالكوه،و أوقیل ھو كل ما لم یتعین مالكھ تمع بالعدل والمساواة دون تمییز،فراد المجأ

نعمة خلف الخالدي، الإعفاءات المالیة في الأحوال الشخصیة والعقوبات، دراسة فقھیة مقارنة، دار الجنان للنشر -1
.14، ص2017، عمان، الأردن ،1والتوزیع، ط

، الریاض، 1سلامة بن سلیم الرفاعي، الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد المالي، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، ط-2
.314، ص 2015المملكة العربیة السعودیة، 

.28سید شیخ زارا، المرجع السابق، ص -3
خدام، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، تاریخ الدخول إلى الموقع مجموعة الخبراء، إدارة المال العام التخصیص والاست-4

22h00www.arado.org، الساعة 2015جوان10
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و التحدید كالملكیة المتعلقة بمال موقوف على أالحصر،یكونون غیر معروفین على وجھ 

1.و الملكیة المتعلقة ببیت المالأالمحتاجین،

مستحقیھا،الیوم التالي على وتوزع فيموال في عھد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ الأن أكما 

ولكن مع اتساع الصدیق،وأحیانا في نفس الیوم وكذلك الحال كان في عھد سیدنا أبي بكر 

رقعة الدولة الإسلامیة وتنوع إیراداتھا ومصروفاتھا وزیادتھا بشكل كبیر في عھد سیدنا 

وخاصة بعد زیادة الفتوحات فقد أمر عمر بن الخطاب بإنشاء بیت المال ،الخطابعمر بن 

حسب مقتضیات الأمور وطبقاً لقواعد ، وذلكبغرض حفظ وصیانة الأموال والتصرف فیھا

.الشریعة الإسلامیة وكان بیت المال في ذلك الوقت بمثابة وزارة الخزانة في العھد الحالي

ول من میز بین ما یعد مالا عاما أوھو أیضا الإسلام،ھو مؤسس دولة  صلى الله عليه وسلمالرسول نَ إ

ن صفة العمومیة للمال العام لم تقرر في المجتمع المكي، أوما یعد مالا خاصا، ومن الملاحظ 

الله  صلىول دولة إسلامیة على ید رسول الله أنما تقررت في مجتمع المدینة مع ظھور إو

ن مفھوم المال العام یتطلب قیام الدولة أالى المدینة، حیث بعد ھجرتھ من مكة علیھ وسلم

حیث وضعت القواعد اللازمة لحمایة المال العام وتحدید المدینة،بمھامھا وھو ما تحقق في 

2.كیفیة الانتفاع بھ

.العامةللأموال التطور التاریخي:الفرع الثاني

المال في الشرائع القدیمة :أولا

من قدماء المصریین وحضارة ا"ابتداءالقدیمة،العام في الشرائع وردت فكرة المال 

العصر الروماني فالعصر الإسلامي  ثم- الإغریقي–وادي الرافدین مرورا بالعصر البطلمي

3.حتى عصر الدولة الحدیثة

.315-314سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص -1
.29ص ،، المرجع السابقزرارسید شیخ -2
.21المرجع السابق، صسید شیخ زرار، -3
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التاریخي لمعظم ویعد المصدرالقدیمة،ھم القوانین أیعتبر القانون الروماني من حیث

 ففي، 1یة الحالیة ولذلك حظیت القوانین الرومانیة بعنایة فقھاء القانون الوضعيالقوانین الغرب

وھي خاصة التعامل،لى أشیاء خارجة عن دائرة إظل الدولة الرومانیة تم تقسیم الأشیاء 

داخل في الدینیة، وأشیاءشیاء شیاء المحمیة والأبحقوق الالھة وتشمل الأشیاء المقدسة والأ

وھي بطبیعتھا مخصصة لجمیع الناس كالبحار ،ي خاصة بحثوث الناسدائرة التعامل وھ

2.الأنھار والطرق والساحات العامة

ذ إالخاصة،كیة بین الملكیة العامة والملت الملكیة مافي قانون حمو رابي تمیزو

قر حمو أكما  العبادة،ماكن شملت الملكیة العامة جمیع الأموال المخصصة للمرافق العامة ولأ

و مجرد أالعامة،حد المعابد و لأأابي الإعدام لكل من یسرق الأموال المنقولة للقصر الملكي ر

ول أمع  الملكیة العامةما في عصر مصر الفرعونیة قد بدأتأء تلك الأشیاء المسروقة،إخفا

وحدة على ید ول تكوین للدولة المصریة المأومع لمصر،بزوغ الفجر التاریخ الرسمي 

3.المصريذ كان العماد الأساسي للاقتصاد إمینا،ك مؤسسھا المل

ةن الوضعییانوالمال في الق:ثانیا

الحقوق من حقا أوكانعیناالمالیةالقیمةذوشراح القانون فالمال ھو الحقلدى

ً المالیة،القیمةذوالحقأنھ على فقد عرفھما البعض الاخرأ، 4العینیة سواءالحقذلككانأیا

.5الصناعیةأو،الفنیةأوالأدبیة،الملكیةحقوقحقا، منأو شخصیا أمعیناكان

.439، ص 1961، الإسكندریة، مصر، 4القانون الروماني، دار المعارف، طعمرو ممدوح مصطفى،-1
.440عمرو ممدوح مصطفى، المرجع السابق، ص-2
.21سید شیخ زرار، المرجع السابق، ص-3
.76ص،2001الجزائر،،2ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، طدارالعام،المالنظریةیحیاوي،أعمر-4
ة ھي قدرات أو إمكانیات أو مزایا أو سلطات مباشرة یقررھا القانون لشخص معین على شيء محدد بذاتھ، الحقوق العینی-5

.وتطلق على ھذه الحقوق تسمیة العینیة لأنھا متعلقة بالعین أو الشيء المادي
مدین، فالحق أما الحق الشخصي فھو استئثار بقیمة مالیة معینة یتقرر لشخص یسمى الدائن تجاه شخص آخر یسمى ال

الشخصي یمثل رابطة بین شخصین دائن ومدین بمقتضاھا یكون للدائن أن یطالب بأداء معي
و الذھنیة ھي حق الشخص في الاستفادة مالیا من إنتاجھ الذھني وھو ما یسمى بالحق المادي ویعرف ھذا أالحقوق الفكریة 

راجع في ھذا الصدد توفیق حسن ....أي الاستفادة منھ ماديا الإنتاجحق إستئتار مؤقت باستغلال ثمرة ھذ"الأخیر أنھ 
، 1990بع الأمل، بیروت، لبنان، فرج، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، مطا

2001، الجزائر، لفنون المطبعیة، كذلك، محمدي فریدة، المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة ل183ص
.19ص
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لدلالة على الحق ذي القیمة المالیة اھو«:وقد عرف الدكتور حسن كیرة المال بقولھ

العیني مالا الحقیعتبر وبذلك«:یضیف ثم»عملاأیا كان نوعھ، وأیا كان محلھ شیئا، أو 

1».حق الدائنیةوالحق الذھني في وجھھ المالي، و

وقد تباینت تعریفات المال في القوانین الوضعیة، فقد عرفھ القانون المدني العراقي 

وھذا التعریف جعل المال لیس ھو الشيء محل الحق الذي یمكن مادیة،حق لھ قیمة بأنھ كل

.تقدیره بالنقود بل ھو الحق بذاتھ

ین أو حق لھ قیمة مادیة في ما القانون المدني الأردني فعرفھ بأنھ كل شيء عأ

و معنویا والانتفاع بھ انتفاعا مشروعا، أن كل شيء یمكن حیازتھ مادیا أونص على التعامل،

2.ن یكون محلا للحقوق المالیةأو بحكم القانون یصح أولا یخرج عند التعامل بطبیعة 

الجدید للمشروع التمھیدي للقانون المدني المصري الإیضاحیةالمذكرة وقد جاء في

أیا كان ذلك الحق المادیة،ذو القیمة الحق،القانوني ھو في العرفتعریفا للمال العام، بأنھ

و الفنیة أو أحقا من حقوق الملكیة الأدبیة أمشخصیا،م أحقا عییناكان أسواء 

3.الخ...الصناعیة

كما ھو ،تعریفا صریحا ودقیقا وواضحالھا الأموال في التشریع اللبناني لا یوجد و

من الدكتور مروان كركبي والدكتور سامي منصور أخذ كللذاالعراقي،الحال في القانون 

louisبمذھب العلامة الفرنسي  Josserand، بالاتيوعرفا الأموال في القانون اللبناني: 

الأشیاء والحقوق القابلة للتداول ،ن المقصود بكلمة أموالأیفھم من التشریع اللبناني ..«

ن الحقوق لیست كلھا ذات قیمة مادیة ، فھناك حقوق أومن المعلوم مادیة،تقدیر ولھا قیمة ولل

.4»...طار التقدیر المادي كالحق في الاسم والشرف والشھرة والصحة الخإتخرج عن 

لعام 37رقم ،السوريأخذ قانون العقوبات الاقتصادیة ما المشرع السوري فقد أ

)ب(فقرة الأولىحین حدد في المادة م الموسع للأموال العامة،بالمفھوم وتعدیلاتھ،1966

.20نذیر بن محمد الطیب أوھاب، المرجع السابق، ص -1
.53سلامة بن سلیم الرفاعي، المرجع السابق، ص-2
.48سیدا شیخ زرار، المرجع السابق، ص-3
.13، ص2005، تقسیمات الأموال، منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، جورج ن شدراوي-4
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في معرض تطبیق أحكام ھذا بالأموال العامة،یقصد«:ھأنعلى المقصود بالأموال العامة 

العائدة للدولة، وللجمعیات التعاونیة الأموال المنقولة وغیر المنقولة،المرسوم التشریعي

والمناطق الحرة ،المودعة في المرافئ والمطاراتموالوالمنظمات الشعبیة، والنقابیة والأ

أنواعھا، وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى والمستودعات الجمركیة، على اختلاف

1.»الدولة

في مفھوم القانون الجزائري الأموال  :ثالثا

ة اختار المشرع الجزائري وھو یتطرق لموضوع الأموال العامة، أن یتبنى المسأل

قانونالمتضمن302-90رقم تحت مصطلح الأملاك الوطنیة بدلیل ما نص علیھ القانون 

وسوآءا على المشرع الجزائري أن یكون قد انفرد بھذه التسمیة، أو حذا الوطنیة،الأملاك

أن موضوع الأموال العامة موضوع یجد المسلم بھھ منحذو بعض التشریعات المقارنة، فإن

مضامینھ فضلا عن ذلك من ،قانون الإداري ویستلھم على غرار غیرهمناطھ في بنیة ال

3.التشریع والقضاء

بھ، ھ قابل بطبیعتھ للتملك مادام یقبل الاحتراز والانتفاع أنن كان الأصل في المال إو

:لى ثلاثة أنواع إالمال بالنسبة للتملك فیتنوع

.أموال لا تقبل التملیك ولا التملك كالأموال العامة-

.الموقوفةلا بمسوغ شرعي كالأموال إأموال لا تقبل التملك -

ھابیل، الأموال العامة، ھیئة الموسوعة العربیة، المجلد الثالث، باب القانون المالي، دار الفكر، دمشق، سوریا ،  سامي -1
.646، ص2008

2
العددر،ج، 199 سنة دیسمبرأولالموافق ل1411جمادى الأول  14في مؤرخ30-90الأملاك یحكمھا القانون وھذه -

المؤرخة ،44، ج ر، العدد 2008یولیو 20الموافق ل 1429رجب 17المؤرخ في 14-08المعدل والمتمم بالقانون ،52
حیث قام المشرع الجزائري بتحدید شروط إدارة  ھذه الأملاك من الوطنیة ، الأملاكقانونالمتضمن،2008أوت 03في 

، المؤرخة في  69لعدد ج ر، ا، 2012دیسمبر 16الموافق ل  1434صفر  2المؤرخ في 427-12القانون رقم خلال 
.المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك،2012

السیاسةدفاتر مجلة التعثر،وحتمیةالتطورضروراتبینالجزائريالوطنیةالأملاكقانونالدین، نصر الأخضري-3
.2009العدد الثاني ،ورقلة، امعةالسیاسیة، جالحقوق والعلوموالقانون كلیة
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1.أموال تقبل التملیك وھي ماعدا النوعین السابقین-

المادة  نصمن خلال شیاء وفي ھذا الصدد حاول المشرع التمییز بین الأموال والأ

شيء  كل«  :2نأعلى الأول للقانون المدني الثاني من الكتاب الثالث من الباب القسممن  682

،أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا للحقوق المالیة،غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ

،ھي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھا،والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا

».وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة

الاموال لا تقتصر على ن أد استقراء ما نص علیھ المشرع یمكن القول عنوبالتالي 

لى إضافة ، إفاقفھناك حقوق یصدق علیھا فكرة المال مثل حقوق الارت، شیاء وحدھاالأ

وھي التي لا ، أشیاء تخرج عن التعامل بطبیعتھان لھا قیمة مالیة و ھناكالحقوق الشخصیة لأ

شیاء قابلة أوقد تكون كما  ،میاه البحركلأنھا لا تقبل الحیازة بحیازتھا،ن یستأثر أحد أیستطیع 

یكون كما وقد، مخدراتعلى عدم التعامل بھا مثل الینص للتعامل بھا بطبیعتھا لكن القانون 

، ن بالذات والمنقول المعین بالنوعلى المنقول المعیإالشيء عقار أو منقول ویقسم المنقول 

3.لاك وغیر القابلة للاستھلاكشیاء القابلة للاستھوھناك الأ

 تعتبر « :ھأنتعریفا للمال بمن القانون المدني 688خلال المادةم جاء المشرع من ث

 لمصلحة قانوني نص بمقتضى أو بالفعل تخصص التيالعقارات والمنقولاتالدولة،أموال

لوحدةأواكیةاشتر لمؤسسة أوإداريطابعلھاأو لھیئةعمومیة لمؤسسة أولإدارةأو،عامة

.»الثورة الزراعیةنطاق في داخلةلتعاونیةأودانیامسیرة

الأموال لا تقبل التملك ولا التملیك ھي تلك التي خصصت للمصلحة العامة والنفع العام؛ كالطرق العامة، والحصون، -1
.التخصیص عادت لحالتھا الأصلیة وأمكن تملكھاوالسكك الحدیدیة، والأنھار، ونحوھا، فإذا زالت عنھا صفة

بل التملك بمسوغ شرعي فھي كالأموال الموقوفة، وأملاك بیت المال، وأموال الدولة، فكل ذلك لا یجوز أما الأموال التي تق
للمزید انظر بلحاج العربي، النظریات العامة في الفقھ الإسلامي، دیوان .بیعھ ولا ھبتھ إلا لمصلحة راجحة اقتضت ذلك

.121، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
-05، معدل متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر سنة  26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم-2

،2005لسنة 44ج ر، العدد ، المعدل والمتمم2005یونیو  20 ـق لالمواف1426جمادى الأولى 13المؤرخ في 10
،2007لسنة  31، ج ر، العدد 2007سنة ایو م 13الموافق 1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ في 05-07بالقانون رقم 

.المتضمن القانون المدني
3

الأشیاء القابلة للاستھلاك ھي التي تستھلك باستعمالھا مرة واحدة، فلا تقبل تكرار الاستعمال، والاستھلاك إما أن یكون -
أما الأشیاء غیر القابلة للاستھلاك مادي كما في الوقود، أو استھلاك قانوني كالنقود كاستھلاك المأكولات والسوائل والوقود،

.فتخص بعض الحقوق التي لا تھلك باستعمالھا، كعقد الإیجار
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لدولة للأموال سواء كانت اامتلاكعلى  اقتصرتأنھا وعند استقراء نص المادة نجد 

الدولةأملاك عن عبر ن المشرعألى إبالإضافة  مطلقا،فھذا النص جاء خاصة،عامة أو 

 في داخل على شيء ینصب حقا ثمة نأ على البعض ظرن في تفیدالتي،"اموالا" بمصطلح

القانون، بحكم التعامل عن خارجةشیاءأ على تنصب الدولةأملاكنأحین في التعامل،

1.للحقوقتكون محلانأیجوز لا بالتالي

تعریفا 2المتعلق بالتوجیھ العقاري26-95رقم القانون من 24ورد في المادةوقد كما

الدولةتملكھاالتيوالحقوقالعقاریةنھا تلك الأملاكأب « :لعمومیةاللأملاك الوطنیة

العمومیةمن الأملاكالوطنیة تتكون الأملاكأنكما وأضافت المادة ،المحلیةوجماعتھا

».بالدولة والولایة والبلدیةوالخاصة

ھذه الأملاك حیثالوطنیة،المتضمن قـانون الأملاك 30-90القانون رقم حدد وقد 

تشتمل 1996ر دستومن  18و17عملا بأحكام المادتین و«:أنھمنھ على 02نصت المادة 

والعقاریة التي تحوزھا الدولة والحقوق المنقولةالأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك 

».وجماعاتھا الإقلیمیة

الأملاك الوطنیة یحددّھا «:نأعلى لتأكد  1996من دستور 18المادةثم جاءت

وتتكون من الأملاك العمومیة والخاصة التي تملكھا كل من الدولة والولایة انون،الق

.».والبلدیة

، الدستور من 18المادةبمفھومالعمومیةالملكیة قبل من التي تعتبرالأملاكولأن ھذه

حقوقموضوعأوخاص، تملك موضوعالوطنیة العمومیةالأملاكھذهتكونأنفلا یمكن

.الوطنیةالمجموعة ملك ھيالعامةالملكیةتملكیة، لأن

حاول خرى في تمییزه للمال عندما أتعثر مرة  قدالمشرع الجزائري أنكما ونجد 

من 4تعریفھ للأموال في المادة من خلال ،والممتلكاتللأموالتعریفھتدارك اللبس بین

.131الدین الأخضري، المرجع السابق، ص نصر -1
ج ، المتضمن التوجیھ العقاري، 1990نوفمبر 18 ـالموافق ل1411المؤرخ في أول جمادى الأولى 25-90القانون رقم -2

.1990رخة في ، المؤ49ر، العدد 
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لوقایة من تبییض الأموال المتعلق با011-05لقانون رقم باالمعدل والمتمم 02-12مر رقم الأ

نھا أممتلكات على أي نوع من الموال بالأ یقصد«:أنھوتمویل الإرھاب ومكافحتھا على 

ن أ، متحاشیا مصطلحي المعنویة  والعقاریة ودون 2مادیة وغیر مادیة منقولة وغیر منقولة 

لاستعماو الغایة من أى الفصل بین الأموال والممتلكات من حیث التعریف إلیصل 

3.المصطلحین

المشرع من حیث الصیاغة الفنیة لھذا النص من عدمھ،  قفبصرف النظر عن موو

فإن الذي یمكن أن نقرره على سبیل الیقین ھو أن المشرع الجزائري قد وزع نظام الأملاك 

وأخرى سماھا أموالا خاصة ھي الأخرى جعلھا ، الوطنیة ما بین أملاك عمومة تابعة للدولة

ومراقبتھا بجملة ،ذلك كلھ من حیث تسییر ھذه الأموالالدولة وضبطأموال من مشمولات 

،والحاجة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة،من الضوابط تراوحت ما بین الطابع الخدماتي

4.المعبر عنھا إما وطنیا وإما إقلیمیا

  خاصةعن الأموال الومعاییر تمییزھاتصنیفات الأموال العامة :المطلب الثاني

للدولة كشخص معنوي ذمة مالیة تحوي كمیة كبیرة قد یصعب حصرھا من الأموال 

قد یكون مملوكاً لشخص معین یستأثر بھ دون غیره في الانتفاع والمال 5،العقاریة والمنقولة

ویسمى بالمال )ملكیة خاصة(ویكون لھ حق التصرف فیھ وھنا تكون ملكیة المال بھ،

.الخاص

فبرایر 9المؤرخة في 11ج ر، العدد(2005فبرایر 6الموافق ل1425ذي الحجة 27المؤرخ في 01-05القانون رقم -1
.2005فبرایر 15المؤرخة في 08ددج ر، الع، 2012فبرایر 13المؤرخ في 02-12رقم بالأمر  المعدل والمتمم.)2005

.تمویل الإرھاب ومكافحتھاالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و
ھذامفھوم في أنھ یقصد02-12رقم الأمر من 02 المادة بمقتضى والمعدلة،01-05رقم القانون من 04 المادة تنص -2

:یأتي بما القانون
علیھایحصلالتيالمنقولةغیرأوالمادیة، لاسیما المنقولةغیرأوالمادیةالأموالأوالممتلكات من نوعأي:الأموال

أوالإلكترونيالشكلذلك في بما شكلھا،كَانَ أیاالقانونیةالسنداتأووالوثائقمباشرة،غیرأوكانت مباشرةبِأي وسیلة
والشیكاتالمصرفیة،الائتماناتالخصوص على ذلك في فیھا، بما مصلحة أوالأموالعلى ملكیة تلكتدلوالتيالرقمي،
.الاعتمادوخطاباتوالكمبیالاتوالسنداتالمالیةسھم والأوراقوالحوالات والأالسفروشیكات

.83، ص 2013فضیلة ملھاق، وقایة النظام البنكي الجزائري، تبییض الأموال، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر، -3
.134خضري، المرجع السابق، صنصر الدین الأ-4
.182، ص1996، الإسكندریة، القاھرة، مصر،بوعات الجامعیةالمطدار،ماجد راغب الحلو، القانون الإداري-5
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ً للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة التابعة لھاوقد یكون المال ،مملوكا

كالمحافظات ومجالس المدن والبلدیات والأحیاء، أو أحد الھیئات أو المؤسسات أو المرافق 

یكون مخصصاً أنویشترك جمیع أفراد المجتمع في الانتفاع بھ، أي،العامة التابعة لھا

ویسمى بالمال )ملكیة عامة(عامة، وھنا تكون ملكیة المال للمنفعة العامة وإشباع الحاجات ال

1.العام

تصنیف المال العام :الأولالفرع 

وفقاتصنیفھا لىإذھب من فمنھمالعامة،موالالأتصنیفطرقاختلف الفقھاء في

على أساس نوع آخرونوذھب ،)البلدیة–المحافظة –الدولة (للمال المالكالعام للشخص

لھا عدت أللأغراض التي الأخر وقسمھا البعض )جوي-نھري-بحري–بري (المال 

أموال إلىبحسب طبیعتھا ، والبعض فضل تقسیمھا)جماھیري–خیري -دیني –حربي (

شمولا بجمیع أنواع المال العام وأفضلھاھذه التقسیمات وأكثر) منقولة –صناعیة –طبیعیة (

.2)جوي–نھري-بحري-بري(لى إھو تقسیماتھا النوعیة 

الأملاك الوطنیة من حیث الجھة التي تتبعھا:أولا

الوطنیة الأملاك على أنالمعدل والمتمم30-90القانون رقم  من 2المادة نصت 

وجماعاتھا تحوزھا الدولة التي،والعقاریةوالحقوق المنقولةعلى مجموع الأملاك  تشتمل

من الدستور الجزائري 18المادة أكدت  دخاصة، وقفي شكل ملكیة عمومیة أو الإقلیمیة

.السابق ذكرھا2المعدل والمتمم على ماجات بھ المادة 1996

ھذه الأملاكتكوین طرق30-90الوطنیة رقم الأملاكقانون من 26المادة بینت قدو

الخاصةالوطنیةما الأملاكأالطبیعة،  بفعل أو3القانونیةإما بالوسائلتقامأنھا على الوطنیة،

.20h14، الساعة 2015جوان 28مجموعة الخبراء، المرجع السابق، تاریخ الدخول إلى الموقع -1
نوفل علي عبد الله صفى الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة -2

كذلك ینظر، حسین عكلة الخفاجي، الحمایة القانونیة للمال العام، مجلة الحقوق القانونیة .93، ص 2002العراق، الموصل،
.60، ص31،2010والسیاسیة العراقیة، بغداد، العدد 

3
والحیازة، التقادمووالتبادلالعقد والتبرعالممثلة فيالتي تخضع للقانون العامالعادیةالاقتناءطرقھيالوسائل القانونیة-

القانونأحكامعلیھا تطبق العام، أيلأحكام القانونیخضعوالكلالشفعة في والحقالملكیةنزعاستثنائیتان ھماوطریقتان
طبقا ویتم اقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الأملاك الوطنیة بعقد قانونيالإداري، للقضاء وتخضع منازعاتھاالإداري

.لتنظیمات المعمول بھماللقوانین وا
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وإلغاءالأملاك،وأیلولةوالھبات،والإنجاز،،والاقتناءالقانون، فھي تتكون بتحدید

.والإدراجوالإدماج،والاسترداد،التخصیص،

26المادةعلیھ  نصت قدما كانت   على  زیادةتتكون ھذه الأملاك الوطنیةوبالتالي

   :منالمعدل والمتمم 30-90رقم من قانون40و38،39للموادطبقا،القانونھذا من 

.للدولةوالخاصة التابعةالعمومیة الأملاك-1

1:یأتي ما على للدولةالخاصةالأملاك تتكون 

.الإداريالطابعذاتالعمومیةأو لمؤسساتھاللدولةتقدمالتيوالوصایاالھبات-

وارث   لا  التيالتركاتوكذالھا صاحب لا التيوالأملاكالشاغرةالأملاكأیلولة-

.الدولةإلىلھا

.أیلولة حطام السفن والكنوز والأشیاء الآتیة من الحفریات والاكتشافات إلى الدولة-

ما عدا حقوق الملاك وإلغاء تصنیفھاإلغاء تخصیص بعض الأملاك الوطنیة العمومیة -

.المجاورین للأملاك الوطنیة العمومیة

الوطنیة التابعة للدولة التي انتزعھا الغیر أو احتجزھا أو استرداد بعض الأملاك -

.شغلھا بدون حق ولا سند

الأملاك الوطنیة الخاصة  عبر العمومیةالوطنیة للأملاكالمخصصةالأملاكانتقال-

.ریثما تتم تھیئتھا تھیئة خاصة

تدخل ضمن المختلفة الأنواع التي لا والعقاریة وحقوق الملكیةإدماج الأملاك المنقولة -

.الأملاك العمومیة للدولة في الأملاك الوطنیة الخاصة

.السابق ذكره14-08رقمقانونلمن ا12معدلة بالمادة ال30-90من القانون رقم 39المادة ینظر، -1
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تقدمھما والدعم اللذینص اقتناؤھا مقابل الحصأووالقیم المنقولة،تحقیق الحقوق -

.للمؤسسات العمومیةالدولة

عن تجزئة  والقیم الناتجةوالحقوق ما یؤول إلى الدولة أو إلى مصالحھا من الأملاك -

.قتنیھا نھائیا الدولة او مصالحھاحق الملكیة التي ت

1.للولایةوالخاصة التابعةالعمومیة الأملاك-2

:یأتيمما  للولایة،لوطنیة الخاصة التابعة تتـشكل طرق تكوین الأملاك ا

.الولایة غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیةأملاكإدراج-

.او أنجزتھا الولایة بأموالھا الخاصةإدراج الأملاك المختلفة الأنواع التي أنشأتھا -

المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولایة أیلولة الملكیة التامة أو أوأیلولة الأملاك المنشأة -

.تحویلھا إلیھا

أیلولة الأملاك المختلفة الأنواع، الناتجة من أملاك الدولة إلى الولایة أیلولة الملكیة -

  .كالتامة أو تحویلھا إلیھا كذل

تقدم للولایة أو لمؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الإداري طبقا والوصایا التيالھبات-

.للقوانین والتنظیمات المعمول بھما

وكذلك الأملاك، وتصنیفھاإلغاء تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة -

الأملاك إلىادتھابإع  ،تصنیفھاتخصیصھا أو والبلدیة الملغىالوطنیة التابعة للدولة 

.الأصلیة

بمقتضى مساھمتھا في ،الولایةوإنجازھا لصالحالمنقولةوالقیمالحقوقإنشاء -

علیھا والأشغال المنصوصحسب الشروط ،المستثمراتالشركات والمؤسسات أو

.في التشریع المعمول بھ

.المعدل والمتمم السابق ذكره30-90من القانون رقم 40المادة ینظر، -1
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ة الخاصة غیر الأملاك الوطنی،نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة-

.تھیئتھا تھیئة خاصة تتم  ریثما

المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن والعقاریة وحقوق الملكیةإدماج الأملاك المنقولة -

.الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة في الأملاك الخاصة

لایة من تجزئة حق الملكیة التي تقتنیھا الووالقیم الناتجةوالحقوق،أیلولة الأملاك، -

.مصالحھا نھائیاأو

1.للبلدیةوالخاصة التابعةالعمومیة الأملاك-3

على حسب ما  للبلدیة،التابعةالوطنیة الخاصة وتكوین الأملاكتتشكل طرق یمكن أن 

:یأتيمما  41المادة جاءت بھ

.إدراج أملاك البلدیة غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة-

.فة الأنواع التي أنشأتھا أو أنجزتھا البلدیة بأموالھا الخاصةإدراج الأملاك المختل-

المنجزة بمساعدة الدولة أو الولایة أو صندوق التضامن أوأیلولة الأملاك المنشأة -

.المشترك بین البلدیات إلى البلدیة أیلولة الملكیة التامة أو تحویلھا إلیھا

جة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو أیلولة الأملاك المختلفة الأنواع، النات-

.الولایة إلى البلدیة أیلولة الملكیة التامة أو تحویلھا إلیھا كذلك

تقدم للبلدیة أو لمؤسساتھا العمومیة ذات الطابع الإداري طبقا والوصایا التيالھبات-

.للقوانین والتنظیمات المعمول بھما

والمتعلق 2011یونیو22فق ل الموا1432رجب عام 20المؤرخ في 10-11القانون رقم  من 157 المادة تنص -1

:أن على ،2011جوان 03المؤرخة في 37ج ر، العدد بقانون البلدیة،    ."خاصة وأملاكأملاك عامةللبلدیة""



منـــــــظـومــــة الرقـــــابـــــــة كـــــــأداة لحــمــاية الأمــــــوال العمــــــومـــية ..............................الفصل التمهيدي

-58-

 كذلكو،لعمومیة التابعة للبلدیة وإلغاء تصنیفھاإلغاء تخصیص الأملاك الوطنیة ا-

الوطنیة العمومیة التابعة للدولة أو الولایة الملغى تخصیصھا أو الأملاك

.بإعادتھا إلى الأملاك الوطنیةتصنیفھا،

إنشاء الحقوق والقیم المنقولة وإنجازھا لصالح البلدیة بمقتضى مساھمتھا في الشركات -

علیھا في التشریع والأشكال المنصوصرات حسب الشروط والمؤسسات والمستثم

.المعمول بھ

نقل الأملاك المخصصة للأملاك الوطنیة العمومیة عبر الأملاك الوطنیة الخاصة -

.تھیئتھا تھیئة خاصة تتم  ریثما

المختلفة الأنواع التي لا تدخل ضمن والعقاریة وحقوق الملكیةإدماج الأملاك المنقولة -

.نیة التابعة للبلدیة في الأملاك الخاصةالأملاك الوط

أیلولة الأملاك، والحقوق، والقیم الناتجة من تجزئة حق الملكیة التي تقتنیھا البلدیة أو -

.مصالحھا نھائیا

الأملاك الوطنیة من حیث طبیعتھا :ثانیا

بموجب ما تضمنتھ مالیة،حقوق ى أملاك عقاریة و أملاك منقولة وإلتنقسم بدورھا 

لاك الوطنیة على تشتمل الأم«:أنھعلى المعدل والمتمم 30-90من القانون رقم 2دة الما

من القانون رقم 12المادةوما جاءت بھ »..الحقوق المنقولة و العقاریةمجموع الأملاك و

الحقوق و الأملاك تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من«:ھأنعلى  المعدل والمتمم90-30

»...عقاریة الالمنقولة و

الوطنیة الخاصة التابعة للدولة تتكون الأملاك «:أنھ38المادة علیھ توما نص

طرق اقتناء أو إنجاز الأملاك والحقوق بتحدید القانون و،الولایة حسب مفھوم ھذا القانونو

».العقاریة بمختلف أنواعھاولة والمنق
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مادیة عقاریة كالمباني فالمال ھو كل شيء لھ قیمة، سواء كان في صورة أصول

أو منقولة كالأجھزة والأدوات المساعدة في الإنتاج، أو في صورة أموال نقدیة ،والطرق

للإنفاق منھا على العملیة الإنتاجیة للحصول على السلع أو لتقدیم الخدمات، وسواء كان لھ 

1.صفة المادیةالتتحقق لھ لم كیان مادي ملموس، أو 

عمومیة ھي مجموعة من الأملاك التي یستعملھا الجمیع فالأملاك العقاریة ال

وتشمل 2،والموضوعة تحت تصرف الجمھور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق

الدولة من الأراضي الزراعیة، الغابات، المناجم، المحاجر، الأبنیة السكنیة، ممتلكات

.للمرافق العامةوالمباني المخصصةالساحات 

المعدنیة،والثروات للطاقة،لأرض والمناجم والمقاطع الطبیعیة تشمل باطن اكما 

.الطبیعیة والحیّة في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة والبحریة والغابات

تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري والجوي والبرید والمواصلات وأیضا

3.السلكیة واللاسلكیة وأملاك أخرى محددّة في القانون

أولھما قسمین،لى إوتنقسم العقار،لاك المنقولة ھي كل مالم یعطھ القانون صفة موالأ

وثانیھما المنقولات التي یتم تحدیدھا بقانون المادیة،وھي المنقولات بطبیعتھا،المنقولات 

نأباعتبار والملكیة،المنقولة غیر حق وتتضمن كل الحقوق،وھي المنقولات المعنویة

ن ما عذا ذلك من أواعتبربتعریف العقار اكتفىنما إالمنقول ویعرف  لمالمشرع الجزائري 

دون أن ،كل شيء قابل للنقل من مكانھنھاأالمنقولة لأملاكاتعریف مكن یف منقول،فھو  شيء

.4كالأسلحة والآثار والمخطوطاتیتلف 

م سقوتنبالمال،أو لھا تعلق مالا،محلھا ما كاننھا أتعرف بفما الحقوق المالیة أ

:قسمینلى إالحقوق المالیة 

.20h17الساعة 2015جوان 30مجموعة الخبراء، المرجع السابق، تاریخ الدخول إلى الموقع -1
، 2009لنشر والتوزیع، الجزائر، تشریع الجزائري، دار الخلدونیة لشھر التصرفات العقاریة في ال، مجید خلفوني-2

.81ص
.المعدل والمتمم السابق ذكره1996من الدستور 17ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره58-75الأمر رقم من  683ینظر، نص المادة -4
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یعتاض عنھا بالمال مما یمكن حیازتھ تلك التي وأبذاتھا  مالا التي تعدحقوق ال:الأول

.لعقارات والمنقولات مما لھ مادة وجرماكالنقود ومشروعا،والانتفاع بھ انتفاعا 

ونحو ذلك الارتفاق،وحقوق الانتفاع،كحقوق بھ،ما ھو في حكم المال لتعلقھ :الثاني

للتعاقد،ن یكون محلا أمما یصح أو ،خذ العوض المالي في مقابلھأمما یمكن تقویمھ وأو 

وشھادات الاكتشاف المؤلفین،ویلحق بذلك حقوق بالإرث،وینتقل بالتعدي،ویضمن 

1.ونحو ذلك"الاختراع "

تكوینھاالوطنیة العمومیة من حیث الأملاك:ثالثا

  :كالتالياصطناعیة طبیعیة وأملاكأملاك وطنیة الى بدورھا تنقسم      

:الأملاك الطبیعیة-1

ولقد نص علیھاتكوینھا،وھي التي تتشكل بفعل الظواھر الطبیعیة و لا ید للإنسان في 

 على تفیدمنھ779المادةجاءت نصین مثل القانون المدني والتي المشرع في بعض القوان

أرض على التعديیجوز لاوالبحر،عنھاالتي ینكشفالأرضللدولة ملكا تعتبر« :أنھ

».للدولة ملكا تكونالبحرمیاه من صناعیةتستخلص بكیفیةالتيوالأرضالبحر،

المیاهمواردجمیعحیث تعتبرالمدنيالقانون من 692 المادة نص في جاءكذلك ما 

المعدل والمتمم 30-90من القانون رقم 15نصت المادة كما و،للجماعة الوطنیة ملك

تفیده وھو ماالمثال،على سبیل المتعلق بالأملاك الوطنیة على مجمل الأملاك الطبیعیة 

   :كالاتيوفصلتھا تشتمل الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة "عبارة 

.البحرشواطئ-

.الإقلیمي وباطنھالبحر قعر-

.الداخلیةالبحریةالمیاه-

، الریاض، 1فقھ الإسلامي، دار طیبة للنشر والتوزیع، طحسین بن معلوي الشھراني، حقوق الاختراع والتألیف في ال-1
.38، ص2004المملكة العربیة السعودیة، 
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.ومحاصرهالبحرطرح-

المائیة والمساحاتوالبحیراتوالجزرالجافةالمجاريورقاقمیاهالمجاري-

.الأخرى

.القاريالجرف-

.القضائیةالجزائریة او لسلطتھاللسیادةالخاضعةالبحریةالمناطق-

.والإقلیميالجويالمجال-

 من المستخرجةوالمنتوجاتالمعدنیةوالثرواتوالغازیةمنھاالسائلةالمحروقات-

.الغابیةوالثرواتالبحریةوالثروات محاجروالالمناجم-

الأملاك الوطنیة الاصطناعیة -2

من القانون 07نص المادة وقد بینت الإنسان،كل ما أوجده تدخل  تشتمل علىوالتي 

:ھا تشتمل علىأنالأملاك الوطنیة الاصطناعیة ھاتھالوطنیة،المتضمن الأملاك 08-14رقم 

.الأمواجتأثیر عن اصطناعیاالمعزولةالأراضي-

.لاستغلالھاالضروریةوتوابعھا ةیدیالحدالسكك-

.المرور البحریة لحركة المخصصةوتوابعھاوالعسكریةالمدنیةالموانئ-

المخصصة لفائدة المبنیةوتوابعھاوالعسكریةالمدنیةوالمطارات ةیالجوالموانئ-

   .ةیالجوالملاحة

.والسریعةالعادیةالطرق-

المنفعةلغرضالمنجزةوتوابعھاالأخرىوالمنشآتالكبرىنیةالفالمنشآت-

.العامة
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.الأثریةوالحظائروالأماكنوالمتاحفالعمومیةالآثار-

.العامةالحدائق-

.العمومیةالبساتین-

.المصنفةالتحفلمجموعاتالمكونةالفنیةوالأعمالالأشیاء-

.والریاضیةالثقافیةالأساسیةالمنشآت-

.لوطنیةاالمحفوظات-

.العمومیةللأملاك لةیالآالثقافیةالملكیةوحقوقالتألیفحقوق-

الإداریةوكذلك العماراتالوطنیةالمؤسساتتأويالتيالعمومیةالمباني-

.عام مرفق المھیأة لإنجازأوالمصممة

.وجواوبحرابراالوطنيالترابلحمایةالمخصصةالدفاعووسائلالمنشآت-

المنجمیةبالأملاكالمتعلقةوالبحثالتنقیبأعمال عن ةالمترتبالمعطیات-

.للمحروقات

الأملاك الوطنیة من حیث عمومیتھا :رابعا

بخلاف ما جاء بھ حیث،وأملاك خاصةأملاك عمومیة الوطنیة إلىالأملاك  تنقسم

ن المتضم14-08بالقانون رقم والمتمم المعدل 30-90میز القانون رقم 16-84القانون رقم 

1.والخاصةقانون الأملاك الوطنیة بین الأملاك الوطنیة العامة 

الوطنیةالأملاكبینحد التفرقة30-90رقم القانون من الثالثةالمادةحیث وضعت

تكونیمكن أن لا التيھيالعمومیةالوطنیةفالأملاكالوطنیة الخاصة،والأملاكالعمومیة

27ج ر، العدد ، 1984یونیو سنة30موافق لال1404شوال عام في أولالمؤرخ16-84قانون الأملاك الوطنیة رقم -1
یمیز بین الأملاك الوطنیة التابعة للدولة وتم إلغائھ  لمالوطنیة، غیر أنھ بالأملاكوالذي یعد أول قانون خاص  1984سنة 

.المعدل والمتمم30-90بصدور القانون رقم 
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التيالأخرىالوطنیةالأملاك تصنف ضھا، بینماغر أوطبیعتھا بحكم خاصة ملكیة محل

1.الخاصةالوطنیةالأملاك ضمن ومالیةوظیفة امتلاكیھتؤدي

عام،و لاستعمال مرفق أالجمھور لاستعمالن ملك الدولة العام ھو المعد أذلك 

وھو مجمد أي لا یباع ولا یمكن التعامل،كالطرقات والساحات والمباني الحكومیة وغیرھا

ما ملك الدولة الخاص كالعقارات المتأتیة من تركات شاغرة فتتعامل بھا الدولة كما سائر أبھ،

2.الاستثناءاتالافراد مع وجود بعض 

مال العام عن المال الخاصلمعاییر تمییز ا:الثانيالفرع 

ائصھ صتناولوا فیھا مفھوم المال العام وخوالعام،وابا وفصولا للمال أبفرد الفقھاء أ

وأنواع العقوبات التي توقع على من یعتد ، التي تضبطھوالأحكام الشرعیةهقواعدوونظامھ 

3.علیھ

لى أموال عامة إقسیم أموال الأشخاص الإداریة تلن أترى غالبیة الفقھ الفرنسي حیث 

فائدة محققة تتبلور في تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعات ،موال خاصةأو

لى إرى عدم فائدة تقسیم أموال الأشخاص الإداریة یمن الفقھ  اجانبن أمنھا، إلابكل  المتصلة

Dementhonي في مؤلفاتھم الفقھیةأھذا الرأبرزواوفي مقدمة الفقھاء الذین ،ةوخاص ةعام

4.دو منتون

المعاییر الفقھیة للمال العام :أولا

، لسیاسیة والاقتصادیةروف اوتباینت على حسب الظمعاییر تقسیم الأموال تعددت 

منھا ما جاءت مضیقة مختلفة،لى تبني معاییر إمما دفع الفقھاء التي ارتبطت بكل مرحلة، 

، والإنسانیةللدراسات الاجتماعیة الأكادیمیةمعمر قوادري محمد، تطور مفھوم الأملاك الوطنیة في القانون الجزائري، -1
.30، ص2011العدد الخامس، جامعة الشلف، الجزائر، 

.48، المرجع السابق، صرج ن شدراويجو -2
، القاھرة، مصر، 1حسین حسین شحاتھ، حرمة المال العام في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار النشر للجامعات، ط-3

.23، ص1999
، 1984وعات الجامعیة، الجزائر، محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، دیوان المطب-4

.12ص
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وسطا بین الاتجاھین وقفت موقفاما  لھ، ومنھاومنھا ما جاءت موسعة ،لرقعة المال العام

.السابقین

المعاییر المضیقة للمال العام-1

ر المال على أشیاء ذات تخصیص طبیعي یصعلى تقصر ھذا المفھوم تحیث اق

من أخذ الفقھاء ومن ،یعطیھا وظیفة طبیعیة لتحقیق المصلحة العامة، بحیثللاستعمال العام

برودون،Proudhonن الفقیھینـعلیھ كل ماعتمدا الضیقة لمفھوم المال، ما المعاییر بھذه 

تملك الفردي سواء لتخصصھ عدم قابلیة العنصر لل،معیارھموDucrocqدیكروكو

، حیث استند دیكروك فضلا عن الإرادة بسبب طبیعة الشيء نفسھو أللاستعمال العام 

الضمنیة للمشرع في تطلب شرط التخصیص لاستعمال الجمھور أو الكافة إلى أراء غیره من 

لبرتأبینما ینادي ، 1كبار الفقھ في عصره وبعض أحكام مجلس الدولة في ذلك الوقت

Albertا جانسأموجود سلطة الضبط بمعیارJansse  إرادة المشرع كوسیلة لتحدید ب فأخذ

.المال العام

.Vبرودونعدم القابلیة للتملك الخاص للفقیھ معیارف Proudhon في نظریة فرق

فقھ الفرنسي بین أموال الأشخاص الاعتباریة العامة والخاصة حیث ال فيمتكاملة لأول مرة 

2؛المال یتمیز بخاصیتین أساسیتینأن رأى

وقد اعتمد خاصة،یةملك یمكن تملكھاتضم الأموال التي لا سلبیة،الأولى الخاصیة 

على نص المادة الخاصة،برودون في تمییزه للأشیاء العامة التابعة للدولة عن الأشیاء 

التصرف في الأشیاء الحق في الانتفاع و«:بأنھامن التقنین المدني التي تعرف الملكیة 544

یفید ن حق الملكیة یتمیز بنوع خاص أفالنص المذكور یدل على ،»المملوكة بطریقة مطلقة

وقدرتھ على قصر استعمالھ على ، باختصاص واستئثار مالك الشيء بمنافع الشيء المملوك 

.54، ص2006إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، منشأة العارف العامة، الإسكندریة، مصر،-1
.24محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
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الشيء استعمالو حسیب على صاحبھ في أحقا تقدیریا لا رقیب باعتبارهمن یشاء 

1.»وكالممل

لأحد،الدومین العام یعتبر غیر مملوك برودون أنرأىإیجابیة، فقدوالخاصیة الثانیة 

و على أن ھذه الأموال تكون مخصصة للمنفعة العامة أذلك للدولة،حتى ولو كان ذلك بالنسبة 

.حد تعبیره

Consécration, ou affectation a un service public
ر ن استعمالھا یكون غیأو2

ن حیازة الحكومة ألى إلذلك ذھب برودون ،نما یكون للكافةإمنحصر في شخص معین و

نما ھي تقررت باسم ولمصلحة الجمھور ، فھي إالدومین العام لیست بحیازة ملك ،ولأموال

3.الكافة بھذه الأموالانتفاعحیازة حمایة بقصد ضمان 

العامة، ضییقھ من نطاق الأموال الانتقادات التي وجھت لھذا المعیار كانت بسبب تأما 

ومن جھة أخرى العقل،ھذا المعیار غیر منطقیة ولا یمكن فرضھا على اعتبرت فكرةبحیث

توجد أموال عامة ولكنھا غیر مخصصة لاستعمال الجمھور مباشرة وانما ھي مخصصة 

4.لخدمة مرافق عامة كالقلاع والحصون وعربات السكك الحدیدیة

عة للمال العامالموسالمعاییر-2

بصفة المال العام بجمیع الأموال المخصصة لخدمة المرفق ھدا المعیار ف ترحیث یع

5.القیمةافھ تم أكان المال مھما أم اقتصادیة وسواء أعلى اختلاف أنواعھا إداریة العامة،

تبعھ من فقھاء ومن Duguitالفقیھ دوجي بھ ما نادىالمعاییر ضمن ھذهویدخل 

باعتبار تخصیص الأموال للمرافق عامة یشكل في حد ذاتھ معیار العام،فق المرمدرسة 

.39إبراھیم عبد العزیز شیحا، نفس المرجع، ص -1
.الأموالومعنى العبارة تفید بأن حق الاستعمال یقرر لصالح الكافة على ھذه-2
.40-39إبراھیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص -3
محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظیفة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة ، مصر، -4
.13صس،.د
.142، ص2008مارك، ناالعربیة في الدالأكادیمیةمازن راضي لیلو، القانون الإداري، منشورات -5
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ن نخصیص المال لإشباع المنافع أباعتبارHauriouوما نادى بھ الفقیھ ھوریو تمیزھا،

1.العامة یعتبر سببا كافیا لإضفاء صفة العمومیة على المال العام

مرفق ذا كانت مخصصة لخدمة إ لاإعامة نھ لا تعتبر الأموال أدوجي اعتبرحیث 

فلا ، ذا لم تكن الأموال التي بحوزة الشخص العام مخصصة لخدمة مرفق العامإعام، أما

2.تدخل في تعداد الأموال العامة ولو كانت مخصصة لاستعمال الجمھور

 للنفع المالتخصیص في یكمنالعامةالاموالتمییزمعیارأنھوریوالفقیھاعتبرإذ 

.الدولةمرافق من عام لمرفق أمالمباشر،الجمھورلاستعمالالتخصیصكانسواءالعام،

ت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المعیار للمرة الأولى في حكمھا الصادر في ذخأوقد 

عدادا خاصا لیؤدي الوظیفة الأساسیة إعداد المال إذ تبنت شرط إ، 1950تشرین الثاني 07

3.موال العامةأموال ھذه المرافق من الأیمكن عد العامة، حتىللمرافق 

ال العامللمبین التوسیع والتضییق الفقھیة المتوسطةالمعاییر-3

ما جعلت  الانتقادات،جمل من  إلىتعرضت المعاییر المضیقة والموسعة للمال العام 

اییر،المعلى كل ھذه إالبحث عن معاییر تتلافى الانتقادات الموجھة إلىالبحث الفقھي یتجھ 

وفالین jézeوجیزBarthélémyنادى بھا كل من الفقھاء برتمليالتي ھاتھ المعاییر 

waline.

.Hالفقیھ حیث سار Barthélémy  برودون،ه الفقیھ أالذي بدالمسار اتجاهفي نفس

وقرر ،للمال العاممن المفھوم الضیق وبالتالي وسعدیكروك ducrocqوطور جزئیا نظریة 

لھا الخاصیة بسبب طبیعة تكوینھا التيالغیر قابلة للتملك الخاص ھي تلكالأشیاء أن

تلك التي تغیرت طبیعتھا نتیجة تخصیصھا للمنفعة العامة من قبل أوناحیة،العضوي من 

.الإدارة

.28محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
.299عدنان عمرو، المرجع السابق، ص -2
.36ص س،.مصر، د،منشأة المعارف العامة، الإسكندریةإبراھیم عبد العزیز شیحا، أصول الفقھ الإداري، -3
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من بینھم الفقیھ  الفقھاء،على كثیر من Barthélémyفكار التي نادى بھا ثرت الأأولقد 

démenthon لى إلذي وجھ الاقت نفس النقد فكارھذه الأنألا إالدولة،ھ أموال في مؤلف

.Proudhonوبرودونducrocqدیكروك الفقیھین معیاري

الأموال التيإلانھ لا یدخل في نطاف الملكیة العامة أنادى ب فقدjézeجاز الفقیھ أما

العام، ل المخصصة للمرفق واستبعد كافة الأمواالعام،تلعب دورا رئیسیا في تشغیل المرفق 

تلك  بینلى معیار اخر للفصلإیخلق مشكلة جدیدة تحتاج بدورھا بأنھ انتقد ھذا المعیار وقد

.الأموال عن غیرھا مما یجعلنا ندور في حلقة مفرغة

ھوریو، ى النظریة التي نادى بھا الفقیھ إلفقد حاول الاستناد walineفالین الفقیھ أما

ولقد عرف العامة،لتحقیق المنفعة الحاجات العامةص المال لإشباع نظریة التخصیوھي

و أداري والذي بسبب تكوینھ الطبیعي إنھ كل مال مملوك لشخص أالمال العام على فالین

العلمیة یكون ضروریا التاریخیة أوھمیتھ أبسبب  علیھ، أودخل أنتیجة الاعداد الخاص الذي 

1.مة ولا یمكن الاستعاضة عتھ بغیره لأداء ھذا الدورو لإشباع حاجة عا، أللمرفق العام

ورغم اختلاف أراء جمیع ھؤلاء الفقھاء ظلت التشریعات طوال النصف الأول من 

الأمر الذي یفید أن المشرع القرن التاسع عشر تستعمل لفظي الدومین العام ودومین الدولة 

.حدةالفرنسي مازال ینظر إلى أموال الدولة باعتبارھا وحدة وا

الجزائري موقف المشرع:ثانیا

بمعالمھا بین الأموالول التشریعات التي تظھر فیھا بوضوح ھذه التفرقةألعلى 

الخاص بنظام الملكیة في الجزائر 1851یونیو عام 16ھو التشریع الصادر في ،المعروفة

duففي الباب الأول تحت عنوان  domaine national en Algérieالأولى نصت المادة

2.ھ یتكون الدومین القومي من الدومین العام ودومین الدولةأنعلى منھ 

.27السابق، ص إبراھیم عبد العزیز شیحا، أصول الفقھ الإداري، المرجع -1
.46إبراھیم عبد العزیز شیحا، الأموال العامة، المرجع السابق، ص -2
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Le domaine national comprend le domaine public et le domaine de

l’état.

وعددت العام،ثم عددت المادة الثانیة ما یدخل من ھذه الأموال في نطاق الدومین 

.الدولةفي نطاق دومین المادة الرابعة ما یعتبر منھا داخلا 

ذلكھو، الأموال العامةقانونتسمیةیستحققانونكان أولبعد استقلال الجزائر و

الوطنیةبالأملاكو المتعلق161-84رقم تحت 1984جوان30یومصدرالذيالقانون

وحدة الأملاك خذ من خلالھ المشرع بمعیار أحیث القوانین الفرنسیة، مع الذي قطع الصلة 

حیث ، مادة142 من مجموعھاكونیتأجزاءوثلاثةتمھیدي فصل على اشتمل، وقدلوطنیةا

الجدل من الكثیرأثارتالتيالتشریعیةالتناقضات على لقضاءاالجدیداستھدف التشریع

 بمقتضى العامةللأموالاشتراكيواقع حكم أوجدھاالتيسد الثغراتمحاولةفي  ، الفقھي

2.التقلیدیةیةبالنظر یأخذقانون

16-84رقمالقانونألغىالذيووالمتعلق بالأملاك الوطنیة30-90أما القانون رقم

 فقد جسد محلھ،1989وإحلال دستور1976دستورإلغاء بعد الدستوريللتغییراستجابة

خاصة، وطنیة وأملاك عامة وطنیةأملاكإلىالوطنیةبتقسیم الأملاكإقرارهخلال من

غرضھا، أوطبیعتھا بحكم الأملاكھذه التفرقة بینالأحكام التي وضعت حد  من الكثیر

.لمعیار التخصیص للمنفعة العامةوأخذه

إلابالتقادم ولا الحجر ولا التصرف فیھا فلا یجوز وضع الید على المال العام سواء 

عد نمط من ، والذي ی3فالاستثناء ھو التخصیص للمنفعة العامةبعد إلغاء قرار تخصیص، 

أنماط التسییر والاستعمال الإداري للأملاك الوطنیة الخاصة، ویتمثل ھذا التخصیص في 

تتكون الأملاك الوطنیة من مجموع الممتلكات "السابق ذكره على أنھ 16-84تنص المادة الأولى من القانون رقم-1
حلیة في شكل ملكیة للدولة طبقا للمیثاق والوسائل التي تملكھا المجموعة الوطنیة والتي تحوزھا الدولة ومجموعاتھا الم

".الوطني والدستور والتشریع الجاري بھ العمل الذي یحكم سیر الدولة وتنظیم اقتصادھا وتسییر ذمتھا 
أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري،القانون في العامللمالالقانونيالنظامزیدي،السلام عبد-2

.10ص،2011/2012جامعة الجزائر، السیاسیة،
أجاز المشرع الجزائري التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة، وذلك بعد إلغاء تخصیصھا لعدم قابلیة المال العام لأداء -3

.المعدل والمتمم السابق ذكره30-90من قانون الأملاك الوطنیة رقم 89الوظیفة على وجھ التأیید وذلك حسب المادة 
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أو مصلحة عمومیة قصد ،وضع أحد ھذه الأملاك الخاصة تحت تصرف دائرة وزاریة

1.تمكینھا من أداء المھمة المسندة إلیھا

ھذه الأموال للدولة تعود ملكیةالعام، یجب أنلإسباغ صفة العمومیة على المال حیث

12وقد عرفت المادة،2ن یخصص ھذا المال لمنفعة عامةأشخاص القانون العام وأحد أأو 

المنقولةوالأملاكالحقوق من العمومیةالوطنیةالمتعلق بالأملاك30-90القانون رقم  من

مل، المستعالجمھورتحت تصرفوالموضوعةالجمیعیستعملھاالتينھاأ،والعقاریة على

تھیئتھاأوطبیعتھاالحالة، بحكمھذه في تكیفأنشریطةعام مرفق بواسطةوإمامباشرةإما

.المرافقلھذاالخاصالھدف مع سیاسیاأو مطلقا تكیفاالخاصة

لا ملكا للدولة الولایة إوتكریسا لمبدأ الإقلیمیة لا تكون وعلیھ فالأملاك الوطنیة 

إداري یتمتع بإقلیم، وعلیھ طبقا لھذا المبدأ تحرم من بمعنى أن المالك شخص والبلدیة، 

3.الملكیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

الأملاكمفھومتغییرا فيالوطنیةالمتعلق بالأملاك30-90رقم القانون تضمنكما 

الأملاكأوالدولةدومین في الحدیثةالآراء والنظریاتإلىالعودةخلال من الوطنیة

 في تفصیلھإلىالخاص، بالإضافةوالدومینالعامالدومینبینإطارھا في والتمییزطنیة،الو

جردھا منوإجراءاتلكیفیاتوبیانھللدولة،التابعةالخاصة والعامةالأملاكوتسییرإدارة

4.التنفیذیةالمراسیمخلال

.85ید خلفوني، المرجع السابق، ص مج -1
.21محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص-2
یقصد بمبدأ الإقلیمیة أن المالك شخص إداري یتمتع بإقلیم، و طبقا لھذا المبدأ تحرم من الملكیة المؤسسات العمومیة ذات -3

المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة والنشر ، حمدي باشا، لیلى زروقي، للمزید راجع في ھذا الصدد ..الطابع الإداري
.16، ص2011الجزائر، ط

.28معمر قوادري محمد، المرجع السابق، ص-4
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للمال العامصور الحمایة القانونیة:المطلب الثالث

نظرا للوضع الذي تجسده من حیث متنوعة،موال العامة بحمایة قانونیة تتمتع الأ

كان ذلك من قبل الجمھور أأیا كانت طریقة استعمالھا سواء ،تخصیصھا للمنفعة العامة

العام وضبط صیغ ن حمایة الصالحأذلك 1عام،لخدمة مرفق  كان بتخصیصھاو أمباشرة 

ھمیة وضع نظام أحجر الزاویة في ضرورة وتعد الاستعمال الجماھیري للأموال العامة 

یكفل في النھایة استمرارھا في تحقیق العامة، بماقانوني یكفل حمایة وحفظ عناصر الأموال 

.2جلھاأالمصلحة العامة المخصصة من 

باستغلال تقومالعامةوالمؤسساتالإداراتأنالوطنیةالأملاكقانون في حیث جاء

علیھا أنیتعینالغرضولھذالھاالمسطرةالأھدافیحقق بما الوطنیة،الممتلكاتوتسییر

.علیھاوتحافظعلیھاتسھر

الحمایة المدنیة   :الفرع الأول

تتمثل أوجھ الحمایة المدنیة للمال العام في قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال 

ي أب 3موال العامة،عدم جواز تملك المال العام بالتقادم، وعدم جواز الحجز على الأو،العامة

عدم وعلى و منقول أعقارا كان ،و بدون مقابلأأنواع التصرف سواء كان بمقابل نوع من 

و ترتیب أموال العامة للحجز علیھا على عدم قابلیة الأوبالتقادم،العام تملك المالجواز 

.حقوق عینیة تبعیة علیھا

التصرفیجوز لا «:أنھ على الجزائريالمدنيالقانون من 689المادة نصتحیث 

لإحدىالأموال تخص التيالقوانینأنغیربالتقدمتملكھاأوحجزھاالدولة، أوأموال في

عدمشروطالاقتصادوعندإدارتھاشروطتحدد688المادة في ألیھاالمشارالمؤسسات

.»ھافیالتصرف

.149مازن راضي لیلو، المرجع السابق، ص -1
.209محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، -2
.320، ص1997دار المیسرة، عمان، الأردن، خلیل الظاھر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني،-3
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عدم جواز التصرف في الأموال العامة -أ

یجوز إجراء التصرفات المدنیة على الأموال العامة بما یؤدى مقتضى ھذه القاعدة لاب

أقدمت الإدارة الھبة، فإنإلى إنھاء تخصیصھا لتحقیق المنفعة العامة كالبیع أو الوصیة أو 

المال العام في أي وقت لعدم جواز التصرف فیھ ودون إمكانیة استردادھ یمكن إنعلى ذلك ف

1.احتجاج المشتري بعقد البیع

خد المشرع أتعتبر ھذه القاعدة من القواعد التي كرستھا معظم التشریعات ولقد حیث

 لا "أنھمن القانون المدني والتي مفادھا 689المادة نصخلال القاعدة منھذه بالجزائري 

من  والتيتكون باطلة كافة التصرفات المدنیة التي ترد علیھ ف ،"أموال في التصرفیجوز

ن عدم أو ترتیب أي حق عیني علیھ یتعارض وتخصیصھ للنفع العام ، ذلك أنھا نقل ملكیتھ أش

لى طبیعتھا التي لا تكاد تختلف عن طبیعة إجواز التصرف في الأموال العامة لا یرجع 

2.لى تخصیصھا للنفع العامإنما یرجع إالأموال الخاصة ، و

فیجب علیھا م،العاشخاص التصرف في المال أحد أو أرادت الدولة أذا ما إحیث 

بقانون، أولا إھاء التخصیص لا یتم إن، وإزالة التخصیص لھذا المال حتى یمكن التصرف بھ

3.قرار من الجھة المختصة

فان قاعدة عدم جواز التصرف في المال العام تشكل قیدا على سلطة الشخص وبھذا 

ي مال منقول یدخل في ف ألو تصرفت الإدارة خطعلیھ،وبناء المال،الإداري الذي یتبعھ ھذا 

ولیس تشاء،ن تستردھا في الوقت الذي أن لھا إف مثلا،ثریة أطائفة الأموال العامة كتحفة 

وخصوصا قاعدة الحیازة في المدني،بقواعد القانون –في مواجھتھا –ن یحتج أللمشتري 

من ذمة وانتقالھالمال،ن ھذه القاعدة تفترض جواز التصرف في أحیث الملكیة،المنقول سند 

4.مما یتنافى والقواعد المقررة لحمایة المال العامذمة،لى إ

.516، ص 1996سلیمان الطماوى، الوجیز في القانون الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر،-1
.192ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -2
.80أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -3
.443، ص2010قانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، حسین عثمان محمد عثمان، أصول ال-4
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عدم جواز الحجز على المال العام -ب

للمحافظة على  اختیاریا او بیعھأ ایجوز التصرف فیھنت الأموال العامة لاكا لما

جبرا، لذلك لا یجوز الحجز  ایجوز بیعھ لاأي كذلك المنطقالعامة، فمنللمنفعة  اتخصیصھ

لان الھدف النھائي من الحجز ،إجراءات التنفیذ الجبري علیھااتخاذو أعلى الأموال العامة 

.الوفاءرا في حالة عدم قھ ابعد بیعھ ااستیفاء حق الدائن من ثمنھالأموال، ھوعلى 

ذلك،ومفاد العام،على منع الحجز على المال الحقوق أي حق من ب یترتجوز یكما لا 

على المال العام ضمانا وحق الاختصاصعینیة كحق الرھن الحقوق لاعدم جواز ترتیب 

لما یترتب على ذلك من تعطیل لسیر المرافق وذلك 1الإداریة، على السلطة للدیون التي 

ھذه القاعدة على يتسر ألاوالأصل ،العامة وحسن أدائھا للخدمات وإشباع الحاجات العامة

2.شخاص المعنویة العامةالأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأ

م جواز تملك المال العام بالتقادمدع-ج

على ھذه الأفراد، فیترتبلى إملكیتھ العام بنقللما كان عدم جواز التصرف في المال 

ن قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم لھا أویلاحظ بالتقادم،ز اكتسابھ القاعدة عدم جوا

ن أحیث فیھ،أھمیة قاعدة عدم جواز التصرف العملیة،احیة من النتفوق،ھمیتھا التي أ

و بدون أقصدا (فكثیرا ما یعتدون الأفراد،ما أالعام،الإدارة نادرا ما تتصرف بالبیع في المال 

3.ویضعون یدھم علیھ مدة طویلةالعام،جزء من المال  على) قصد

و بسوء نیة ، أبحسن نیة لھذه الأموال سواء ق ھذه القاعدة على الحائزین بتنطف لذا

ن اكتساب ن یحوزه ویمنع مممصفة العمومیة على المال المحاز ینفي حسن النیة الن أذلك 

ثبوت صفة العمومیة "أن ، وفي ھذا الصدد قضت محكمة النقض بملكیتھ بالتقادم المكسب

ذا بعد حصول ھ، حوز المالیینتفي معھ حسن نیة من للمال بتخصیصھ بالفعل لمنفعة عامة 

نھ یعتدي أھل یجنھ كان عند حیازتھ أب، یمتنع علیھ في ھذه الحالة التحديو من أالتخصیص 

.194ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -1
.155مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص -2
.466حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص -3
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ن ھذا الجھل یكون ناشئا عن خطأ جسیم لما یشھد بھ الواقع من تخصیص لأ، على حق للغیر

1."ومن ثم فلا تتوافر بھذا الجھل حسن النیة لدى الحاجز، المال الذي یحوزه للمنفعة العامة

وھي المدنیة، ھم وسیلة لحمایة المال العام في قواعد الحمایة أھذه القاعدة  دتع كما

فما دام المال العام لا یقبل التصرفات العام،نتیجة حتمیة لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال 

نقل  إلىوز اكتساب ملكیتھ بالتقادم لان التقادم یؤدي یجولى لا أنھ من باب إالنافلة للملكیة ف

ولكن المال العام لا یحوز تملكھ بالتقادم لما لھ في ذلك من واضع الید،لى إالمال ملكیة

.تعارض مع تخصیصھ للمنفعة العامة

التي ،فرادالاموال العامة ضد اعتداءات الأفعالة لھذهحمایة ھذه القاعدة كما تمثل 

كان وضع الید ذاإالمناسب، خاصةعملا بطریقة یصعب اكتشافھا في الوقت تحدث كثیرا ما 

2.غیر ملحوظ لوقوعھ على جزء یسیر من المال العام المجاور لعقار واضع الید

الحمایة الجنائیة للمال العام:الثانيالفرع 

على  جنائیةعقوبات فرضت والتيالفرنسي،التقلیديالنظام في الحمایةھذهظھرت

العامة،الأموال ناصرع من عنصر بأيأو ضررإتلافإحداث عن تسفر التيالأعمال

غیرھاأو ،الأثریةالأموالأو البحارشواطئ، أو حتى العامةالحدائقأوالعامةالطرقسواء

3.الأخرىالأموال من

، فقد أقر العام  بالنفع لارتباطھابحمایة جنائیة وذلك تتمتع موال العامة الأولما كانت

تعریضھم بالأفراد على ھذه الأموال بتجریم تجاوز علیھاالمشرع الجنائي للحفاظ لھا

ً على ی، فحمایة المال العام عن طریق التشریع الجنائي للعقاب ً خارجا عتبر اجراءً استثنائیا

اوز على الملكیة تجاوزاً ذا تم التجإذلك لأن العقوبات الجنائیة لا توقع إلا و،القواعد العامة

وإن ، مادي یستوجب فرض عقوبات جنائیة ءولكن بالنسبة للأموال العامة كل اعتدا، متعمداً 

.730محمد فاروق عبد الحمید، المرجع السابق، ص-1
.195الحلو، المرجع السابق، صماجد راغب-2
.325ص،المرجع السابق،محمد فاروق–عبد الحمید-3
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لا یعفى المتعدي من ، فھمال وعدم اتخاذ الحیطة بمعنى عدم التعمدنتیجة الإالتجاوز كان 

1.القوة القاھرةبالجزاء إلا 

قانون العقوبات  ففي العامة،الأموال المقررة لحمایة ولقد تنوعت القوانین والنصوص 

مشددة بالنسبة لبعض الأموال العامة الأكثر تعرضا قد لا تكون موحدة فقد تأتي خاصة و

ما تتقرر في قوانین وأنظمة إداریة تكون العقوباتكما قد للجمھور كالطرق العامة والمیاه، 

كقانون السیر وقانون صیانة أموال الدولة وقانون تنظیم المدن ، من غیر قانون العقوبات

2.بنیةالأووالقرى 

یتضمن مواد تعالج الاقتصاديالقانون اسمون یطلق علیھ فرنسا الیوم ھنالك قان ففي

تلك الجرائم  لىإبالإضافة ، 3ولا سیما الجرائم الواقعة على المال العامالاقتصادیةالجرائم 

ضمن الموادوالواردة الفرنسي جرائم العدوان على المال العام المشرع اعلیھأطلقوالتي

عنوان والذي یحملالرابع من قانون العقوبات، من المبحث الثاني في الفصل)166-176(

الجرائم المخلة بالشرف والجنایات والجنح التي یرتكبھا الموظفون العمومیون أثناء تأدیة "

4".وظائفھم

وذلك بمواكبتھ لجل العامة،مشرع حمایة الأموال حاول الالجزائر فقدفي ما أ

سنھ لمجموعة من خلال وھذا مناء، أشكال الاعتدمن كل  التشریعات التي سعت لحمایتھا

.بعض الاتفاقیات على ومصادقتھالقوانین

ھلیة، لنیل شھادة ماجستیر، الجامعة الأذكرى عباس الدایني، وسائل الادارة لإزالة التجاوز على الاموال العامة، مذكرة-1
.35-33، ص2005كلیة دجلة، بغداد ،

.303عدنان عمرو، المرجع السابق، ص -2
.33ذكرى عباس الدایني، نفس المرجع، ص -3
.168سیدا شیخ زرار، المرجع السابق، ص-4
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الجنائیة في القانون الحمایةموضوعتناولتالتيیلاحظ عند ضبط النصوصمافأول

مبعثرةھيوإنماالعقوبات،من قانونواحدفصلیندرج ضمن لاأن معظمھاالجزائري،

1.بذلكالمتعلقةالأحكامحصر جمیععلىیساعدقد لاممامتعددة،وقوانین فصولداخل

المؤھلونالأشخاصضبطھا من قبلیتمالعامةالأموالضدوالجرائمالمخالفاتھذه

بالأموال خاصة لیستالعقوباتقانونتضمنھاالتيالجنائیةالحمایةأنذلكلذلك، قانونا

الدولة تحوزھاالتيأيواسع،الوبالمعنىكلھا،الدولةملكیة تشمل ھي بل العامة فقط،

.الأخرىالعامةوالھیئاتوالمؤسسات

لى حمایة المال العام من خلال تجریمھ إالمشرع من خلال قانون العقوبات حیث عمد

و كل مصلحة أنھا تعطل عمل المرافق العامة أخلال علیھ، منللأفعال التي تشكل اعتداء 

بحیث لم یفرق بین الجمھور،ء المعد لاستعمال و تشویھ البناأو تخریب أعامة،ذات منفعة 

ن الجاني لا یعتدي على فرد أكوالاعتداء،من حیث وقوع والأموال الخاصةالأموال العامة 

2.مة الذین لھم جمیعا نصیب في المال المعتدى علیھفراد الأألى جمیع إنما یوجھ اعتداءه إو

یعاقب «:أنھ233-06ون رقم قانالمن  4مكرر 160نصت المادة وفي ھذا الصدد 

دج كل من قام عمدا 2000لى إ500وبغرامة من سنوات،لى خمس إبالحبس من شھرین 

:تخریبو أو تشویھ أدمو ھأبإتلاف 

و تزیین العمومیة، أأشیاء أخرى مخصصة للمنفعة أوو لوحاتأو تماثیل أنصب -

و بواسطة أمیة و منصوبة من طرف السلطة العموأھالأماكن العمومیة ومقام

.ترخیص منھا

علي بن شعبان، وسائل الإدارة لحمایة المال العام، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منثوري، قسنطینة، العدد عشرون -1
.229، ص2003، دیسمبر )20(
مال العام من اثار الفساد، بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لھیئة النزاھة ولید بدر نجم، الحمایة القانونیة لل-2

.13، العراق، ص2008
-04القانون رقم ، المعدل والمتمم ب1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام  18في  المؤرخ156-66رقمالأمر-3

في  مؤرخ23-06بالقانون رقم لمعدل والمتمما،2004نوفمبر سنة  10الموافق 1425رمضان عام 27المؤرخ في15
.العقوباتقانونوالمتضمن2006دیسمبر 20الموافق لـ في1427ذي القعدة عام 29
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و في المباني أة أشیاء فنیة موضوعة في المتاحف یأو ألوحات أوتماثیل أونصب -

».للجمھورالمفتوحة 

عمداھدمأوخرب من كل«:أنعلى 23-06من القانون رقم 406المادة  نصتكما 

یعلموھوناعیةص منشآتأوموانئمنشآتأوطرقاأوخزاناتأوسدوداأوجسوراأومبان

 من بغرامةوسنوات10إلىسنوات5 من المؤقت بالسجن یعاقب...للغیر مملوكة أنھا

.»دج1.000.000إلىدج500.000

المادة حیث أضافتالطرق،مخالفات ھذه العقوبات وغیرھا ما تضمنتھ لى جانب إ

الأضرار، لیة عن المتعلقة بالمسؤووالإداریة الدعوىمن قانون الإجراءات المدنیة 802

تسببھا مركبة تابعة للدولة أو الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة التي

1.الإداریة

المتعلق 30-90رقموبالرغم من أن المشرع الجزائري قد أقر في نھایة القانون

إلا أن "أحكاما جزائیة "سماه القانون،بالأملاك الوطنیة فصلا ثالثا في الجزء الأخیر من 

لدرجة أن المشرع اكتفى في شكل عمومیات بالإحالة الغلیل،المطلع علیھ لا یجد ما یشفي 

العامة،على تطبیق قانون العقوبات عندما یتعلق الأمر بخروقات تخص المساس بالأموال 

الأمر الذي جعلنا نقتنع بأنھ كان أولى بالمشرع أن یلغي الفصل المذكور حتى لا یتھم 

.302-90من القانون 139إلى 136من المادة اعتبارالقانونیة الغیر محبذة بالثرثرة ا

الدستوریة الحمایة:الثالثالفرع 

ن ضرورة حمایة أملاك الدولة العامة، أمر متعارف ومتفق علیھ في أفیھ لا شكحیث 

الدعامة ن ھده الأملاك تشكل أاعتبارجمیع الانظمة القانونیة لمختلف دول بقاع العالم، على 

الرئیسیة، والمنطلق الأساسي لتحقیق تنمیة شاملة، لما تحدتھ ھذه الأملاك من تنمیة اقتصادیة 

واجتماعیة وثقافیة تعود على الدولة ومواطنیھا بالنفع العام، وعلى ھذا الأساس، لم تكتفي 

ابریل 23المؤرخة في 21، العدد ر.ج،2008فبرایر 25الموافق  1429صفر  18المؤرخ 09-08القانون رقم -1
.داریةیتضمن قانون  الإجراءات المدنیة والإ،2008

.135خضري، المرجع السابق، صنصر الدین الأ-2
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بعض الدول بالتنصیص على الآلیات الجنائیة لھا وفق اقرارات تشریعیة وتنظیمیة، بل 

1.ارتقت بھا إلى درجة دسترتھا وجعلھا مبدأ دستوریا لا محید عنھ

الأموال العامة ھي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصیصھا لھذا الغرض یقتضي ف

تكفل حمایتھا من كل اعتداء قانوني أو مادي یمكن أن یعطل تحقیق خاصة،فرادھا بأحكام إ

،وفیر الحمایة الدستوریة للأموال العامةنحو ت التشریعاتلذا عمدت مختلف ،الغرض منھا

.مكانا بارزا على صعید الدساتیر الھبإیجادوذلك

أصلا دستوریا لا تخل منھ أي من الحق في حمایة المال العام وبالتالي أصبح

على مضمون القواعد ،اسمو بطبیعتھتن مضمون القواعد الدستوریة أباعتبار الدساتیر،

2.تصدر عن السلطات المذكورةالقانونیة الأخرى التي 

كانت الدساتیر قد جعلت تلك الحمایة من الناحیة الدستوریة التزاما واقعا على كل وإذا

القوانین العادیة قد تكلفت بالنص على قواعد ھذه عام، فانمن الدول والمواطنین كمبدأ 

لاستمرار تخصیص الجزائیة ضمانا حتى وأ،و المدنیةأالحمایة سواء من الناحیة الإداریة 

3.عدت لھ من أوجھ النفع العامأھذه الأموال لما 

حمایة المال العام والمحافظة علیھ  لأجلوالمشرع الجزائري كغیره من المشرعین 

جاءت الفقرة حیث،أحاطھ بجملة من النصوص المنظمة لھوالدستوریة،سبغ علیھ الصبغة أ

على كل مواطن أن یحمي بعملھ وسلوكھ «:أنھ1976دستور  من 74المادة الثانیة من نص

.»الملكیة العمومیة ومصالح المجموعة الوطنیة

الرقابة في المتمثلة، للرقابة فصل كامل إفراد على 1976دستوركما قام من خلال

 لكل المقررةللاعتمادات المالیةالحكومةاستعماللكیفیةالمجلس معرفة طریق عن المالیة

الزكراوي محمد، دراسة مقارنة حول حمایة الأملاك العامة في ظل غیاب المبدأ الدستوري، مجلة العلوم القانونیة،-1
.15h30الساعة ،2016جوان27تاریخ الدخول إلى الموقع 2016بریلأ،23، العددالمغرب

http://www.marocdroit.com
ملتقى الوطني بعنوان حمایة المال العام ومكافحة الفساد،  مناع العلجة، الحمایة الدستوریة للأموال، مداخلة ألقیت في ال-2

.6ص، 2009ماي 05/06المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة المدیة، یومي 
.558، ص1999ة للنشر، الإسكندریة، مصر، إبراھیم عبد العزیز شیحا، مبادئ احكام القانون الإداري، الدار الجامعی-3
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 ما بقدر،السیاسیةمسؤولیاتھاوتوقیعالحكومة لمحاسبة لیستالرقابةھذه كانت وإنسنة،

.العمومیةالأموالتسییر في الحكومةتصرفكیفیةومعرفة للمعاتبة آلیة تعد

من دستور 80المادة والتي تقابلھا،63منھ المادة من خلال 1989ثم جاء في دستور 

1976.1تأكید ما جاء بھ دستور على  1996

من  81المادة من خلال نصبالملكیة وحرص على حمایة الأموال العامةاعتنىحیث

أن، ذلك»العامة ھي ملك للمجموعة الوطنیة الملكیة«:أنوالتي تنص على 1996دستور 

 نص مجرد نص المؤسس الدستوري على طائفة من الأموال بین جنبات الدستور من خلال

ھاتھلما تمثلھ، ذه الأموال واستحقاقھا لمعاملة غیر عادیةالمادة ، یعد إقرار بأھمیة ھھذه 

من ناحیة ما تمثلھ ،وذلك النصوص الدستوریة من سمو على ما سواھا من قواعد قانونیة

الأموال المذكورة وتكتسیھ من أھمیة اشتقتھا من وصفھا بأنھا تدخل تحت طائلة الملكیة 

.العامة للمجموعة الوطنیة

81شاد بالمؤسس الدستوري عندما اختار أن ینھي المادة ومن الموضوعیة أن ی

أن القائمة التي أوردھا كتراث مشترك للمجموعة الوطنیة لا تعد المخالفة،باعترافھ بمفھوم 

عندما أقر بوجود أملاك وطنیة تدخل تحت 202لقد أكد ذلك حتى في المادة  بل مغلقة،قائمة 

3.نھا أموال خاصة للدولة والولایة والبلدیةویمكن وصفھا بأ،طائلة الأملاك العمومیة

"على أنھ1976من دستور 74نصت المادة -1 یجب على كل مواطن أن یحمي الملكیة العامة، ومصالح المجموعة :
."الوطنیة

.السابق ذكره30-90من القانون رقم 20المادة ینظر، -2
.136خضري، المرجع السابق، صنصر الدین الأ-3
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لاحقة حمایة منھ للمال العام وقصد ضمان رقابة فعالة، وضع المشرع أجھزة رقابیة 

تتدخل لأجل التدقیق وفحص الحسابات، ومراقبة مشروعیة العملیات المالیة التي قد تم 

تنفیذھا، وكذا مراجعة جمیع العملیات التي یجریھا محاسبو المؤسسات العمومیة، والتأكد من 

.لتأثیر الماليأعمال التسییر ذات ا

تفرض الرقابة المالیة السابقة أن یكون لدى ھیئات الرقابة المالیة سلطة الموافقة حیث 

المسبقة على الأعمال والتصرفات المالیة، وإلزام الھیئات الإداریة محل الرقابة، بعدم صرف 

تعلقة بقواعد أي نفقة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المالیة المعمول بھا، سواء كانت تلك الم

1.المیزانیة أو تلك المقررة في مختلف القوانین والتنظیمات

أھم آلیات الرقابة التابعة للحكومة تعد في ھذا الصدد المفتشیة العامة للمالیة، من بین و

الجھاز المستقل عن أجھزة مدیریات وزارة المالیة والذي یسیر شؤونھ في ھذابشكل عام،

یختص بالرقابة اللاحقة على التسییر ، 2لة ویخضع لسلطة وزیر المالیةإطار الاستقلالیة الكام

المالي والمحاسبي، لمصالح الدولة والجماعات المحلیة، ومختلف الھیئات الخاضعة لقواعد 

3.المحاسبة العمومیة

كما أن المحاسبة العمومیة الیوم تعد إحدى الأدوات التي تستخدمھا الدولة من أجل 

.ال العام، وتحقیق شفافیة المالیة العامة والمحافظة علیھاالحفاظ على الم

وزارة المالیة التي بالإضافة إلى مشاركتھا في تحضیر المیزانیة، فإنھا تقوم كما أن 

بمھام الرقابة بواسطة أعوانھا المتواجدین على المستوى المركزي والمحلي، لمتابعة 

فھي الآمرین بالصرف والمحاسبین العملیات المالیة في الوزارات الأخرى، عن طریق

تمارس رقابة بعدیة مقارنة برقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي، ورقابة أثناء التنفیذ 

.مقارنة برقابة مجلس المحاسبة

.374، ص2010، الجزائر،4محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-1
.144، ص 2005، الجزائر ،3علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-2
.3، ص 2006مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة للإدارة، قسنطینة، الجزائر،قابة المفتشیة العامة للمالیة، ھشام سلوقي، ر-3
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ولأن الصفقات العمومیة مرتبطة بالمال العام، ولھا علاقة بالخزینة العامة فقد حرص 

سوء الاستعمال من كل طرق التلاعب والتحایل المشرع الجزائري على حمایتھا، من 

.والتبدید، وفق إخضاعھا لأطر رقابیة محددة ومتنوعة بھدف ترشید النفقات العامة

لمعرفة الدور الرقابي على المال العام كما لا یغفل عند ذكر الرقابة أن نعرج 

تشكل مؤشراً على التيالھیئات الإداریة اللامركزیةالممارس من قبل الأجھزة التشریعیة و

والتخطیطالتنمیةفي عملیةإلى جانب وظیفتھ التشریعیة یساھمالحكم الجید، فالبرلمان

والاقتصادیةالجوانب السیاسیة مختلف في العامة للدولةالسیاسةالاستراتیجي ورسم

كما یھدف من خلال مساءلة السلطة واضحة وأسسآلیاتوفقوالثقافیة،والاجتماعیة

.ذیة حول أعمالھا، إلى ضمان تنفیذ السیاسات بطریقة فعاّلةالتنفی

التي سعى المشرع الجزائري لتعزیزھا وحتى نتمكن من الإلمام بمجالات الرقابة 

من خلال ھذا الباب ، سنحاولومدى التزامھا بالقرارات والقوانینحمایة منھ للمال العام،

الإطار لفصل الأولفصلین، سنتكلم في اتبیین عمل ھذه الأجھزة وإبراز أھمیتھا من خلال 

.القواعد والنصوص القانونیةمن خلال لعمل الھیئات المالیة بین الاستقلالیة والتسییرالرقابي

البعد الرقابي المالي لعمل إلى تبیین مدى فعالیة الفصل الثانيتم سنتطرق في 

اسة أسس ومفاھیم ھذه من خلال درالھیئات الإداریة اللامركزیة،الأجھزة التشریعیة و

.الرقابة وأھم الإجراءات التي تقوم علیھا
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حدى أھم الأسس الوظیفیةإتعد الرقابة على المال العام والمساءلة عن كیفیة إنفاقھ 

الأجھزة المختصة للتأكد من سلامة تنفیذ توجیھات من خلالھاتسعى  الفعالیة، التيذات 

تعتبر الیوم أھم موالالأذلك أن حمایة دارتھا،إالحفاظ على الأموال العمومیة وحسن 

المالیة تعدوالھیئاتمن خلال الأجھزةأن تعزیز الرقابة المالیةاعتبارأولویات الدولة، على

.فعالیةالرقابةأنواعأكثر من

،ھوتقییممن المتطلبات الأولى والأساسیة لأي عملیة رقابة د تع ھذه الأجھزة التي

،خاصة وأن الغرض من تأسیسھا الفعالیة والدینامكیة في أداء الوظیفة الرقابیة باستمرار

اعتبرت الرقابة المالیة من بین أحسن الوسائل الرقابیة لذا ،ومواكبة تدبیر الأموال العمومیة

ومتباینة الطبیعة تحرص على ،فلا ریب من وجود أجھزة متنوعة المھامفي تنفیذ النفقات

،لضمان محاربة جمیع السلوكیات التي تضر بالمال،تحقیق الأھداف التي سطرت لھا الدولة

.أشكال التحایل والانحرافات من كل

التي الھیئات المالیةمول من خلال ھذا الفصل دراسة مدى ترابط وانسجاالذا سنح

في توزیع المھام وكیفیات التسییر اختلفتأنھالا إحمایتھا للأموال موضوع ن تشابھت في إو

خلال من  الأموال، وھذاجل إعطاء أكثر شفافیة في تسییر أمن ومجالات التنفیذ، وذلك 

حمایة الأموال للمالیة فيالعامة جھاز المفتشیةرقابةحولفیھ  سنتكلموالذي المبحث الأول

لى إفیھ فسنتطرقالثانيالمبحث  ما فيأمن خلال تشكیلة الجھاز وأھم صلاحیاتھا، ،العامة

صفقاتاللجان، رقابة الھیئات الخاضعة للمحاسبة العمومیة،لأخرىالمالیة رقابة الأجھزة ا

الذین یشكلونوالتنفیذ المیزاني العمومي،أعوان أخیرا الرقابة الممارسة من قبلوالعمومیة،

.المالیةالعملیات والقیام بمجملالتنفیذ الحساس فيالوتر
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المفتشیة العامة للمالیة جھاز رقابة :المبحث الأول

لمالیة ضمن استعمال الدقیق اتمثل المفتشیة العامة للمالیة إحدى أھم آلیات الرقابة 

باعتبارھا دورھا الرقابي،وھي تعد جھاز رقابة دائم تابع للدولة تمارس العام،والأمثل للمال 

قبل  برقابة لاحقة منتقوم 1،ھیئة دائمة موضوعة تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة

لمصالح الدولة ،التسییر المالي والمحاسبيیقومون برقابة وتدقیق والمفتشین الذین 

.والجماعات الإقلیمیة والھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

ھیئات الضمان والتجاري،وكذا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

و الھیئات العمومیة أالتي تستفید من مساعدة الدولة ،الاجتماعي والثقافي التابعة للنظام العام

2.كل مؤسسة عمومیة أخرى مھما كان نظامھا القانونيو

من خلال التعرف للمالیة رقابة المفتشیة العامة لى إوعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث 

قواعد ضبط الممارسة ھم ألى إتم التعرض المطلب الأولفي التنظیمي للھیئة الإطارعلى 

معرفة الأھمیة الرقابیة إلىوصولا انيالمطلب الثفي  الرقابیة لعمل المفتشیة العامة للمالیة

.الثالثالمطلب الھیئة فيتقییم أداء من خلال للمفتشیة 

.مفتشیة العامة للمالیةلل يتنظیمالالإطار:الأولالمطلب 

التنفیذي رقمالمفتشیة العامة للمالیة بموجب المرسومالمشرع الجزائري استحدث 

تحدث ھیئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة «:انھمادتھ الأولى  توالذي نص80-53

لھذا الجھاز تنظیم القانوني ال، وقد عرف »لوزیر المالیة تسمى المفتشیة العامة للمالیة

حسب التطورات السیاسیة والاقتصادیة التي عرفھا ،والوظیفيالھیكليتنظیمھتغییرات في

الھیاكل اتصلاحیات المفتشیة وتنظیممراسیم تنفیذیة حددت عدة من خلال النظام الجزائري 

.لھاالمركزیة والجھویة 

.417، ص 2011،الجزائرالخلدونیة،العمومیة، دارتنظیم الصفقات  إطارتسییر المشاریع في النوي،خرشي -1
، 2008سبتمبر 6لالموافق1429رمضان عام  6في المؤرخ272-08رسوم التنفیذي رقم من الم2لمادة ا ینظر،-2

.یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة .2008ة لسن 15 عددال ،ج ر
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.العامة للمالیةمفتشیةللالقانوني تنظیمال:الأولالفرع 

1950-11-13المرسوم التنفیذي رقمإلىللمالیة،العامةالمفتشیةوجودیرجع

ا كان م باستثناء الفرنسیة،قد أجاز العمل بالتشریعات 157-62مر رقم ن الأأباعتبار 

النصوص بعض أشارت كما العنصري،التمییزقواعدیشملیتعارض مع السیادة الوطنیة أو

المتضمن تنظیم وزارة 127-63رقم كالمرسوم،إلى وجود المفتشیةالمتفرقةالتنظیمیة

.1المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة المالیة259-71وكذلك المرسوم رقم المالیة،

المفتشیة العامة للمالیة، كانت ھذه الأخیرة عبارة عن مدیریة التفتیش اثإحدقبل حیث 

المالي كباقي المدیریات التابعة لوزارة المالیة، وكانت تتكون من مدیریتین فرعیتین، تكلف 

كالشركات الوطنیة والمكاتب والمؤسسات ، الأولى بالرقابة الدائمة على المؤسسات العامة

طابع الصناعي والتجاري، بینما كانت تكلف الثانیة بالتفتیش على تسییر العامة الوطنیة ذات ال

والھیئات التي تحصل ، ھ العامةبمصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة أو ش

كما  ،مالیة  ةو تحصل على ضمانأو قرض من جماعة عامة أو سلف أعلى أموال عامة 

وكذا المؤسسات المسیرة ،ن للمصالح والھیئات العامةكانت مكلفة بالتحقیق في سیر المحاسبی

2.و جماعة محلیةأو اجتماعي تخضع لوصایة الدولة أذاتیا أو أي ھیئة ذات طابع اقتصادي 

-80التنفیذي رقملا بموجب المرسومإن وجودھا كھیئة رقابیة مكتملة لم یتحقق أإلا

ا المرسوم ذبموجب ھالتفتیشي یتكلف ھذا الجھازحیث ،والذي حدد تنظیمھا وسیرھا53

كما تراجع المفتشیة العامة للمالیة قانونیة تنفیذ للھیئات،بمراقبة التسییر المالي والمحاسبي 

التابعین للقطاع أشخاصالخدمات الحاصلة بین الإدارات والمؤسسات العمومیة وبین 

.الخاص وشروطھا المالیة

.15، صالمرجع السابقالصدیق، عبدشیخ-1
.126، ص2014الجزائر،للنشر،القصبة الجزائري، داردراسة قانون الرقابة  إلىمدخل وسعدیة،بمحمد سعید -2
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یم داخلي لھیاكل المفتشیة العامة وضع تنظ5021-83بموجب المرسوم رقم وقد تم 

والمالیة لى مدیریة مراقبة المؤسسات الإداریة إوالتي تتكون من جھاز رقابي یتفرع ،للمالیة

إلىوالثقافیة،مراقبة المؤسسات الاقتصادیة ومدیریة مراقبة المؤسسات الاجتماعیة ومدیریة

.ین ومدیریة فرعیة للوثائقلى مدیریة فرعیة للوسائل والتكوإیتفرع إداريجانب جھاز 

دخلا تعدیلات أاللذان 332-92ورقم 32-92ثم جاء المرسومین التنفیذیین رقم 

.جوھریة فیما یخص تنظیم الھیاكل المركزیة والمصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة

المفتشیة العامة لاختصاصاتالمحدد 78-92وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

دخل ھذا المرسوم عدة تعدیلات أساسیةأحیث،53-80المرسوم رقم أحكامغیت لأ3للمالیة

كما تم تعدیل الفترة الزمنیة التي یتم فیھ تقدیم ،4بالنص السابقالمفتشیة مقارنةعلى مھام 

عد أالتقریر السنوي لوزیر المالیة والمتمثل في الفصل الأول من السنة الموالیة للسنة التي 

5.ھانأالتقریر في ش

حكام أوالذي حافظ بدوره على غالبیة 272-08ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم 

ضافت بعض المھام أ تيمع بروز بعض التعدیلات ال،الملغى78-92المرسوم التنفیذي رقم 

ھذا المرسوم لكن، عادت تنظیم الھیاكل المركزیة التابعة لھاأوللمفتشیة،والاختصاصات 

بعد أن غفل المشرع الجزائري عن تعداد رقابة المؤسسات وھذاتعدیلا،عرف بدوره 

.یاكل المفتشیة العامةالداخلي لهالمتضمن التنظیم  1983أوت  20المؤرخ في 502-83المرسوم رقم -1
یتعلق بتنظیم الهیاكل 1992جانفي 20الموافق ل 1412رجب 15المؤرخ في 32-92المرسومان التنفیذیان رقم -2

العامة للمالیة ویضبط یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة 33-92والمرسوم رقم المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة 

.1992ینایر  26في  المؤرخة 06العددج ر، ، اختصاصاتها
المحدد ،15ج ر، العدد ،1992فبرایر 22ل الموافق 1412شعبان 2218المؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي -3

.للمالیةلاختصاصات المفتشیة العامة 
نص المادة للمالیة ماعداإحداث المفتشیة العامة المتضمن53-80تم إلغاء أحكام النص التنظیمي للمرسوم رقم -4

.الأولى والتي أحدثت المفتشیة العامة للمالیة
.131-130المرجع السابق، ص بوسعدیة،محمد سعید -5
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272-08ضمن المرسوم ،العمومیة الاقتصادیة ضمن الرقابة التي تمارسھا المفتشیة العامة

.للمالیةیحدد صلاحیات المفتشیة العامة الذي 

المركزي والإقلیمي للمفتشیة التنظیم:الثانيالفرع 

المرسوم تعدیلات متباینة على حسب لعامة للمالیة اتنظیم الھیكلي للمفتشیة العرف 

حل محل  ، والذي1المحدد تنظیم الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة273-08التنفیذي رقم 

.32-92رقم م التنفیذي المرسو

ھیاكل عملیة الرقابة والتدقیق والتقییم:أولا

یدیر الرئیس المفتشیة یعد منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة وظیفة علیا للدولة،

من المرسوم التنفیذي 3، و قد تضمنت المادة 2العامة و یتم تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي

یسھر على حسن تنفیذ «:على مجمل المھام التي یقوم بھا رئیس المفتشیة حیث273-08رقم 

یة التي تشكل والجھو،عملیات الرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة المنوطة بالھیاكل المركزیة

فھو یحرص على حسن سیر ھذه الھیاكل المركزیة والجھویة، »المفتشیة العامة للمالیة

ویضمن إدارة وتسییر المستخدمین ووسائل المفتشیة العامة للمالیة، ویمارس السلطة السلمیة 

:على جمیع المستخدمین الموضوعین تحت سلطتھ، حیث تتشكل ھذه الھیاكل من 

العامون المراقبون -1

یتولى سیر الھیاكل مراقبون عامون للمالیة یقدر عددھم بأربعة مراقبین موضوعون 

یعد منصب المراقب العام للمالیة وظیفة علیا للمالیة، حیثتحت سلطة رئیس المفتشیة العامة 

من  7وقد حددت المادة 3،یستند في تصنیفھا ودفع راتبھا الى وظیفة مفتش عام للوزارة

والتي ،على سبیل الحصرالمراقبون الموكلة لھؤلاءالمھام273-08لتنفیذي رقم المرسوم ا

، ج ر، العدد 2008سبتمبر سنة   6لـ الموافق 1429رمضان عام  6في المؤرخ 273-08المرسوم التنفیذي رقم -1

.لمالیةیتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامة ل،  50
.السابق ذكره273-08من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة ینظر،-2
.السابق ذكره273-08من المرسوم التنفیذي رقم 8ینظر، المادة-3
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والمنفذة ،علیھاوالإشرافوالتقییم والخبرة والتدقیق تأطیر ومتابعة عملیات الرقابةبینھا من

والسھر على تطبیق ،المصادقة على المذكرات والتقاریر،البرنامج أو خارجھإطارفي 

.رقابة المفتشیة العامة للمالیةلتنفیذمة االقواعد الع

یمارس المراقب العام للمالیة اختصاصا على عدة طار مٌھماتھم الرقابیة إوفي 

ھذهحیث تنقسم،273-08من المرسوم التنفیذي رقم 6قطاعات حددتھا فقرات المادة 

بحیث ینفرد كل ،والاقتصادي للدولةالھیاكل العملیة للرقابة تقسیما یتوافق والتقسیم الإداري 

.وظیفیاقسم بمراقبة قطاعات محددة مقسمة تقسیما 

المالیة،لقطاعات إدارات السلطة والتي تشمل الوكالات الرقابة والتدقیققسم   -أ

.والجماعات المحلیةوالطاقة،الإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم 

التربیة،العلمي،حث التعلیم العالي والبوالتقییم لقطاعاتقسم الرقابة والتدقیق -ب

والصحة والشؤون الاجتماعیة والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والتكوین

.والشؤون الدینیة والشباب والریاضة والمجاھدین والعمل والتشغیل

والفلاحة العمومیة، والسكنقسم الرقابة والتدقیق والتقییم لقطاعات الري والاشغال -ت

.ماتوالخدالبحري والغاباتوالصید 

قسم الرقابة والتدقیق والتقییم لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات المالیة -ث

.الخارجیةوكذا تدقیق القروض العمومیة،

:العملیةالوحدات -2

.بالتفتیشومكلفون البعثات،الوحدات یدیرھا كل من مدیرو ھذه

.مدیر البعثة-أ

تصنیفھا ودفع راتبھا مدیر بإدارة یعد منصب مدیر البعثة وظیفة علیا یستند في

البعثات مدیرون أعلى  273-08من المرسوم التنفیذي رقم 9نصت المادة مركزیة، وقد
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اتھم الموكلة لھم تحت اشراف المراقبین العامین للمالیة میتولون مھبعشرین،المحدد عددھم 

ملیة التابعة للھیاكل یقترح مدیر البعثة عملیات الرقابة للوحدات العلھم، حیثالتابعین 

ویقوم بھا،كما یحضر جمیع العملیات الرقابیة المكلف وادارتھا،المركزیة ویقوم بمتابعتھا 

1.كذلك بالتنسیق قطاعیا مع جمیع الھیاكل الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة

بالتفتیش مكلفون-ب

صب المكلف منیعد نھ أعلى  273-08من المرسوم التنفیذي رقم 14نصت المادة 

مركزیة،بالتفتیش وظیفة علیا یستند في تصنیفھا ودفع راتبھا الى وظیفة نائب مدیر بإدارة 

،مھامھم تحت إدارة مدیري البعثات الموكلة لھم عملیات الرقابةھؤلاء المكلفونویمارسون

.وھم یدیرون عملیة الرقابة بعدد محدد قدر بثلاثین مكلف

لى الفرقة وینظمھا ویتابعھا إملیات الرقابة المسندة حیث یحضر المكلف بالتفتیش ع

وفي ھذا الصدد یقوم المكلف بالتفتیش بعدة مھام محددة من بینھا ضمان تحضیر ویقودھا،

الوقائع،معاینة الرقابة،تقییم المذكرات المنھجیة لتنفیذ عملیات وتنسیقھا،عمال الفرقة أ

2.الفرقةتوزیع المھمات بین المفتشین الذین یشكلون 

ھیاكل الدراسات والتقییس والإدارة والتسییر :ثانیا

وھذه فرعیة،في ثلاث مدیریات تضم رؤساء ومدیریات ھذه الھیاكل تتشكل

ن یتجاوز عدد المكلفین بالدراسات ورؤساء المكاتب من أربعة مكلفین ألا یمكن المدیریات 

تم تحدید ھذا العدد بقرار مشترك ویوالمدیرین،راسات دعلى التوالي لدى كل من رؤساء ال

:ھيوھذه المدیریات العمومیة،بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة 

.السابق ذكره 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 10ینظر، المادة-1
  .ذكرهالسابق 273-08من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة ینظر،-2
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 المدیریةھذه والتلخیص، وتضممدیریة البرنامج والتحلیل:

رئیس دراسات مكلفا بالبرنامج والتلخیص

 المعطیاترئیس دراسات مكلفا بالتحلیل وجمع.

دراسات مكلفا بمتابعة التقاریر وحفظھا وارشفتھارئیس.

 بدورھاھذه المدیریة ، وتضمالاليوالإعلاممدیریة المناھج والتقییس:

رئیس دراسات مكلفا بالمناھج والتقییس.

رئیس دراسات مكلفا بالإعلام الالي والتوثیق.

المدیریةتضم ھذه ،مدیریة إدارة الوسائل:

لمستخدمینالمدیریة الفرعیة ل

المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة.

المدیریة الفرعیة للوسائل العامة.

المدیریة الفرعیة للتكوین وتحسین المستوى.

الھیاكل الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة  :ثالثا

مة اتنظیم المفتشیات الجھویة للمفتشیة الع2741-08المرسوم التنفیذي رقم حدد 

تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة «:أنھمنھ على 2حیث نصت المادة وصلاحیاتھا،للمالیة

،»جھویة مة للمالیة في شكل مفتشیاتاللمالیة، تھیكل المصالح الخارجیة للمفتشیة الع

بقرار من الوزیر المكلف لھذه المفتشیاتنھ یحدد الاختصاص الإقلیمي أعلى  ضافتأو

، 50ج ر، العدد ،2008سبتمبر  6 ـالموافق ل1429رمضان عام 6مؤرخ في ال 274- 08المرسوم التنفیذي رقم -1

.وصلاحیاتهایحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة العامة للمالیة 
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دات العملیة للمفتشیات الجھویة للقیام بمھمات خارج الدوائر ویمكن تعبئة الوحبالمالیة،

.الإقلیمیة للمفتشیات الجھویة التابعة لھا

المفتشیات الجھویة على المستوى الجھوي تنفیذ البرنامج السنوي للرقابة وتتولى

رقابة وكذا التكفل خارج البرنامج بطلبات الللمالیة،والتدقیق والخبرة المنوط بالمفتشیة العمة 

1.المؤھلةالصادرة عن السلطات 

وھي تتكون من وحدات عملیة تقوم بالرقابة الجھویة ھیاكلالمدیریاتتعتبر  حیث

ویتم اقتراحھم وفق نفس الشروط 2عملیة یدیرھا كل من المفتش الجھوي والمكلفون بالتفتیش،

.المحددة للمراقبین المالیین ومدیري البعثات

 المفتش الجھوي

المفتشیة الجھویة مفتش جھوي ویعد ھذا المنصب وظیفة علیا، حیث یمارس المفتش یدیر

السلطة السلمیة على المستخدمین التابعین للمفتشیة الجھویة، وزیادة على تلك الصلاحیات 

من  8التي یقوم بھا المفتش الجھوي فیما یخص عملیة الرقابة فیما حددتھ فقرات المادة 

یسھر المفتش الجھوي على حسن استعمال الوسائل حیث ،274-08المرسوم التنفیذي رقم 

.الموضوعة تحت تصرف المفتشیة الجھویة

المكلفون بالتفتیش

بمھامھم،الصلاحیات المخولة للقیام 273-08من المرسوم التنفیذي رقم13حددت المادة 

  :أتيیكما  بالتفتیش فیھایحدد عدد المكلفین المفتشیات الجھویة وفیما یخص 

  .ذكره السابق274-08من المرسوم التنفیذي رقم 3ینظر، المادة-1
2

.ذكرهالسابق 274-08رسوم التنفیذي رقم من الم6المادة ینظر،-
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المكلف بالتفتیشالولایة المكلف بالتفتیش الولایة 

6تلمسان4الاغواط

6سطیف6تیزي وزو

6  عنابة6سیدي بلعباس 

  6  مستغانم  8  قسنطینة 

8وھران 4ورقلة

الھیكل البشري لتنظیم مستخدمي المفتشیة العامة للمالیة :رابعا

القانون الأساسي بسلك الموظفین المنتمین 28-10نظم المرسوم التنفیذي رقم 

لى القانون الأساسي للوظیفة العمومیة إبالإضافة  ،للمالیة1للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة

خاصة،سلاك أمن خلال 3حددتھا المادةحیث یضم سلك مفتشي المالیة رواتب، 06-032

.للمالیةسلك مفتشي المالیة وسلك المفتشین العامین 

وقبل سنـةن في الوزارات الأخـرى، وفي المالیة موظفـھؤلاء المفتشونث كانوا حی

المفتشیة العامة ومنـذ إحداث،مسیرین من طرف مدیریة فرعیة تابعة لوزارة المالیة1980

المناصب العلیا تحدیدن یتمأعلى مھامھم قامت بتحدید بالمفتشیة، التيلحاقھم إتم للمالیـة 

كما ویفرض العمومیة،ن الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة مشترك بیبقرار

مام مجلس القضاء المختص أأداء الیمین القانونیة وذلك قبل مباشرة مھامھم  نعلى المفتشی

     :كالاتيإقلیمیا 

المؤرخة 5ج ر، العدد ،2010ینایر سنة 13ق المواف1431محرم عام 27مؤرخ في ال 28- 10المرسوم التنفیذي رقم -1

.للمالیةتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة والم،2010ینایر  24في 
 46 عددال ،ج ر ،2006یولیو سنة 15لالموافق1427جمادى الثانیة عام  19في  مؤرخال 06-03  مر رقمالأ -2

  .ةالعمومیالقانون الأساسي العام للوظیفة تضمّن، والم2006یولیو 16المؤرخة في 
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".وأراعي كل الواجبات المفروضة عليّ السر المھني 

:الاتيالنحو المالیة علىحیث یخضع توظیف وترقیة موظفي 

مفتشي المالیة  سلك -1

ورتبة مفتش من الدرجة الأولىحیث یضم ھذا السلك ثلاث رتب رتبة مفتش المالیة

الفحص والمراجعة تنفیذ عملیات ھؤلاء المفتشون ى، یتول1المالیة ورتبة مفتش المالیة رئیس

یتم توظیفھم على ، و2ورقابة مسؤولھم السلميالمقدمة،بعین المكان وعلى أساس الوثائق 

و على أساس مسابقة بالنسبة أأساس الشھادة من حاملي شھادة المدرسة الوطنیة للإدارة، 

.لى باقي الفروعإلحاملي الشھادات الجامعیة والمفتشین المنتمین 

من  28-10من المرسوم التنفیذي رقم 25ا نصت علیھ المادة ما من بین مھامھم مأ

عمال خاصة تتعلق بالخبرة أو أعمال المشاركة في أوالمراجعة،و مھام أعملیات الفحص 

الدراسة حول الذمة المالیة والتسییر والوضعیة المالیة للمصالح والھیئات الخاضعة لرقابة 

إشرافمن مھام التدقیق والتقییم تحت 26مادة وما نصت علیھ الللمالیة،المفتشیة العامة 

التي ترتكز على نتائج الرقابة التي الخاصة،والدراسات عمال الخبرةأوالمسؤول السلمي 

.تقوم بھا المفتشیة العامة للمالیة في مختلف قطاعات النشاط

العامین مفتشي المالیة سلك  -2   

حیث یضم ھذا السلك رتبتین 28-10من المرسوم التنفیذي رقم 33علیھ المادة  نصت

وھم رتبتان لا یتم الالتحاق ،رتب مفتش عام للمالیة ورتبة مفتش عام للمالیة خارج الصنف

ما عن طریق إبخلاف رتبة مفتشي المالیة والتي تكون الداخلي،عن طریق التوظیف  لاإبھما 

.السابق ذكره28-10من المرسوم التنفیذي رقم 24تنظر، المادة-1
.إلیهمالمهام الموكلة 28-10من المرسوم التنفیذي رقم 27،26،25حددت المواد-2
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علیھا المرسوم بحسب الشروط التي نصوذلك الخارجي،و التوظیف أالتوظیف الداخلي 

.28-10التنفیذي رقم 

المترشحین الذین تابعوا تكوینا بنجاح لمدة من بین العامینتوظیف المفتشینیتم حیث 

و مؤسسة تكوین عمومیة مؤھلة أو أ،سنتین على الأقل بمعھد الاقتصاد الجمركي والجبائي

تتوفر فیھم أنتي وجب والالمالیة،حاملي شھادة الماجستیر أو الموظفین العاملین في سلك 

.28-10من المرسوم التنفیذي رقم 28بعض الشروط نصت علیھا فقرات المادة 

ما عن طریق الامتحان المھني للذین یثبتون إیتم توظیفھ رئیس،صفة مفتش مالیة ما أ

سنوات من 10و أو على سبیل الاختبار للمفتشین الذي یثبتون خمس سنوات أ،خمس سنوات

.لیةالخدمة الفع

من الرسوم 34المھام التي وكلت لھم على الخصوص ما تضمنتھ المادة ما من بین أ

ومعاینة الوقائع الرقابة،عمالأتحضیر حیث یكلف المفتشون بضمان28-10التنفیذي رقم 

واقتراح على مستواھم كل تدبیر من شأنھ تحسین تنظیم وتسییر المصالح والجماعات 

ھم یقومون بالحرص على أنزیادة على للمالیة،المفتشیة العامة والھیئات الخاضعة لرقابة 

1.احترام الإجراءات والقواعد العامة بتدخلات المفتشیة العامة للمالیة

.المفتشیة العامة للمالیةلعمل ة یرقابالممارسة الضبط قواعد :الثانيالمطلب 

وفق إجراءات وقواعد تمارس وظائفھاالرقابي،ن المفتشیة سعیا منھا لتجسید عملھا إ

وفق ھ ثدحاستما منھا ما كانت منصوص علیھا سابقا ومنھا الجزائري،دھا المشرع دح

بمجال المالیة والمحاسبیة بواسطة  االمفتشیة صلاحیاتھالتحولات الاقتصادیة، حیث تمارس

یق التحقصحة المحاسبة وسلامتھا وانتظامھا عن طریق فیقومون بمراجعة ،المفتشین العامین

.المراحل التمھیدیةوالتدقیق في جمیع 

.السابق ذكره28-10من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة باقي المهام من خلال نص  ليإنظر أ -1
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أخرفي  والاستعجالیة، ویصدرونالفجائیة المیدانیة الرقابیةكما یقومون بالتدخلات 

1.للبث فیھاتحت تصرف ھیئات الجھاز المالي للدولة توضععملھم تقریر 

للمالیة تقدیر صلاحیات المفتشیة العامة :الأولالفرع 

والاجتماعیة،تطورا نتیجة تأثرھا بالظروف السیاسیة عرفت صلاحیات المفتشیة 

تمارس حیثالحر، وبالفترة الاقتصادیة التي عاشتھا الجزائر من مفاھیم اشتراكیة ثم اقتصاد 

المالي، والمحاسبيعلى التسییر المفتشیة العامة مھام الرقابة والتفتیش في مجال الرقابة 

ا الھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد وكذ،لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة

،المحاسبیة العمومیة

المفتشیة العامةصلاحیات:أولا

تحدیدوذلك قصد إعادة 78-92خلفا للمرسوم التنفیذي 272-08جاء المرسوم رقم

حكام المرسوم الملغى أغلبیة أوقد حافظ ھذا المرسوم على للمالیة،صلاحیات المفتشیة العامة 

التعدیلات بین ھذه لأھمیتھا، ومننظرا لتعدیلات یمكن تصنیفھا بالأساسیةإدخالھ مع 

ن كل أوھذا یعني القانوني،الرقابة على كل مؤسسة عمومیة مھما كان نظامھا ممارسة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات النظام القانوني الممیز على غرار مؤسسة سوناطراك 

.ابة المفتشیةتخضع لرق ومؤسسة سونلغاز

صدرأنإلى042-01رقم الأمررقابة المفتشیة في ىعل ینص لمن كان المشرع إو

والمتعلق بتنظیم المؤسسة العمومة الاقتصادیة 04-01المعدل للأمر رقم 01-08الأمر

للسیروالتدقیقالرقابةمھمةالعامةللمفتشیةبموجبھوخوصصتھا، حیث أسندوتسییرھا 

رقابةإعادةإلىأدتالتيالقانونیةالأسبابومنالاقتصادیة،العمومیة للمؤسسة الحسن

.133ص السابق،زغدود، المرجع  يعل -1
 أوت 23في المؤرخة  47عدد ال ،ج ر ،2001أوت  20الموافق للثانیةدى اجماأول المؤرخ في 04-01الأمر رقم -2

،11عددال ،ج ر ،2008فیفري  08في 1429صفر عام  21في مؤرخ ال 01- 08رقم  رمتمم بالأمالو  المعدل، 2001

.بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتهاالمتعلق،2002مارس 02المؤرخة في
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علیھاوالمحافظةالعمومیةالأموالرقابةھاجسھوالمؤسسات على للمالیةالمفتشیة العامة

ن بین ومحیث الاقتصادیة ، العمومیة للمؤسسة الماليالتطھیرنحو عملیاتوالاتجاه

:المرسوما صلاحیات المفتشیة التي حددھ

الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي-1

تمارس المفتشیة العامة ،272-08المرسوم التنفیذي رقم  من 2من خلال المادة 

وكذا الإقلیمیة،التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات  علىرقابة للمالیة 

العمومیة، حیث تشمل ھذه الرقابة بة الھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاس

شروط تطبیق التشریعات والتنظیمات المتعلقة بمجال المالیة رقابة على الخصوص 

وكذا صحة ونزاھة ومشروعیة المحاسبة مطابقة العملیات للمیزانیات والبرامج والمحاسبیة 

.1شروط استعمال وتسییر الوسائل

والإجباري،لاجتماعي التابعة للنظام العام ھیئات الضمان اتد رقابتھا لتشمل أیضاوتم

و الھیئات أمن مساعدة الدولة تستفیدذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي وكل الھیئات

لى المؤسسات إ بالإضافةرى مھما كان نظامھا القانوني، كل مؤسسة عمومیة أخالعمومیة، و

من خلال المرسوم ، ة للمالیةالعامللرقابة المفتشیةتخضع  الاقتصادیة والتيالعمومیة 

وذلك 2،العامةالمؤسسات الاقتصادیةلكیفیات مراقبة وتدقیقالمحدد96-09التنفیذي رقم 

  :علىمن خلال رقابتھا 

تأثیر لھاالتيوالتنظیمیةالقانونیةوالأحكاموالمحاسبيالماليالتشریعتطبیقشروط-

 .بوطل عقد كل وتنفیذإبرامعلى مجالات مباشر مالي

المالیةوالوضعیةالتسییروالمنقولة،العقاریةالمالیةالذمة على القائمةالمعاملات-

.وانتظامھاالمحاسباتومصداقیة

.413، المرجع السابق، ص النوىخرشي -1
یحدد ، 2009مارس  4في  المؤرخة 14عدد ال ،رج  ،2009فیفري22المؤرخ في  96- 09رقم  فیذيالمرسوم التن-2

.للمالیةالمفتشیة العامة  طرفمن العامةالمؤسسات الاقتصادیةوتدقیقوكیفیات مراقبةشروط 
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الرقابةوتسییروانتظامھا،المحاسباتوشروطالتقدیرات والانجازاتبینالمقارنة-

.التدقیقوھیاكلالداخلیة

الموارداستعمالالرقابة على -2

و أالتي جمعتھا الھیئات الموارد استعمالتشیة العامة رقابتھا على تمارس المف

خصوصا من أجل دعم العمومیة،الجمعیات بمناسبة حملات تضامنیة والتي تطلب الھبة 

ما تضمنتھ وذلك من خلال ة والعلمیة والثقافیة والریاضیة، القضایا الإنسانیة والاجتماعی

.272-08من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة 

اتخر یستفید من المساعدأالرقابة على كل شخص معنوي بالإضافة إلى ممارستھا

عانة إو في شكل أعمومیة بصفة تساھمیة الاتھیئالو أالمحلیة،جماعة الو أالمالیة من الدولة 

.و ضمانأتسبیق أوقرض أو

والمالي مھمة التقییم الاقتصادي-3

القیام بمھمة التقییم الاقتصادي للمالیة لعامة افتشیة وكل المشرع الجزائري للمأ

نشاط شامل لأي والتقییم الاقتصادي والمالي المیزانیة،تقییم أداء أنظمة من خلال ،والمالي

، وكذا تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، المتعلقة اقتصاديأوو فرعي أو قطاعي أ

وتقییم شروط1تكییفھا مع الأھداف المتحددة،بالتنظیم الھیكلي وذلك من ناحیة تناسقھا و

مھما كان نظامھا الإمتیازیھ،تسییر واستغلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات 

.كذا تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة بھاوالقانوني، 

الرقابة والتدقیق -4

من خلال المفتشیة العامة للمالیة م علیھا التي تقوالأصلیةالمھمة ھذه الرقابةتعتبر 

وعلى شروط تطبیق التشریع المالي الداخلي،سیر الرقابة الداخلیة وفعالیة ھیاكل التدقیق 

.132سابق، ص المرجع المحمد سعید بوسعدیة، -1
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وعلى التسییر المالي والمحاسبي وتسییر الأملاك، وعلى شروط تعبئة الموارد والمحاسبي،

.1طلب الھبة العمومیةوتطابق النفقات المسددة مع الأھداف المتبعة بیة،لالما

قیامھا بمھام الرقابة إطاروفي ھذا الصدد خول المشرع للمفتشیة العامة للمالیة في 

من  مكنھاوالموجودات، كماوالتدقیق برقابة تسییر الصنادیق وفحص الأموال والسندات 

 الى قیامھإبالإضافة ، فحص الوثائق و وثیقة تبریریة ضروریة لأالتحصل على كل مستند 

، و العملیات المسجلة في المحاسبات أفي الأماكن بغرض التصرفات وإجراءي بحث أب

وللمفتشیة التیقن من صحة شكلھا،على السجلات والمعطیات أیا كان الإطلاعوخولھا 

حیث تمارس المفتشیة حق مراجعة جمیع والمعلومات،المستندات المقدمة وصدق المعطیات 

2.بون العمومیونجراھا المحاسأالتي العملیات 

في مجال العامة للمالیةلمفتشیةامن صلاحیات المشرع الجزائري كما وقد وسع

و 69-09في العملیات الرقابیة وھذا من خلال ما جاء بھ المرسوم رقم الرقابة والتدقیق

والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 04-01من الأمر رقم 3مكرر 7تطبیقا للمادة 

تسییر المؤسسات الاقتصادیة فیما رقابة تشمل لسییرھا وخوصصتھا المعدل ،الاقتصادیة وت

المعاملات القائمة على الذمة المالیة العقاریة وكذا برام وتنفیذ كل عقد وطلب، إیخص كل من 

سیر بالإضافة إلى والمنقولة، تسییر الوضعیة المالیة، شروط استعمال الوسائل وتسییرھا، 

.كل التدقیق الداخليالرقابة الداخلیة وھیا

تقییم السیاسات العمومیة -5

ونص علیھا بر ھذه الصلاحیة من المھام الجدیدة التي جاء بھا المشرع الجزائري تتع

بالمخططات حیث تتعلق،272-08من المرسوم التنفیذي رقم 4من المادة 2في الفقرة 

1
.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة ینظر،-

  .ذكرهالسابق 272-08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة ینظر،-2
بغض النظر عن الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري، یمكن أنه:" الأولىمكرر الفقرة 7تنص المادة -3

و أتصادیة بناء على طلب من السلطات للمفتشیة العامة للمالیة أن تقوم برقابة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الاق

".حسب الشروط والكیفیات المحددة عن طریق التنظیمالمساهمة،الأجهزة التي تمثل الدولة 
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لى غیر ذلك من إكافحة البطالة القطاعیة للتنمیة، والسیاسات العمومیة، لاسیما المتعلقة بم

1.السیاسات العمومیة والوقوف على النتائج المترتبة عنھا

لى البحث حول مدى تحقیق المیزانیة للأھداف إكما وتھدف تقییم السیاسات العمومیة 

تحالیل الوالدراسات،نجاز إویتم ذلك من خلال المسطرة،والاجتماعیة الاقتصادیة والمالیة

كما وتقوم بتقییم العمومیة،الموارد المالیة والوسائل سییرتفعالیة قتصادیة لتقدیروالامالیة ال

وذلك من ناحیة تناسقھا الھیكلي،حكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا المتعلقة بالتنظیم تطبیق الأ

.المحددةوتكییفھا مع الأھداف 

للمؤسسات الاقتصادي التقویم-6

من القانون 41ع وقد تم النص علیھا بدایة في المادة المھمة استحدثھا المشرھذه

ودخلت حیز الاقتصادیة،لعمومیة اوالمتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات 01-88رقم

یؤھل المفتشیة 79-92رقم ي وذلك بصدور المرسوم التنفیذ1992فیفري22التنفیذ في 

.2للتقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

على عملیة الصرف وحركة رؤوس الأموال قابةالر-7

لذلك  ،تعتبر جرائم الصرف من الجرائم الحساسة التي تؤثر على اقتصاد البلاد

في موادالنص علیھ  ما تممن خلال خاصة، ةخضعھا المشرع الجزائري لإجراءات قانونیأ

جامعة السیاسیة،الحقوق والعلوم دكتوراه، كلیةلنیل شهادة العمومیة، أطروحةعمال الإدارة أ حمد سویقات، الرقابة على أ -1

.232، ص2014/2015بسكرة،خیضر،محمد 
تجاریةشركاتأنها 04-01رقم الأمرمن2الثانیةالمادة في الاقتصادیةالعمومیةالمؤسسةالجزائريالمشرع عرف -2

تخضع  وهي مباشرةغیر أو مباشرةالاجتماعيرأسمالهاأغلبیة العام للقانونخاضعأخرأي شخص أو الدولة فیهاتحوز

 عام الأولى جمادى 22 في المؤرخ198801جانفي 02الصادر في  01- 88 رقم القانون هاوقد نظمالعام،للقانون

وتم إلغاء ،1988جانفي  13في  المؤرخة 2عددال ،ج ر. العامةالمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة 1408

.1995هذا القانون سنة 
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خر والبعض الأ031-10ر رقم موالأ01-03رقم  بالأمرالمعدل والمتمم 22-96رقم ر مالأ

-97رقم المرسوم التنفیذيحیث صدر في ھذ الشأن ،كتكملة للأولى تضمنتھا مراسیم تنفیذیة

والموظفین المؤھلین لمعاینة مخالفة التشریع الأعوانالمتضمن شروط وكیفیات تعیین 2562

3.لى الخارجإوالتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و

یعین موظفو المفتشیة العامة للمالیة أنھ257-97مر رقم من الأ3حیث نصت المادة 

الأموال،المؤھلون لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

باقتراح من السلطة الوصیة من بین 4بقرار وزاري مشترك بین وزیر العدل ووزیر المالیة،

دنى من الممارسة أسنوات كحد 3قل ولھم ثلاث الموظفین الذین یثبتون رتبة مفتش على الأ

.الفعلیة بھذه الصفة

إلى أن الوزیر المكلف بالمالیة قد حدد قائمة ممثلیھ المؤھلین وتجدر الإشارةكما 

أوت 09بموجب المنشور الصادر عنھ في ،جریمة من جرائم الصرفيأضد لتقدیم شكوى 

الجریمة،منھم حسب قیمة محل الذي وزع اختصاص كل واحد،624تحت رقم 1998

.ة للمالیة من بین ھذه الھیئاتوتأتي المفتشیة العام، 5عدة ھیئاتالقائمة وتضم ھذه

08-03قانون رقم لباالمعدل والمتمم 1996جویلیة 9 ـالموافق ل1417صفر 23المؤرخ في 22-96رقم  مرالأ-1

یتضمن الموافقة على الأمر  والذي، 37 دعدال ،، ج ر2003یونیو سنة 14الموافق 1424ربیع الثاني عام 13مؤرخ في 

،2003لسنة  12 دعدال ،ج ر، 2003فبرایر سنة 19الموافق 1423ذي الحجة عام 18المؤرخ في  01-03رقم 

المتعلق و  ،2010سبتمبر 1مؤرخة  50 دعدال ،ج ر، 2010 أوت 26المؤرخ في  03- 10رقم  الأمربمتمم المعدل و ال

.من و إلى الخارجالأموالبقمع المخالفات ضد التشریع و التنظیم الخاص بالصرف و حركة 
یتضمن ، 1997یولیو سنة 14الموافق 1418ربیع الأول عام 9مؤرخ في ال 256 – 97رقم  تنفیذيالمرسوم ال -2

شروط وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 

.الأموالرؤوس 
كلیة الحقوق المفكر،الجزائري، مجلةإجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الطاهر،محادي -3

  .509ص، 2006،عشرالثاني  12 العدد رة،والعلوم السیاسیة، جامعة بسك
یؤهل مفتشي المفتشیة العامة للمالیة لمعاینة مخالفات 2001دیسمبر 2مؤرخ في 98المشترك رقم  الوزاري القرار -4

.التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف
5

.للخزینةیة العامة ومدیري الخزینة الجهویین والمدیر للمالیة،أعوان الجمارك وموظفي المفتشیة العامة -
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التدقیق في القروض الدولیة -7

القروض الدولیة التي تصدر من البنك الدولي للإعمار تقوم المفتشیة بالرقابة على 

وفي ھذا ،خلال تقییمھا للمعلومات والاتصالاتوذلك من للتنمیة،والتنمیة والبنك الافریقي 

 تقلب وزیادة،العمومیةالقروض حجم ازدیادعلى  الرقابةبالصدد تقوم المفتشیة العامة للمالیة 

الشفافیةوقلةتقییمھا في التنسیقوانعداممجال القروض في التعقیداتوكثرةالدولیةسواقالأ

ات المتابعة وھي بدورھا تقوم بتقریر تدقیق نجاز عملیإرقابة إلى، كما تھدف 1حولھا

وبالموازاة بإعداد وتقدیم تقاریر تقوم جلھا، كماأ منحسابات المشاریع التي منح القروض 

.من القرضاستفادنھائیة حول تنفیذ المشروع الذي 

طبیعة تدخلات المفتشیة العامة للمالیة:ثانیا

فیذ برنامج الرقابة المحددة في عین المكان تتم تدخلات المفتشیة العامة للمالیة حول تن

وتكون بصورة فجائیة، الفحوصات والتحقیقاتوتكونمحاسبیة،وبناء على الوثائق رقابة 

2.مسبق للجھة المعنیة بالتفتیشو الخبرات موضوع تبلیغ أو التقییمات أمھمات الدراسات 

بإشعار مسبق في أوجأة، المباغتة والمفاأتقوم رقابة المفتشیة العامة على مبد كما

شغال التحضیریة المرتبطة بتدخلاتھا مستغلة كل المعطیات أدائھا لمھامھا، وتقوم بإنجاز الأ

3.الاقتصادیة، والمالیة، والتقنیة لممارسة عملھا الرقابي

ن خلال برنامج سنوي یصادق مالبرنامج خارجتكون تدخلات المفتشیة المالیة حیث

عبر  السلطات المؤھلةطلبات التدخل الصادرة عن ومن خلال،بالمالیة كلفمعلیھ الوزیر ال

تھم لصیاغة االمراسلات الموجھة لكل الدوائر الوزاریة، قبل البت في البرنامج السنوي، لدعو

.اقتراحات المھام

  .40ص ،2005الجزائر،للإدارة،مذكرة تخرج المدرسة العلیا ،العمومیةخالد، الرقابة على النفقات سناطور-1
.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة ینظر،-2
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الجزائر،حمادو دحمان، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على اعمال الإدارة المحلیة في-3

.87، ص 2010/2011،تلمسانالسیاسیة،أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم العام، جامعةالقانون 
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التي یمكن والتجاوزات،تقاریر تدون فیھا جمیع النقائص عدادإثناء التدخلات أویتم 

.الوضعلى جانب الاقتراحات اللازمة لتصحیح إل عملیة التدقیق والتحقیق ملاحظتھا خلا

بناء على طلب الھیئات  تتم ،تتمیز رقابة المفتشیة العامة للمالیة برقابة ظرفیةو

تنفیذ إطاررقابة دائمة في حالة القیام بعملیات الفحص والمراقبة بصفة دوریة في المؤھلة،

تنصب على مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلیة  شاملةرقابة السنوي، البرنامج 

.العمومیةوالھیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة 

ضعھ وزیر المالیة من یبرنامج عمل سنوي إطارالعامة عملھا في تمارس المفتشیة و

ناء بوالفرعیة،یتم وضع البرنامج على مستوى الأقسام والمدیریات العملیة، حیثالناحیة 

خذ بعین ات المدیریات الجھویة والمفتشون العامون ومفتشي المالیة مع الأعلى اقتراح

ثم تتولى مدیریة المناھج والتلخیص وضع مشروع البرنامج الماضیة،برنامج السنة الاعتبار

وفي حالة الحكومة،مجلس  أمامجل عرضھ أوزیر المالیة من إلىحالتھ إالسنوي الذي یتم 

1.قابل للتنفیذالمصادقة علیھ یصبح نھائي 

من المرسوم التنفیذي رقم 13وفق ما تضمنتھ المادة حیث یقوم كل سنة وزیر المالیة 

بتحدید برنامج عمل المفتشیة العامة خلال السنة ویتم تحدید ھذه العملیات الرقابیة 08-272

بات وفق الأھداف المحددة وتبعا لطلالبرنامج محددمن السنة ویكون ولین خلال الشھرین الأ

.و الھیئات والمؤسسات المؤھلةأأعضاء الحكومة 

الكیفیات والخبرة حسبتتم التدخلات المرتبطة بالتحقیقات فلى الصعید العملي، عأما 

:التالیة

:بالنسبة للتحقیقات-1

بطلب من  المفتشیةبغض النظر عن التحقیقات الإداریة التي یمكن أن تقوم بھا

یة العامة للمالیة أن تشكل طرفا في التحقیق القضائي إما بناء مفتشللالسلطات المؤھلة، یمكن 

.45، ص، المرجع السابقخالدسناطور-1
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التي تتناول التحقیقات ق إ ج ،من  49مباشر من مصالح الأمن، تطبیقا للمادة استدعاءعلى 

في حالة التلبس، أو بطلب من السلطة القضائیة من أجل تقدیم المساعدة التقنیة أو تزویدھا 

مع العلم أن ھذه التقاریر یمكن أن تشكل أدلة، تطبیقا لأحكام ھا، ثر مھامإبالتقاریر المعدة 

.من القانون المذكور أعلاه214المادة 

:بالنسبة للخبرة القضائیة-2

من قانون الإجراءات 125المادة وفق ما نصت علیھ الأمر بقضیة مدنیة سواء تعلق 

وبالنظر لمكانتھا1،ائیةمن قانون الإجراءات الجز134المادة وفق قضیة جزائیة المدنیة أو

ة متخصصة تتوفر على أعوان محلفین، یمكن طلب رأي المفتشیة العامة للمالیة یكھیئة رقاب

.لتقنیة لقضایا معروضة على القاضيحول الجوانب ا

كما  ،تقاریر الخبرة أن تؤسس قرار القاضيھذه الآراء المتضمنة في لیمكن حیث 

الاعتبار عندما یقدر أنھ لا یمكن أن یبني علیھا اقتناعاتھ یمكن ھذا الأخیر أن لا یأخذھا بعین

حیث لا تتدخل المفتشیة في الھیئات التي یتدخل فیھا مجلس ،)ق إ ج من  144المادة (

2.فقط كخبیر قضائي من طرف العدالةالمحاسبة ولكن تتدخل

وأھم نتائجھممارسة العمل الرقابي للمفتشیةمراحل :الثانيالفرع 

التفتیش التحضیریة والتنفیذیةإجراءات عملیة:أولا

، ملاحظات حول تنظیم المراقبةبإعدادناء مرحلة التحضیر یقوم رئیس المھمة أث

ثلة في تحدید مالمكونین لفرقتھ التفتیشیة على شكل معلومات أساسیة ملى المفتشین إھا بلغوی

 08-10رقم نون القابتممالم و عدلالم،1966یونیو  8 ـالموافق ل1386صفر 18المؤرخ في  155- 66رقم  الأمر-1

-04رقم القانون بوالمعدل والمتمم،34، ج ر، العدد 1200سنة یونیو 26 ـالموافق ل1422ربیع الثاني 4المؤرخ في

القانون بتمموالمعدلالم، و 71ج ر، العدد ، 2004نوفمبر سنة 10الموافق ل1425رمضان عام 27المؤرخ في14

24المؤرخة في  84عدد ال ،ج ر ،2006دیسمبر 20الموافق ل  1427ام ذي القعدة ع 29المؤرخ في  22- 06رقم 

)استدراك(2015یولیو 23الموافق لـ 1436ال شو 7المؤرخ في 02-15والمعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2006یسمبر د

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة2015یولیو29المؤرخة في  41عدد ال ،ر ج
.166مسون سنة من الانجاز، المرجع السابق، صخوزارة المالیة -2
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ین لتفادي التداخل أثناء تنفیذ المھمة المھام بین المفتشرقابتھا، تقسیمطبیعة النقاط التي تجري 

وأحسن الظروف، ألا تتعدى شھرین في عادةالتي، وتنفیذ المھمة التفتیشیةالتفتیشیة، ومدة

.قابلة للتمدید في الحالات الاستثنائیةتكون 

حیث ،تتم المراقبة على أساس الوثائق من حسابات ومستندات الإثباتعند التنفیذ 

ن أفجائیة، ذلكأي إلى مقر الھیئة بصورة ،بعثة المفتشین إلى عین المكانینتقـل المفتش أو 

خارج البرنامج المقرر، من شأنھ واستعجالیھتمكین الھیئة من إجراء تدخلات رقابیة فجائیة 

.أن یضمن أكبر قدر من الشفافیة والنزاھة في تسییر المؤسسات

ذات طابع استعجالي وفجائي خارج كما یمكن للمفتشیة العالمة للمالیة إجراء عملیات

فتتولى البعثة فحص ومراجعة مستندات الإثبات ومعاینتھا في عین ،البرنامج السنوي المقرر

غیر أن المھام ،المكان والتحقق مع الآمر بالصرف والمحاسبین العمومیین والمسیرین

ون مراقبة تسییر حیث یتولى المفتش، المتعلقة بالدراسات والخبرات تكون بعد تبلیغ مسبق

ومختلف المواد التي تكون في حیازة المسیرین ،الصنادیق ومراجعة الأموال والقیم والسندات

مندوبیھمأو ومرؤوسیھمعلى وثائق الإثبات لدى مناصب المحاسبة والاطلاعوالمحاسبین 

1.أي المحاسبین الرئیسیین

رحلة التنفیذیة وذلك من في المعمال بمجموعة من الأیقوم المكلفون بالتفتیش حیث 

:خلال

موال والقیم والسندات والموجودات من أي نوع، رقابة تسییر الصنادیق وفحص الأ-

.المسیرون أو المحاسبونوالتي یحوزھا

بما في ذلك التقاریر ،على كل مستند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصھم تحصلال-

.یة ھیئة رقابیة وأیة خبرة خارجیةأالتي تعدھا 

.تقدیم أي طلب معلومات شفاھي أو كتابي-

.145ص  السابق،المرجع زغدود،علي  -1
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أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیاتراءبحث واجماكن، بأيالأالقیام في -

.المحاسباتالمسجلة في 

.الاطلاع على السجلات والمعطیات أیا كان شكلھا-

.المعطیات والمعلومات الأخرى المبلغةالمقدمة، وصدقالتیقن من صحة المستندات -

التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي فحص، بغرضیام في عین المكان بأي الق-

.وعند الاقتضاء معاینة حقیقة الخدمة المنجزة،لأعمال التسییر ذات التأثیر المالي

التيوبھذه الصفة تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة جمیع العملیات 

صیر أو ضرر جسیم، أن تطلع السلطة لأي تقفتشیة أثناء تسجیلھاللمیحق كما  1،أجرھا

السلمیة أو الھیئة الاجتماعیة المختصة بذلك حتى تتخذ فورا التدابیر الضروریة لحمایة 

2.مصالح المؤسسة المراقبة وتعلم السلطة الوزاریة المعنیة

المفتشیة العامة للمالیة نتائج عملیة رقابة:ثانیا

عند  ثابتة، وعلى أسس موضوعیة وحسب وقائع یقوم المفتشون المالیون بمھامھم

ھملیھ المفتشون في تقاریر تتضمن ملاحظاتإانتھاء عملیة الرقابة یتم تدوین ما توصل 

ن یتقید التقریر بمجموعة من الإجراءات أحیث وجب 3،ومعاینتھم مدعمین بالإثباتات

الدقة ،یھ التقریرتوج المؤسسة،اسمالتقریر،وتشمل ھذه الإجراءات تاریخ ،الشكلیة

4.والوضوح وتوقیع التقریر

أن یقدموا تقریرا كتابیا عن معایناتھم یذكرون فیھ النواحي حیث وجب على المفتشین

وعند انتھاء التحقیق یقدمون اقتراحات مراقبتھ،الإیجابیة والسلبیة للتسییر الذي تمت 

.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة ینظر، -1
.السابق ذكره272-08المرسوم التنفیذي رقم من 9ینظر، المادة-2
.ابق ذكرهالس272-08المرسوم التنفیذي رقم من 21ینظر، المادة-3
، 1998، مصر،القاهرة المنصورة،الجدیدة،مكتبة الجلاء والممارسة،النظریة  إطارالمراجعة في الناغي،محمود السید -4

   .55ص
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كور یرسل في نھایة كل مراقبة والجدیر بالذكر أن التقریر المذ،وتوصیات لتحسین التسییر

.الوصایةأو سلطة الرئاسیة،إلى السلطة 

لي الجھات التي تمت مراقبتھا الرد في ظرف شھر واحد على ؤووعلى مس

ثم  فیھ،لمعالجة الأخطاء الواردة اتخذتالملاحظات التي تضمنھا التقریر والتدابیر التي 

وعلى رئیس مجلس سلطة الوصایةیحال التقریر النھائي على السلطات الرئاسیة أو 

1.المحاسبة

:التقاریرنمیز بین أنواع من الإطاروفي ھذا

:الأساسيالتقریر -1

للمؤسسة المعاینات والتقدیرات حول التسییر المالي والمحاسبي یبرزھو التقریر الذي

اقتراحات ھذا التقریر تضمنویعامة،حول فعالیة التسییر بصفة  كذلكالھیئة المراقبة، وأو

الرقابیة،ن تحسن تنظیم وتسییر وكذا نتائج المؤسسات والھیئات أنھا أالتدابیر التي من ش

حكام التشریعیة والتنظیمیة التي ن یتضمن التقریر كل اقتراح كفیل بتحسین الأأحیث یمكن 

2.تحكمھ

تبلیغ مسیر ضرورةعلى  272-08المرسوم التنفیذي رقم  من22وقد نوھت المادة 

لا بعد تأكید إلتقریر لا یصبح نھائیا إن كان اوالأساسي،المراقبة بالتقریر و الھیئةألمؤسسة ا

یرسل التقریر المعد التناقضي،جراء عند نھایة الإحیثیتضمنھا،المعاینات التي وتثبیت

.ة مؤھلة الى ھذه الأخیرة دون سواھاطبھا سلأمرتمھمة إثرعلى 

یجب على مسیري المصالح والھیئات المرسلة التناقضي،الإجراءوللتمكن من تنفیذ 

جل أقصاه شھرین على المعاینات والملاحظات التي أالتقاریر ان یجیبوا لزوما في إلیھم

.146ص السابق،زغدود، المرجع  يعل-  1
.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة ینظر،-2
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المدونة أو المرتقبة المتعلقة بالوقائع ن یعلموا بالتدابیر المتخذة أتحتویھا ھذه التقاریر وعلیھم 

.تقاریرفي ھذه ال

:خیصيالتلالتقریر -2

علیھ عن طریق الاساسي بالإجابةیقوم المسیر بعد تلقیھ التقریروالذي یأتي بعد أن 

حیث یتضمن ھذا التقریر نتیجة المقاربة بین التناقضي،تقریر تلخیصي یختم الاجراء 

.المعاینات المدونة في التقریر الأساسي وجواب مسیر الكیان المراقب

لھیئة و الوصیة لأللسلطة السلمیة المسیر،اب مرفقا بجویبلغ التقریر التلخیصي 

ارھا أثوالتي تقوم بدورھا بإعلام المفتشیة العامة للمالیة بالتدابیر التي 1،دون غیرھا ةالمراقب

والذي التقریر التلخیصي الذي یختم الإجراء التناقضي، أصبح إعداد حیث2،التقریر المبلغ

.272-08رقم سوم التنفیذياستثنائیا، شبھ قاعدة بعد صدور المركان

:التقریر السنوي-3

وملخص نشاطاتھا،تقوم المفتشیة العامة للمالیة سنویا بإعداد تقریر یتضمن حصیلة 

وكذا یتضمن الاقتراحات ذات الأھمیة العامة التي اقتبستھا بھا،معایناتھا والأجوبة المتعلقة 

حسین التشریع والتنظیم اللذانأو تلى تكییف إمر یھدف كان الأإذاخصوصا  ،من ذلك

.یحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتھا

لى الوزیر المكلف بالمالیة إویتم تسلیم التقریر السنوي المعد من قبل المفتشیة العامة 

كما وتقوم المفتشیة في بخصوصھا،خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة للسنة التي أعد 

التي لقیتھا  بالاستجابةیتعلق ،تقریربإعدادتقریر السنوي نفس الآجال المحددة لتسلیم ال

.السابق ذكره272-08التنفیذي رقم المرسوم من24المادة ینظر،-1
.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 25مادة ال ینظر،-2



   الاستقـلالية والتسييرعمل الهيئات المالية بين  ل الإطار الرقـابي.................:الفصل الأول

-108-

رسال ھذا إویتم لرقابتھا،ى الھیئات التابعة إلالتي كانت محل ارسال المعاینات والتوصیات

.1لى السلطات المؤھلة لذلكإالتقریر 

:السريالتقریر-4

ن تبییض المتعلق بالوقایة م02-12من الامر رقم 21رجوعا الى نص المادة 

تقریرا سریا فان المفتشیة العامة تقوم بصفة عاجلة ،ومكافحتھماتمویل الإرھاب والأموال 

بمھام الفحص أثناء قیامھافور اكتشافھا، (CTRF)الماليإلى خلیة معالجة الاستعلام 

لھا علاقة بتبییض نھا متحصل علیھا من جریمةأشتبھ ، وجود أموال أو عملیات یوالرقابة

.تمویل الإرھابول الأموا

رقابة المفتشیة العامة للمالیةتقییم فعالیة :المطلب الثالث

نھا جاءت لتدعیم میدان أالرقابة التي تمارسھا المفتشیة العامة للمالیة تتجلى أھمیة 

ولكن على المیدان فھذه الأھمیة تبقى مؤسساتھا،التي تمارسھا الدولة على اللاحقة،الرقابة 

لى إوالتي تقوم بھا الھیئة،الرقابةھذه على عملیةالمترتبةالآثار حاولنا معرفة ذا ماإمشلولة 

.مدى فعالیتھامعرفة 

.المترتبة على عملیة الرقابةالآثار:الأولالفرع 

اتخاذخلال معالجة نتائج العملیة الرقابیة منبتعود سلطة الوزیر المكلف بالمالیة 

تزداد أھمیتھا في التقاریر ھذه ن كانت جل إو،تشیة المالیةحول تقاریر المفالاجراءات

التي تعرف كفاءة ھذه ، 2مراكز المراقبةبالنتائج إلىتوصیل المعطیات والحقائق الخاصة 

وارتفع ھذاتقریرا (97)وسبعون تسعة  1990للمالیة سنة أعدت المفتشیة العامةحیث الھیئة

وفي غضون السنة الماضیة 2010تقریر سنة (177)و 2000تقریر سنة (128)العدد إلى 

.تلخیصيتقریر(90)تقریر منھا (206)كان عدد التقاریر المبلغّة للسلطات المؤھلة 2011

.السابق ذكره272-08المرسوم التنفیذي رقم من26نظر، المادةی-1
   .158ص ،1996، لبنان، ، بیروت1ط والتوزیع،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ونظام،الإدارة عملیة بربر،كامل -2
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الذي الاھتمامیعكس وھو تطور2000فقط في سنة منھا (05)بینما تم تبلیغ خمسة 

علاوة على ذلك، فإن الأحكام تخصصھ الإدارات الوصیة لتقاریر المفتشیة العامة للمالیة

المفتشیة والوصیة بإعلامالتنظیمیة التي تحكم سیر ھیئة الرقابة ھذه ألزمت السلطات السلمیة 

1.العامة للمالیة بالتدابیر التي تثیرھا

قد أبانت عن استمرار تسجیل ف ،2014حصیلة المفتشیة العامة للمالیة لسنة  ماأ

یر الممتلكات والموارد العمومیة، التي سبق وأن تمت معاینتھا الاختلالات والنقائص في تسی

استعمال بعض وتسجّیل عدممسك سجلات الجرد بشكل غیر سلیم من  السابقة،في التقاریر 

.الصحةتي تم اقتناؤھا، لا سیما في قطاعات حساسة مثل قطاع التجھیزات ال

المتعلقة بإبرام الصفقات ضف إلى التجاوزات والتي تتعلق بعدم احترام الأحكام

وعدم بلوغ الأھداف المسطرة العمومیة، وتنفیذھا والتسییر غیر الناجع للموارد البشریة 

ووفقا لما أوردتھ تعلیمة الوزیر الأول الأموال،ونقص الصرامة في إجراءات تحویل رؤوس 

ترشید والذي یرمي الى،فإنھ ولابد من تطبیق الھدف الذي سطرتھ السلطات العمومیة

2.ساسیة للمواطنینالنفقات مع الحفاظ على الأولویة المحددة في مجال تلبیة الاحتیاجات الأ

مدى فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة:الثانيالفرع 

لوظیفة الرقابیة اأھمیة وللمفتشیة العامة للمالیةدور الرقابيالبالرغم من فعالیة

حیث تم المیزانیة،عملیات فیما یتعلق بخاصة  ،العمومیةعلى الأموال التي تقوم بھا البعدیة 

ولجنة ،تكوین لجنتي تنسیق تترأسھا المفتشیة العامة لجنة أولى على مستوى وزارة المالیة

عدم وجود أي تناسق عند أداء المھام بین المفتشیة یلاحظ ھنألا إالوزارات،ثانیة ما بین 

3.قطاعیة أو الداخلیةوأجھزة الرقابة المالیة ال

.162السابق، صالانجاز، المرجعخمسون سنة من وزارة المالیة، -1
الخاصة بتجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية  2015جويلية 14في  ةالمؤرخ 976رسالية رقم الإ- 2

 .للبلاد
71، ص2010والتوزيع، الجزائر، بلقيس للنشر المالي، دارأبحاث في الإصلاح  ديدان،مولود -3
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والمتمثلة ،رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الرقابة التقلیدیةكما یعاب على اقتصار

لنصوص القانونیة ولا تمتد للاستعمال الفعال للمال افي البحث على المخالفات للإجراءات و

معتبرة،تاختصاصاللمالیةالعامةللمفتشیةأعطىالمشرعأنرغم،العام بصفة عامة

 ما أنإلاحریة، بكل حساباتھاومراجعةلرقابتھاالھیئات الخاضعةوتفتیش بالتدخل لھا تسمح

لھا، منحت التيالكبیرةالاختصاصاتفي مستوىلیستتدخلاتھا نتائج أنملاحظتھیمكن

ولاوفقط،ونتائجملاحظاتتبقى مجردالسنویةأوالدوریةسواءتعدھاالتيالتقاریرأن كما

.1بالرقابة المعنیةللھیئات ملزمة تكونأنیمكن

لى تلك التقاریر التي تعطي الأوامر، فھيإلا ترقى التي تصدرھا الھیئة التقاریر ف

التدخل للمالیة عندالمفتشیة العامة الأحكام، فدورصدار إو حتى أسلطة الردع لى إتفتقر 

تتخذ التدابیر السلمیة، حتىللسلطة لا یتعدى سوى الاعلام الفوري وتسجیل لأي تقصیر 

وذلك من المراقبة،و المؤسسة محل عملیة أالضروریة واللازمة لحمایة مصالح ھذه الھیئة 

إعادة المحاسبةالمسیرینخلال طلب مسؤولو الوحدات العملیة للمفتشیة العامة للمالیة من 

المعاینة وذلك بعد تحریر یة أخطاء عند أو تحیینھا في حالة وجود أقصوة، فلالمب الخاصة

.صورقمحضر 

العامة، المفتشیةفعالیة من ینقصسلطة اتخاذ الإجراءات العقابیة انعداموبالتالي فان

ترتكز  ا،استشاریادورفقط  أن یكونفي مجال الرقابة لا یعدو عمل المفتشیة دور ویجعل 

 في البحثدونوالمردودیةیةالفعالالنظامیة،الشرعیة،مبادئ على اللاحقةمالیةتھا الرقاب

المالیةللقواعدالصرفأوامر مطابقة مدى في البحث في دورھایقتصر وإنما الملائمة

2.في المیزانیةالمقررة

  .19ص  السابق،الصدیق، المرجع عبدشیخ-1
العلمي المؤتمر فيألقیت مداخلة ،الحكوميالتسییرلتحسین كأداة العمومیةالأموال على الرقابةالوحید،عبدصرا رمة-2

جامعةالحقوق،كلیةالتسییر، لومع قسم طرف منالمنظموالحكومات،الدولیةللمنظماتالمتمیز الأداء حول الدولي

.143ص ،2005مارس 9و 8 یوميورقلة،
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الذي ،أن جھاز المفتشیة لیس جھاز مستقل بحذ ذاتھ وإنما ھو تابع لوزارة المالیة كما

أن یتخذ أیة إجراءات أو تدابیر بشأن أولا یتصور قیامھ بأي رقابة على ممتلكات الدولة، 

أنھ موضوع تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة الذي تعود لھ مادامالمفتشیة،تقاریر 

.صلاحیة البث في تقاریر المفتشیة
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لأخرى لمالیة ارقابة الأجھزة ا:المبحث الثاني

زیة الداخلیة والخارجیة تأخذ الإدارة المركزیة لوزارة المالیة بما فیھا المصالح المرك

مكانة وحیزا خاصا ضمن نشاط رقابة ، وكذا الشبكة المحاسبیة للمصالح المالیة للدولة

.بالنظر لتوسع مجال التدخل وكثافة المادة الخاضعة للرقابة المرتبطة بھا،الأموال العمومیة

صفقات وعلى ذكر الأموال وتنفیذ سیاسة الدولة في المجال الاقتصادي تأتي ال

خلال الاعتمادات المالیة المسطرة لھا مما یعزز فكرة المحافظَة على المال العمومیة من

یأتي أعوان مراقبة الحسابات والعملیات الخاصة بتحصیل ھذه الأموال من ومن جھة، ،العامِّ 

.جھة أخرى

وتحكمتبینالتيوالأحكامأھم القواعدفي ھذا المبحث الى تحدیدوعلیھ سنتطرق

رقابة الھیئات الخاضعة للمحاسبة من خلال بالدولة الخاصةالموازناتومراقبةكیفیة تنفیذ

ھذه الصفقات العمومیة كأداة لتجسید رقابة لجان ،الأولالمطلب في للمال العامالعمومیة

العمومیة المحاسبةأعوان فیأتي دور المطلب الثالثما في أالمطلب الثانيفي الأھداف 

نظمھا المشرع بقوانین والتي نفس الوقت، والمتصلة فيوارھم ومھماتھم المنفصلة بأد

   .خاصة

رقابة الھیئات الخاضعة للمحاسبة العمومیة للمال العام  :المطلب الأول

الاستخدام والتحقق منإلى التأكد العمومیة تھدفلما كانت الرقابة على الأموال 

ھیئاتالمشرع عدة والتنظیمات أحدثالقوانین ل وفقالماوالتسییر الجید لھذا ، الأمثل

توضع تحت اشراف السلطة المباشرة للمدیر العام للمالیة،بالمفتشیة العامةمصغرة مقارنة

وزارة بالوزارة، وبالأخصیتواجد ھذا النوع من المفتشیات على مستوى المدیریات العامة 

1.نص خاصالمالیة یحكمھا

  .206ص  السابق،المرجع سویقات،أحمد -1
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مصالح المحاسبةمفتشیة:الفرع الأول

نشأتھا :أولا

والمتضمن 55-95مفتشیة مصالح المحاسبة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقمإحداثتم 

وقد جاءت ھذه الھیئة خلفا للمفتشیة المركزیة ،تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة

الإدارة المركزیة تنظیم ، والمتضمن190-90للخزینة المحدثة من قبل المرسوم التنفیذي رقم 

عمل الرقابة والتفتیش بإجراء2وھي تكلف حسب ما نصت بھ المادة 1،في وزارة الاقتصاد

دون المساس بالاختصاصات التي تخولھا القوانین والتنظیمات والأجھزة الرقابیة ،والتحقیق

.الأخرى

، لمحاسبةسلطة المدیر العام لتسیر المفتشیة بواسطة مفتش عام یوضع تحتحیث

وذلك على ، ثمانیة مفتشین وثمانیة مكلفین بالتفتیشویساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة 

المعدل 93-08التي عدلت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 7حسب ما ورد في نص المادة 

بعدما ، والذي یحدد اختصاصات مفتشیة مصالح المحاسبة 1982-95للمرسوم التنفیذي رقم 

وھم یعینون ،خمسة مفتشین مكلفین بالتفتیش55-95لمرسوم التنفیذي رقم كان حسب ا

الدولة،حیث تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش المكلف وظائف علیا في ،بمراسیم تنفیذیة 

3.وتساوي مرتبات المفتش العام والمفتش ونائب المدیر في الإدارة المركزیةوتصنف تباعا 

136محمد سعید بوسعدیة، مرجع سابق، ص -1
المحدد لاختصاصات المفتشیة مصالح المحاسبة 1995یولیو 25المؤرخ في 198-95المرسوم التنفیذي رقم -2

26المؤرخ في 493-05المرة الأولى بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم لمرتین،ف هذا المرسوم تعدیل وقد عر  وتنظیمها،

مارس 10المؤرخ في 93-08والثانیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم ، 2005سنة  84عدد ال ،ر ج، 2005دیسمبر 

.2008سنة 14عددال ،ج ر، 2008
.السابق ذكره 93-08م من المرسوم التنفیذي رق7المادة ینظر،-3
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  ة اختصاصات المفتشی:ثانیا

تكلف مفتشیة مصالح المحاسبة بتقویم التدخلات المالیة التي تقوم بھا الخزینة، لاسیما 

ما تعلق بالإعانات والھبات التي تمنح للأجھزة والمؤسسات العمومیة، كذا إعادة ھیكلة دیون 

الخزینة وتسبیقاتھا كما تترقب مصالح محاسبة التمویلات المنطلقة من الموارد العمومیة التي 

مول خصوصا الأنشطة التي تعود بالنفع على الدولة بواسطة الحسابات الخاصة في ت

.الخزینة

ن مفتشیة مصالح المحاسبة تقوم بمجموعة من إطار قیامھا بعملیاتھا الرقابیة فإفي و

العمومیون، تقوم بتحضیر برامج التفتیش والتحقیق التي یقوم بھا المحاسبون فھي،المھام

كما تحدد للخزینة،صالح الخارجیة التابعة ق التفتیش والتحقیق في المعمل فر وتضبط خطط

مع ق یسوذلك بالتنالمسطرة،ھداف المرتبطة بھا والأالآداءاتمھمة تفتیش وتحقیق  للك

أجلتعمل من للخزینة، كما أنشطة مصالح التفتیش والتحقیق في المصالح الخارجیة التابعة 

.انسجامھا

والمعلومات التي تقدمھا المؤسسات والتقاریرقررات الماستغلالوفي إطار

 مصالحتتدخل مفتشیة العمومیین،والأجھزة الرقابیة المختصة فیما یخص تسییر المحاسبین 

و بحث أوتحقیق توج كل مھمة تفتیش تو،المحاسبة اعتمادا على برنامج سنوي للتفتیش

ویتم والملاحظات،المعاینات تجریھا مفتشیة مصالح المحاسبة بتقریر یتم استعراض فیھ

حكام ن یحسن عمل مصالح المحاسبة والأأكل تدبیر من شأنھ ،الاقتضاءعند  اقتراح

لى المسؤول إو التحقیق أیتم تبلیغ تقریر التفتیش كما  ،1التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھا

جل أاھا التقریر في ن یقوم بالرد على المعاینات والملاحظات التي احتوأالذي علیھ ، المعني

2.اخرین استنثاءً ألى شھرین إویمكن تمدیده ینأقصاه شھر

.ذكره السابقالمعدل198-95من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة ینظر،-1
.المعدل السابق ذكره198-95من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة ینظر،-2
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رقابة الإدارة المركزیة لمصالح المالیة:الثانيالفرع 

 من ضخمة بمجموعة المالیةلوزارةالمركزیةالخاصة بالإدارةحدد المشرع الھیكلة

 بفلسفة ومتسمالتعقید بالغ، طيبیروقراجھازأمامأنھوھلةلأولیشعرالقارئ تجعل الھیاكل

العامةالأمانة تتضمن الوزیر سلطة وتحتالھیكلةھذهأنالمطلق، ذلكالإداريالتركیز

1.والأقسامالفرعیةالمدیریاتكبیر منعددإلى بالإضافة عامة ومدیریاتالوزیرودیوان

العامة للمحاسبةالمدیریة:أولا

العملیات، في إطار محاسبي معین لتسھیل الانتقال یھدف التنظیم المحاسبي إلى تنظیم 

إلى المستوى المركزي، لتركیز الإحصائیات المالیة التي تساھم في تحضیر قانون المالیة، 

.فھناك تكامل بین نظام المحاسبة العمومیة وحسابات الدولة

ة الإداروالمتضمن تنظیم364-07المرسوم التنفیذي رقم من  6نصت المادة حیث 

:بینھاوالتي من مھام الموكلة لھذه المدیریة ھم الأعلى  2،المركزیة في وزارة المالیة

 .بالمحاسبةعداد القواعد والإجراءات المتعلقة إ-

وتوحید الخزینة،لى تطویر وعصرنة إو بحث یھدف أو دراسة أي عمل أالقیام ب-

.الأنظمة المحاسبیة

.تصمیم نظام الاعلام للخزینة وتسییره-

.ن تنشیط وتقییم نشاط مصالحھا الخارجیةضما-

.المبادرة باي نص تشریعي او تنظیمي تابع لمیدان اختصاصھا واقتراحھ-

،زیان عشور ةالعلوم، جامعافاق  الدولة، مجلةدور وزارة المالیة في اعداد میزانیة نصیرة،قزوح  الصدیق،بكر أبو-1

.113ص ، 2016،الثانيالجلفة العدد
 75عدد ال ،ر ج، 2007نوفمبر 28الموافق  1428ذي القعدة عام  18مؤرخ في 364-07المرسوم التنفیذي رقم -2

.المالیةیتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ، 21ص
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والتي تتفرع عن مدیریات وأقسام وبدورھا تتكون ھذه المدیریة من خمس مدیریات 

تقییم النشاط الاقتصادي من خلال ضبط العلاقة بین المدیریات،تھدف كل واحدة منھا بمھام 

وھذه المدیریات ،قصد تقدیر العملیات الإداریة وإدخالھا في تقییم القدرات الاقتصادیة للبلاد

:ھي

مدیریة التنظیم والتنفیذ المحاسبي للمیزانیات.

 المحاسبیةمدیریة عصرنة وتوحید المقاییس.

 والماليمدیریة التوحید المحاسبي.

 الآليمدیریة الإعلام.

والمالیةمدیریة إدارة الوسائل.

للمیزانیةالعامةالمدیریة:ثانیا

 خاصة للتأثیرواسعةصلاحیاتتعطیھاممیزة، مكانة الإداريالتنظیمالمدیریة في

 تسلسل في للسلطة ھیكلللمیزانیةالعامةالمدیریةوتمثل،ولةللد المالیةالقرارات في

 مرتبطة فھي،1مالي أثرلھارقر كل على الموافقةضرورةمنھاوالتيالمیزانیةإجراءات

 لذلك النفقات،مجال في التحكیمدوروتضمنبالصرف،القائمةوالوزاراتالقطاعاتبجمیع

الوزارات مختلف مع المناقشاتقیام عند یكونللمیزانیة،العامةللمدیریةالأساسيالدورفإن

.بالمیزانیةالمتعلقةالوثائقإعدادأجل من

 كل بدایة في العامةبالمیزانیةالمتعلقةالآفاق برسم للمیزانیة امةالعالمدیریةوتكلف

،المقبلة للسنة السنویةالاعتماداتطلبات كل تقدمعلیھوبناءالدوري،المنشور عبر سنة،

بمراقبةتقوم عندما ،عنایة بكل للمیزانیةالعامةالمدیریةتقدرھا مفصلة بمبررات مدعمة

وبذلك،صریحةموافقة على تحصل أنینبغيوزارة كل أجلھا نم التيمنح الاعتمادات،

1
.114ص المرجع السابق، نصیرة،قزوح  الصدیق،أبو بكر -
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تنفیذتراقبھيذلكإلى بالإضافة ،للمیزانیةالعامةللمدیریةإجباریاالوزارات تخضع

 على الحكومیةوالقراراتالقوانینواقتراحاتالمشاریع كل انعكاسات،وتدرسالمیزانیة

المتواجدینالمالیینالمراقبینبواسطةالنفقاتلیاتعم انتظام على وتسھر،العامةالمیزانیة

1.ولایة كل وفيوزارة كل في

من  3تطبیقا لأحكام المادة حیث ،المیزانیةمفتشیة المصالح بالإضافة الى رقابة 

فانھ یحدد مھام مفتشیة مصالح الإدارة المركزیة للمیزانیة 364-07المرسوم التنفیذي رقم 

تتولى المفتشیة تحت السلطة المباشرة للمدیر العام للمیزانیة بإنجاز وتنظیمھا وسیرھا، حیث 

2.تطبیق التشریع والتنظیم المعمول بھمافي مھام المراقبة والتفتیش والتقییم لاسیما 

وكذا المعاییر التقنیة والمالیة العمومیة والتنظیم المتعلق بالمیزانیة لتحسین نجاعة 

، مع المیزانیة ومتابعتھا وانجازھا وفقا للأھداف المسطرةفیذتقوم بتن، كما النفقات العمومیة

ضمان الاستعمال العقلاني والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الھیاكل 

.التابعة للمدیریة العامة للمیزانیة

العمومیةالصفقاترقابة لجان:المطلب الثاني

تعد النظام الأفضل كونھادولة،العمال أجانبا ھاما من الصفقات العمومیة  تحتل

تعدد وتنوع الھیئات المالیة بحكمخزینة لصلتھا الوثیقة بو، لاستغلال الأموال العمومیة

تنوع الصفقات وبحكم-عمومیةاتدولة ولایة البلدیة مؤسسة إداریة ھیئ-الإداریة من جھة 

3.العمومیة من جھة أخرى

.115ص المرجع السابق، نصیرة،قزوح  الصدیق،و بكر أب-1
 27العدد  ،ج ر، وزارة المالیة2008مایو  26في  ممضي 154-08رقم المرسوم التنفیذي من 2المادة ینظر،-2

.یتضمن مهام مفتشیة مصالح المیزانیة وتنظیمها وسیرها،2008مایو 28المؤرخة في 
،2طوالتوزیع، للنشر جسور ،، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیةالجزائرفي  الصفقات العمومیةبوضیاف،عمار -3

.7، ص2009الجزائر،
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وھذا لصفقات العمومیة،ابة المالیة على لة الرقاأأولى المشرع أھمیة كبیرة لمسوقد 

الاقتصاد الوطني على النفقات لتنشیط العجلة التنمویة للبلاد، ونظرا اعتمادفي ظل 

لمال العام من كل احمایة في  المالیة التي ترصد لھا مما یستدعي التحكم الجیدللاعتمادات

1.أشكال التجاوز والانحراف والتبدید

الصفقات العمومیة القبلیة للجانالرقابة:الأولالفرع 

تھدف بالدرجة الأولى كون مھمتھاالمشرع،اھتمام من طرف الرقابة محطلما كانت 

لى فحص مشاریع دفاتر مواصفات إبالإضافة والملحقات، فحص مشاریع الصفقات إلى

ا فإن اعتمادھ،وكذلك الطعون المتأتیة عن مرشحي الصفقات العمومیة،علان المناقصاتإ

ھم عنصر في نجاح الصفقة، وھذا الجانب ھو الأكثر تطبیقا لسیر أالجانب المالي یعد  على

أساسا بالتأشیرةجانب النفقات التي تھتم الرقابة منالعملیات المالیة والتقنیة خاصة في عملیة 

.قبل التسدید والالتزام بالصرف والتي یقوم بھا المراقب المالي

الرقابة الداخلیة:أولا

الإجراء، في إطار ممارسة الرقابة الداخلیة تسھر المصلحة المتعاقدة بضمان شفافیة 

التي تنظم مختلف المصالح المتعاقدة ، تتم ھذه الرقابة عادة وفق النصوص القانونیةحیث

تم النص على ھذه تباعھا، ولقدإھم الإجراءات الواجب أوالتي تحدد مھمة كل ھیئة رقابیة و

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15لمرسوم الرئاسي رقم ا ضمن الرقابة

رسوم من الم120ما كانت وفق المادة  بعد 162إلى159مواد المن خلالالمرفق العام،

.الملغى236-10الرئاسي رقم 

والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15عرف قانون الصفقات العمومیة تعدیلات متتالیة اخرها المرسوم -1

ألغى بموجبه المرسوم رقم مشرع استدراكها، والذي حاول الولیدة الثغرات القانونیة التيجاءوالذي وتفویضات المرفق العام، 

.المعدل والمتمم2010أكتوبر 17المؤرخ في 10-236
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قة التي نظمت الرقابة الداخلیة للصفقات ببخلاف ما كان مقررا في القوانین الساف

من  اللجنتین سواءصلاحیات عملتعدیلب 247-15جاء المرسوم الرئاسي رقم ، العمومیة

یتولى مسؤول المصلحة تنظیم ، فقد نصت على أنھ تشكیلةالحتى من حیث وأ، التعددخلال 

1.عمل اللجنتین وقواعد تنظیمھا وسیرھا ونصابھا بموجب مقرر

تسمى لجنة تقییم ة وتحلیل العروض في لجنة واحدالأظرفةضم لجنة ب حیث قام

من المرسوم على وجوب 160لى ما تم النص علیھ من خلال المادة إالعروض، بالإضافة

لجنة  إحداثلى إمكانیة وإالعروض،الأظرفة وتقییمكثر مكلفة بفتح أو أحداث لجان دائمة إ

للمصلحة المتعاقدة التي لھا مخطط حیث خول المشرععروض،تقریر بإعدادقنیة تكلف ت

وتقیم الأظرفةعدة لجان مكلفة بفتح  بإنشاء بإمكانیة قیامھا،وتحت مسؤولیتھاباء مھم أع

2.العروض

یشترط الكفاءة في عضویة لجنة 236-10ي رقم بعدما كان المرسوم الرئاسكما و

من المرسوم 160الفقرة الثانیة من المادةجاءتالأظرفة،تقییم العروض دون لجنة فتح 

أن تتكون من تشكیلة اللجنة ألزمتأنھالتغیر ھذا المفھوم من خلال 274-15الرئاسي رقم 

و قد ، لصحة انعقادھالكن بدون تحدید لعدد الأعضاء لكفاءتھم ختارون یُ ،موظفین مؤھلین

حكام جمیع القوانین السابقة ألم تتبناه اشرط جدید274-15المرسوم الرئاسي رقم أضاف 

المتعاقدة، لكن بالرغم من وجوب تبعیة الموظف للمصلحة والممثل في ،للصفقات العمومیة

ا سجلھا الخاص، یرقمھما الأمر بالصرف ویؤشر علیھما موحدة عمل اللجنتین یبقى لكل منھ

.3بالحروف الأولى

.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 162ینظر، المادة-1
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 154ینظر، المادة -2
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 162المادة الفقرة الثانیة من نظر، ت-3
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نھا لیست مكلفة بمنح أذلك بحث،وتقنیاكما وتمارس لجنة تقییم العروض عملا إداریا 

عن عدم الإعلانو أبالمنح  للقیام،الكاملةاقدة الصلاحیة الصفقة التي تبقى للمصلحة المتع

1.ي مبررأللصفقة بر لغاء المنح المؤقتإو ألغاء الصفقة إو حتى أ،الجدوى

من خلال التأھیل ،حسنحیث تخضع ھذه العروض لمعاییر عند الانتقاء العرض الأ

كما یمنع ،جال التنفیذآعاة الوسائل المادیة مع مراوحتى،والقدرة المالیة والوسائل البشریة

ثناء تقییم العروض، كما ویستفید الإنتاج المحلي أوالأظرفةالتفاوض مع المتعاھدین بعد فتح 

2.بالمائة) %25(بنسبة خمسة وعشرین من ھامش الأفضلیة

الخارجیةالرقابة:ثانیا

3طاعیة،تختص بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة لجان وطنیة ووزاریة وبلدیة ق

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 

حیث ألغى اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة واستحداث أخرى،تم إلغاء لجان المرفق العام

والممثلة سابقا في كل من اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال، وصفقات اللوازم وصفقات 

.ات الخدمات كما وقام بإلغاء اللجان الوزاریةالدراسات وصفق

سناد إكما تم  النزاعات،نشاء لجان لدى الدوائر الوزاریة والولایات لتسویة إتقرر  كما

لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وعقود تفویض ،الأجانبالمتعاملینتسویة النزاعات مع 

خلال مدة ،التأشیرةمقرر تودع المصلحة المتعاقدة وجوبا نسخة منحیثالعام،المرفق 

.الرئاسي للصفقاتالمرسوم بموجب  یحددھا التنظیم

،لجان الصفقات للمصالح المتعاقدةة الخارجیة للصفقات من قبلالرقابوتمارس

نة جل الجھویة،اللجنة ووالممثلة في كل من اللجنة الولائیة واللجنة البلدیة للصفقات العمومیة 

وطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع صفقات المؤسسة العمومیة ال

.السابق ذكره 274-15الرئاسي من المرسوم 161المادة ینظر،-1
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 83نظر، المادة ی-2
.160المرجع السابق، ص بوسعدیة،محمد سعید -3
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والھیكل غیر نة القطاعیة جلالو،ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةالاداري،

.للصفقاتالإداريالممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع 

ھا أعضائھا واختصاصاتحدید قام المشرع بت،واسعةجان التي تتمتع بسلطات لھذه ال

تحدید مجال اختصاص كل واحدة یتم حیث وأحكامھا بدقة في مرسوم الصفقات العمومیة،

شقھ الأول مالي یرتكز على مبلغ الصفقة المراد مزدوج،معیار إلىمن ھذه اللجان استنادا 

.وشقھ الآخر یعتمد على نوع المؤسسة المكلفة بإبرامھاإبرامھا،

رفع وقد ،وفق سقف مالي محددیكون ان جمجال اختصاص كل لجنة من اللذلك أن

تختص عمل ھذه حیث المتعاقدة،المشرع المبلغ التقدیري للصفقة وذلك لحاجات المصلحة 

.تبرمھاوالصفقات والملاحق التيمشاریع دفاتر الشروط اللجان بدراسة

والمؤسسات العمومیة الصفقات التي تبرمھا البلدیةدفاتر الشروط وإلىرجعنا فإذا

:یساوي مبلغھا أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقةأنفوجب  لمحلیة،ا

 صفقات الأشغالل بالنسبةدج 200.000.000مائتي ملیون دینار جزائري.

 صفقات الخدماتل بالنسبةدج   50.000.000خمسین ملیون دینار جزائري.

 1.تالدراسابالنسبة لصفقاتدج 20.000.000عشرون ملیون دینار

والمصالح الممركزة للدولة والمصالح غیرما اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة أ

2:المالیةو تفوق قیمتھا أن تساويأالمركزیة فوجب للإداراتالخارجیة

الأشغالفي حالة صفقات دج1.000.000.000مائة ملیون دینار.

 وازمفي حالة صفقات اللدج300.000.000ثلاثة مائة ملیون دینار.

 في حالة صفقات الخدماتدج200.000.000مائتي ملیون دینار.

.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم174ینظر، المادة -1
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 173ینظر، المادة -2
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في حالة صفقات الدراساتدج 1.000.000مائة ملیون دینار.

الولائیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط وتختص اللجنةكما 

بلغھا أو یفوقیساوي مالمحلیة، التيوالمؤسسات العمومیةتبرمھا البلدیة والصفقات التي

:التقدیر الإداري

واللوازمبالنسبة لصفقات الأشغال دج200.000.000مائتي ملیون دینار.

 بالنسبة لصفقات الخدماتدج50.000.000خمسین ملیون دینار.

 بالنسبة لصفقات الدراساتدج 20.000.000عشرین ملیون دینار.

مشاریع دفاتر الشروط دراسةفصل في مجال الرقابة بتف 1القطاعیةاللجنةأما

:مشروعفي كل  الصفقة،مبلغھا التقدیر الإداري للحاجات أو التي یفوق2والصفقات،

مشروع كل وكذادج1.000.000.000دینارملیارمبلغھایفوقأشغال صفقة

3المرسوم،ھذا من 139المادة في المستوى المبینحدود في الصفقةبھذه ملحق

مشروعوكلدج300.000.000دینار ملیون ثلاثمائة بلغھام یفوقلوازم صفقة

.المرسومھذا من 139المادة في المبینحدود المستوى في الصفقةبھذه ملحق

مشروعوكلدج200.000.000دینار ملیونمبلغھا مائتيیفوقخدمات صفقة

.المرسومھذا من 139المادة في المبینحدود المستوى في الصفقةبھذه ملحق

.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 182ینظر، المادة -1
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 184ینظر، المادة -2
لخارجیة، إذا كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات لا یخضع الملحق إلى فحص هیئات الرقابة ا-3

عشرة في نسبة نقصانا أو زیادةیتجاوز لا الملاحق،لمختلفالإجماليالمبلغالتقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو 

إذا تضمن خدمات تكمیلیة تتجاوز ویخضع الملحق لهیئة الرقابة الخارجیة للصفقة، المبلغ الاصلي من%)10(المائة 

.مبالغها النسبة المحددة
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مشروعوكلدج100.000.000دینار مبلغھا مائة ملیونیفوقخدمات صفقة

.المرسومھذا من 139المادة في المبینحدود المستوى في الصفقةبھذه ملحق

 زیادة على مشاریع دفاتر الشروط وصفقات الدراسات والخدمات التي تبرمھا

ودفاتر ،دج12.000.000دینارا اثنتي عشر ملیونوالتي یفوق مبلغھالإدارة المركزیة 

ا التي یفوق مبلغھ،التي تبرمھا الإدارة المركزیةأو الخدمات الشروط وصفقات الدراسات 

حدود المستوى في الصفقةبھذه ملحق مشروعوكل،دج6.000.000ستة ملایین دینار

.المرسومھذا من 139المادة في المبین

بمقرر منح أو رفض منح التأشیرة قات العمومیة،اللجنة القطاعیة للصفوتتوج رقابة

1.یوما من تاریخ إیداع الملف لدى أمانة كتابة اللجنة45في مدة أقصاه 

تقوم لجنة الصفقات المختصة بدراسة مشروع الصفقة بعد تقدیم ملف كامل من حیث

المتعاقد،یشتمل على مشروع الصفقة ممضي من طرف المتعامل المشروع،طرف صاحب 

العروض،محاضر الفتح وتقییم من  95ویتضمن جمیع البیانات الإلزامیة المذكورة بالمادة 

ومقرر تسجیلالمتعھد،ملف  تقدیمي،تقریر ،بطاقة تحلیلیة،دفتر الشروط المصادق علیھ

.العملیة والتي تشمل رفض التأشیرة

ت المختصة،وتدخل الصفقة حیز التنفیذ بعد تأشیرة الصفقة من طرف لجنة الصفقا

الصفقة من طرف صاحب وبعد إمضاءالمالي،بھا لدى مصالح المراقب الالتزاموبعد

.المتعاقدللمتعامل  منھاتبلیغ نسخة یتمالمشروع،

الوصائیة الرقابة: ثالثا

إلىوترمي ،التي تمارسھا السلطات الوصیة على المصالح المتعاقدةھي الرقابة 

والتأكد من كون ، لتي تبرمھا ھذه المصالح لأھداف الفعالیةالتحقق من مطابقة الصفقات ا

.البرامج والاسبقیات المرسومة للقطاعإطارالعملیة التي ھي موضوع الصفقة تعد فعلا في 

.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 189ر، المادة نظی-1
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أنواحد، باعتبارن آفي البعدیة والقبلیة بالرقابة  حیث یمكن تصنیف ھذه الرقابة

بعدي،جراء إوعملیة تقییم الإنجاز ھو بليق إجراءالصفقة ھو إجراءات التحقق من فعالیة 

من المرسوم الرئاسي رقم 164بھ المادةحسب ما جاءت الوصائیة علىرقابة ھذه التتم و

نسخة من  بإرسال،العامالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15-247

العمومیة وتفویضات لى سلطة ضبط الصفقاتإ، التقریر المعد من طرف المصلحة المتعاقدة

.المختصةالمرفق العام بدلا من ھیئة الرقابة الخارجیة 

تعد المصلحة تقریرا تقییمیا عن ظروف ، حیث التسلیم النھائي للمشروعوتتم عند

ویرسل ھذا التقریر حسب طبیعة ، مقارنة بالھدف المسطر أصلاالإجمالیةإنجازه وكلفتھ 

لى إوكذلك ،و رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيأالوالي وألى الوزیر إالنفقة الملتزم بھا 

1.ھیئة الرقابة الخارجیة المختصة

العقود،إضفاء رقابة قبلیة على إبرام إلى ھدفتالوصائیة على الصفقة  رقابةالف

ومدى بھما،والتأكد من احترام الإجراءات التعاقدیة ومطابقتھا للتنظیم والتشریع المعمول 

ودخولھا ضمن الأھداف والأولویات الاقتصادیة الاقتصادیة،لضرورات النجاعة استجابتھما

2.للجماعة

الرقابة البعدیة على الصفقات العمومیة:الثانيالفرع 

:خلالتتم ھذه الرقابة من خلال عدة جوانب یمكن إیجاز البعض من

دفتر الشروط :أولا

أنھ یعبر على الصفقة، ذلكفي ملف  یعد الإعداد المسبق لدفتر الشروط جزءا أساسیا

،المتنافسینوالمساواة بینشفافیة في الإجراءات من  ،اتعلیھا الصفقتقومأھم المبادئ التي 

.وحریة الوصول إلى المعلومة

  .175ص  السابق،المرجع بوسعدیة،محمد سعید -1
  .386ص  السابق،المرجع النوى،خرشي -2
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المسبق لدفتر الشروط یتعین على المصلحة المتعاقدة تحدید جمیع الإعدادوفقا لمبدأف

ن قانون مكافحة الفساد ألى إوینبغي الإشارة إبرامھا،د الجوانب المرتبطة بالصفقة المرا

لى إعداد المسبق لدفاتر الشروط كان یھدف المعدل والمتمم عندما نص على ضرورة الإ

:أھمھاتحقیق عدة اعتبارات 

مما لا یسمح بالتلاعب والانتقاء،من خلال تبیان شروط المشاركة وذلكید الإدارةیقت

ھذا الاعداد یمُكن المتعامل نأأخرى، لحة المتعاقدة ومن جھة و التحایل من قبل المصأ

الاقتصادي من الاطلاع مسبقا على الشروط والبنود التي بمقتضاھا سیبرم صفقة مع 

1.المصلحة المتعاقدة

إذا،تعرض دفاتر الشروط على لجنة الصفقات العمومیة التابعة للمصلحة المتعاقدةلذا 

من المرسوم الرئاسي 13ھو موضح في المادة  كما ةالمحددلغ بلغت الحدود القصوى للمبا

.على دفتر الشروطالتأشیرةتصدر مقرر ، والتي247-15رقم 

ن یحتوي دفتر الشروط على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنھم من أیجب كما 

الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة والمواصفات الدقیقة عروضھم، منتقدیم 

و التصامیم والرسوم أ،ن تتوفر في المنتجات والخدماتأثبات المقاییس التي یجب إولتقنیة،ا

 :علىوذلك من خلال أنھ الضروریة،والتعلیمات 

،خرىأن یعتد بقدرات مؤسسات أو في تجمع یجوز لھ أأي مترشح یشارك بمفرده -

و تعاقد أناولة إما عن طریق الم،ویكون ذلك مشروطا بوجود علاقة قانونیة بینھما

 .ساسيأقانون إطارو في أمشترك 

للمنتوجات ذات منشأ %  25ة بفضلیة بنسأن یشیر دفتر الشروط بمنح ھامش أیجب -

یراعى عند ن أحیث أراد المشرع ،2للقانون الجزائريو المؤسسات الخاضعةأوطني 

وقایة من الفساد ومكافحته، منشورات دار الخلدونیة، ابرام الصفقات العمومیة في ظل قانون الخلیفة، مبادئخالد -1

.15ص، 2017الجزائر، طبعة 
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 83، المادة ینظر-2
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میة الحصص وأھالوطني،في الاقتصاد للاندماجفضلیة عداد دفتر الشروط مبدأ الأإ

.و اقتناء في السوق الجزائریةأمحل مناولةو المنتجات التي تكونأ

ت ذاونقل المعرفة حكاما تسمح بضمان التكوینأتدرج في دفتر الشروط نیجب أ-

1.بموضوع الصفقةالصلة

بوجوب لوحدھا من عرضت طلباتھإ، جانبفي دفتر الشروط للمتعھدین الأالنص-

للمؤسسات الخاضعة للقانون  صليالصفقة الأمبلغ  قل منعلى الأ%30مناولة 

.الجزائري

ذا إلا إالمستورد،دراج في دفتر الشروط تدابیر لا تسمح باللجوء للمنتوج الإیجب  كما

التحقق من طبیعة الصفقة والبحت عن الأسباب وذلك بعدیعادلھ، لاكان المنتوج المحلي 

دراسة مجمل العروض التي تلقتھا یتم ب، حیثالمناسالشكل اختیارالموضعیة التي أدت الى 

العروض،ومحضر تقییم الأظرفةدراسة كل من محضر لجنة فتح مع المصلحة المتعاقدة 

العقد الممضي من الطرفین والمؤشر من قبل لجنة الصفقات المختصة ودراسة أحكام

2.حكام دفتر الشروطأومقارنتھ مع 

طار سیاسة عمومیة إات للمنافسة الدولیة في ن تشیر دفاتر الشروط للدعوأیجب كما 

مر عندما یتعلق الأشراكة،جانب على الالتزام بالاستثمار في بالنسبة للمتعھدین الأللتنمیة،

و الوزیر المعني كما أبالمشاریع التي تعد قائمتھا بموجب مقرر من سلطة الھیئة العمومیة 

3.ن تتضمن ضمانات مالیةأیجب 

.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 85، المادة ینظر-1
في الیوم الدراسي بعنوان الصفقات ألقیتمداخلة ط،الشرو تحضیر دفتر العملیة لكیفیةصادقي، الإجراءات موسى-2

.4ص ،2015دیسمیر27كلیة الحقوق،خیضر بسكرة،محمد جامعةبالمنعقدالعام،العمومیة وتفویض المرفق 
.5السابق، صموسى صادقي، المرجع -3
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وط تنفیذ العقد رقابة شر:ثانیا

الصفقة شكال وطبیعة أتتم مراقبة تنفیذ العقود الخاصة بالصفقات العمومیة حسب 

من المرسوم 5وقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة ،قبل المراقب الماليوذلك من

ب لنفقات التي یلتزم بھا المراقابالرقابة السابقة على والمتعلق4141-92التنفیذي رقم 

كانت ن إو،و ملحق یخضع لتأشیرة المراقب الماليأن مشروع أي صفقة أالمالي، على

ن التأشیرة أذلك ،جل تسجیلھاأالمسبقة التي یقوم بھا المراقب المال ھي فقط من التأشیرة

.العمومیةتأتي عن طریق لجنة الصفقات 

إطارمختصة في الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة الالتأشیرةحیث تعتبر 

2.لزامیة على المراقب الماليإالعمومیة،الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات 

الأمرالالتزامات التي تقوم بھا الإدارة سواء تعلق یقوم المراقب المالي بمراقبةف

مر أي قبل التصفیة والأ، ن توضع النفقة حیز التنفیذأوھذا قبل ، و التعاقدات أبالنفقات 

خلالھا یسعى المراقب المالي من التأكد من وقائي، منحیث تعد ھذه الرقابة عمل بتسدیدھا

توفر الاعتماد الكافي في ذات الفصل من   مع ،وجود فصل خاص بھذه النفقات في المیزانیة

،مع 3للقوانین والنظمتھومطابقتھمشروعین یفحص التعھد بالنفقة من حیث أالمیزانیة ثم علیھ 

ن لا یفوق مبلغ ألتزامات الخاصة بنفقات التسییر والتجھیز شریطة الاضرورة وجود 

وللمراقب المالي مدة تقدر بعشرة أیام بالنسبة ،العمومیةالالتزام الحد الأدنى للصفقات 

4.التجھیزیزانیة لموعشرون یوما ،للبث فیھاللصفقات المتعلقة بمیزانیة التسییر 

،ج ر، 1992مبر سنة نوف14الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم -1

ذي القعدة عام  28المؤرخ في 374-09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم1992نوفمبر 15مؤرخة في ال 82عدد ال

والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ،2009نوفمبر 19المؤرخة في 67، ج ر، العدد 2009نوفمبر16الموافق لـ 1430

.التي یلتزم به
.السابق ذكره 374-09رقم المرسوم التنفیذي من  2الفقرة  10المادة ینظر، -2
  .133ص السابق،المرجع زغدود، على -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره374-09المرسوم التنفیذي رقم من14المادة ینظر،-4
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،1المعدل والمتمم414-92م التنفیذي رقم من المرسو10نص المادة إلىوبالرجوع 

على  التأشیرةنقائص بعد وجود ملاحظتھ لعلى المراقب المالي في حالة المشرع ألزمأن نجد 

المعنیة،الوزارة المكلفة بالمیزانیة ورئیس لجنة الصفقة یقوم بإبلاغالصفقة، أنمشروع 

2.والآمر بالصرف المعني عن طریق مذكرة ملاحظات

والمتعلق274-15م لمرسوم رقللصفقات ضمن اتعدیل الجدیدلما جاء بھ ال اورجوع

تفادي ل وحرصا منھالمشرع الجزائرينجد أن العام،وتفویض المرفق صفقات العمومیةبال

العمومیة،في حالة عدم المطابقة للأحكام التشریعیة المتعلقة بالصفقات ،مذكرة الملاحظات

ن یعلم كتابیا لجنة الصفقات أو المحاسب العمومي المكلف أجب على المراقب المالي أو

ن تسحب تأشیرتھا قبل تبلیغ أخطار الإھذالھذه الأخیرة بعد  نویمكالمختصة،العمومیة 

.الصفقة للمتعھد المختار

المراقب والاستثمارات بتأشیرةتختتم رقابة المراقب المالي للصفقات وفي الأخیر

ذلك أن تأشیرة ،3الأمرن لزم إالوثائق الثبوتیة وحتى علىم المالي على بطاقة الالتزا

والتي تصبح بعد ذلك الصفقة ،المراقب المالي دلیل على صحة النفقة محل الصفقة العمومیة

.قابلة التنفیذ والتحویل للمحاسب العمومي لصرفھ

ن ھناك المراقب المالي أوإذا لاحظسابقا،الشروط التي تم ذكرھا استیفاءوھذا بعد

وإذا كانت،لى حین تصحیح الأخطاءإأخطاء شكلیة فیتم رفض ھذا الالتزام رفضا مؤقتا

4.قابلة للتصحیح فھنا یتم الرفض النھائيوأساسیة وغیرالأخطاء جوھریة 

  .ذكره السابقالمعدل والمتمم 414-92المرسوم التنفیذي 09ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره 374-09من المرسوم التنفیذي 5المادة ینظر،-2
  .ذكرهالسابق والمتممالمعدل 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة ینظر،-3
.8السابق، صموسى صادقي، المرجع -4
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لى إوفي ھذه الحالة على المراقب المالي ارسال نسخة من الملف مرفقا بتقریر مفصل 

جانب  نوالذي یمكنھ إعادة النظر في الرفض النھائي الصادر مبالمیزانیة،الوزیر المكلف 

1.علیھا الرفض غیر مؤسسةاشتملن العناصر التي أذا اعتبر إالمالي،المراقب 

جل تسعین أوذلك بعد تجاوز،تخذ مقرر وجود رفض التأشیرة أن یُ عند  كما یمكن

ونسخة المحاسبة نھ لمجلسم ویرسل نسخة،2ا من تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة"یوما ابتداء

ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة المالیة، وإلى سلطةالوزیر إلى

إذا كان سبب اتخاذهمقرر التجاوز لا یمكن غیر أنالمعنیة،لجنة الصفقات العامة، وإلى

إذا كان سبب هاتخاذحین أنھ یمكن التشریعیة، فيرفض منح التأشیرة ھو مخالفة الأحكام 

.منح التأشیرة ھو مخالفة الأحكام التنظیمیة

  للصفقةالعمومي رقابة المحاسب  :ثالثا

یتجلى دوره في المالي، حیثرقابة المراقب لنعتبر رقابة المحاسب العمومي مكملة 

على مدى وجود الاعتمادات ، وذلكمجال الصفقات العمومیة مراقبة ملف الصفقة العمومیة

فالمحاسب ملزم ،ي الخزینة العمومیة من ناحیة صرف النفقات العمومیة من عدمھاالكافیة ف

خضاعھا إلا بعد إفلا یتم صرف النفقة العمومیة المالیة الاعتماداتبالبث في مصداقیة 

من 36نص المادةالواردة ضمن وھذا بعد تحققھ لمجمل العملیات والاعتماداتلرقابتھ،

3.بالمحاسبة العمومیةالمتعلق21-90القانون رقم 

ن أوبعد المالي، المراقب تأشیرةبعد مرور الصفقة على الرقابة السابقة والممثلة في ف

لیھ إترسل الذي یأتي دور رقابة المحاسب العمومي منھ،تقوم المصلحة المتعاقدة باستلامھا 

اولة خلال لیحول بدوره المبلغ لحساب المقشھر،یوم من كل 20الصفقة بوصل استلام قبل 

.أیام10

.المتمم السابق ذكرهالمعدل و 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة الفقرة الثالثة من نظر، ت-1
.السابق ذكره247-15من المرسوم التنفیذي 202لمادة ینظر، ا-2
، 1990لسنة 35ج ر، العدد ، 1990 أوت 15الموافق ل 1411محرم 24المؤرخ في 21-90القانون رقم -3

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1131ص
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و یرفض العملیات السابقة بإرسال قرار رفض الدفع أقد یوافق المحاسب العمومي و

ن یقوم بتصحیح الأخطاء أمر بالصرف مام الآأوھنا یكون 1،مبررةملاحظاتولأسباب 

ر ن یقوم بمقرر التجاوز لقراأو أالعمومیة،المادیة الواردة في الالتزام ویتم بعدھا دفع النفقة 

.جان الصفقات العمومیةلل التأشیرةرفض 

في ملف التسدید وعدم توافقھ في حالة وجود خلل للمحاسب العموميكما یمكن

لى المصلحة بمقرر وللمصلحة المتعاقدة الحق في إوإعادتھبرفضھ،والإجراءات القانونیة 

را یرسلھ لوزیر أن یحرر تقریالتسخیر،یجب على المحاسب بعد تنفیذ عملیة التسخیر، بحیث 

ووزیر المالیة، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخیر، 2المالیة یضم نسخة من ملف الدفع

3.بإمكانھ طلب توضیحات من الآمر بالصرف تخص عملیة التسخیر

رقابة أعون التنفیذ المیزاني العمومي:المطلب الثالث

و مراقبو النفقات أومیة من قبل أعوان المحاسبة العمتنفیذ النفقات العمومیة یتم

المشرع وقد نظموھم أعوان عمومیین یتمیزون باستقلالیة أدوارھم وتنوعھا، الإلزامیة،

عوان یمارسون كل واحد من ھؤلاء الأالجزائري اختصاصاتھم وحدد مھماتھم، بحیث 

بشكل منظم ومحدد قانونا متكاملة،بصفة  أي واحد منھملسلطة  وان یخضعأمھماتھم، بدون

.ھذا من أجل إعطاء الشفافیة اللازمة في تسییر الأموال العمومیةو

بالصرف الآمر:الأولالفرع 

ھو الموظف الإداري الذي یدیر المرفق العام، وھو عادة والنفقة،ویسمى أیضاً عاقد 

الوزیر في وزارتھ والمدیر في إدارتھ، وتنص القوانین والأنظمة في بعض الأحیان على منح

  .ذكره السابق21-90من القانون رقم 47المادة ینظر،-1
  .ذكرهالسابق 21-90قانون رقم المن 48ینظر، المادة -2
المخالفات التي تشكل خرقا للأحكام التشریعیة المعدل والمتمم ضمن 20-95فكرة التسخیر ناولها أیضا الأمر -3

ي للإجراء الذي یجبر الاستعمال التعسف":بأنه88المادة نص من  12الواردة في الفقرة  رقابة الانضباطوالتنظیمیة لقواعد 

."المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونیة أو تنظیمیة
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صاحب السلطة أو على تفویضھا لغیر ھؤلاء،النفقة أو الأمر بصرف بعقد الصلاحیة

1.لمعاونیھ ھذه الصلاحیة

من خلال المادة وذلك مر بالصرف الآ2682-97عرف المرسوم التنفیذي رقم وقد 

مرا بالصرف حسب مفھوم ھذا المرسوم الموظف المعین قانونا في آیعتبر «:أنھالثانیة 

الذي تفوض لھ السلطة وفقا للمواد والمادیة،الوسائل المالیة والبشریة منصب مسؤول تسییر

ویكون معتمدا قانونا العمومیة،المتعلق بالمحاسبة 21-90من القانون رقم 29و28و26

  .»لطبقا للتنظیم الجاري بھ العم

كل  «23وفي نص مادتھ 21-90لقانون رقم اممر بالصرف في مفھوآیعد كما و

و تحریر أمر بالصرف الأصدار إوالتصفیة والالتزامإجراءات ن قانونا لتنفیذ عون معی

مر الاثبات والتصفیة وإصدار سند الأبإجراءاتوالقیام النفقات،حوالات الدفع من جانب 

بالصرف تنفیذ المیزانیات والعملیات الآمرونیتولىالإیرادات،بالتحصیل من جانب 

3.»المالیة

رین بالصرفتصنیف الآم:أولا

17والمادة 16المادة على ذلكنصت  النفقات وقدمر بالصرف مكلف بعملیة تنفیذ الأ

21-90من القانون رقم 25حكام المادة أمن خلال ھم تصنیفولقد تم 21-90من القانون رقم 

:كما یليوالمتعلق بالمحاسبة العمومیة 

.494محمد العموري، المرجع السابق، ص-1
الذي یحدد الإجراءات 1997یونیو  4 ـالموافق ل1418ربیع الأول 16المؤرخ في 268-97المرسوم التنفیذي رقم -2

سنة  48عدد ال ،ج ر ،بالصرف ومسؤولیاتهمالأمرینوتنفیذها ویضبط صلاحیات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة

1997.
.السابق ذكره21-90القانون رقم 14المادة ینظر،-3
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بالصرف الرئیسي  الأمر-1

الآمرون بالصرف نأ3131-91المرسوم التنفیذي رقم من  7المادة نصت        

وامر الإیرادات أو الرئیسیون ھم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین وأالابتدائیون 

كما یقوم الثانویین،مرین بالصرف تفویض الاعتمادات لفائدة الأوأوامرضد المدنیین، 

مرین یض بالبرامج المأذون بھا الى الآالآمرون بالصرف الرئیسیین بتبلیغ أوامر التفو

2.بالصرف الثانویین وذلك في حدود البرامج المأذون لھا

مر الصرف بنفقات التجھیز والاستثمار في حدود أكما یلتزمون بتبلیغ أوامر 

المتعلق بالمحاسبة 21-90من القانون رقم 26المادة حصرت فقراتولقدالبرنامج،

  :فيلفئات معینة ممثلة ف الرئیسي مر بالصرالعمومیة صفة الآ

المسؤولون المكلفون بتسییر المجلس الدستوري والمجلس الوطني الشعبي -

.مة ومجلس المحاسبةومجلس الأ

الوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في میزانیة الدولة المحصصة لتسییر -

.مالیةلى الحسابات الخاصة للخزینة المرخصة في قانون الإإضافة ،الوزارة

.الولایةالوالي في حدود میزانیة -

.رؤساء المجالس البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات-

.المسؤولون المعنیون قانونا على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

المسؤولون المعنیون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة -

.الآمرون

لذي ا 1991سبتمبر  7 ـالموافق ل1412صفر 28مؤرخ في 313-91من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة ینظر، -1

إما كها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها الآمرون بالصرف یحدد إجراءات المحاسبة التي یمس

  .43عدد ال ،ج ر. ثانویین أوأو رئیسیین ابتدائیون
.السابق ذكره313-91المرسوم التنفیذي رقم من 20ینظر، المادة -2
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بالصرف الثانویین  الآمرون-2

بالصرف الثانویین مھمتھم الآمرونیباشر وزاري، حیثیتم تعیین ھذه الفئة بقرار 

مر بالصرف الثانوي كل من لأصفة اویندرج في1بصفتھم رؤساء مصالح غیر ممركزة

مدیري الولایات التابعة لكل وزارة وكذا على مستوى البعثات الدبلوماسیة والقنصلیات 

یكون أنھ488-97من المرسوم التنفیذي رقم 8حیث نصت المادة الخارج،ي الجزائریة ف

مرا ثانویا بالصرف لتنفیذ العملیات المتعلقة بمیزانیة آو القنصلي أرئیس المركز الدبلوماسي 

2.المركز

ویقوم الآمرون بالصرف الثانویین بإصدار حوالات الدفع لفائدة الدائنین في حدود 

تقاریر عن حوالات ، كما ویقدمون 3ة، وأوامر الإیرادات ضد المدینینالاعتمادات المفوض

مر لى الأإعن طریق الوضعیات المالیة الشھریة التي یرسلونھا للإنفاقالدفع المقبولة 

4.بالصرف الرئیسي

بالصرف المفوض الآمر-3

العامة،فق اضمان الاستمراریة في تسییر المرإطارفي رأى المشرع الجزائري 

و أمھامھ،حذوت أي مانع یمنعھ من أداء  في حالةوذلك 5،بالصرفإمكانیة استخلاف الأمرب

بعقد تعیین یعد قانونا ویبلغ المحاسب العمومي وذلكفي حالة غیابھ عن ممارسة وظائفھ

بذلك،المكلف 

.السابق ذكرهالمتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من القانون رقم 27المادة ینظر، -1
تعلق الم1997دیسمبر سنة27الموافق 1418شعبان عام 27مؤرخ في ال 489- 97رقم  الرئاسيالمرسوم ینظر،-2

.86، العددر ج، والقنصلیةبالتسییر الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسیة 
  .ذكرهالسابق 313-91المرسوم التنفیذي رقم من8المادة ینظر،-3
.السابق ذكره 313-91رقم من مرسوم 65المادة فقرة الثانیة من الظر، تن-4
.السابق ذكره21-90من المرسوم التنفیذي رقم 28لمادة ینظر، ا-5
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ن یفوض التوقیع للموظفین الرسمیین العاملین تحت أكما ویمكن للأمر بالصرف 

والتي تتباین ما 1، مسؤولیتھملھم وتحتفي حدو الصلاحیات المخولة رة، وذلكالمباشسلطتھ 

.والثانویینمرین بالصرف الرئیسیین بین الآ

مرین بالصرف الرئیسیین أو على عاتق الأالمسؤولیة حالة تفویض التوقیع تكون  ففي

مر ة على الآتفویض السلطة تقع المسؤولی في حالةما أبالتفویض،الثانویین الذین قاموا 

.بالصرف الثانوي الذي یكون وحده مسؤولا عن صرف النفقات

مر بالصرفمھام الأ:ثانیا

العمومیة، بمجموعة مر بالصرف كمرحلة إداریة لتنفیذ میزانیة المؤسسات یقوم الآ

بالدفع، بالإضافة إلى التزامھ مر د الأنلتصفیة وإصدار سابین ما تتدرج والتي من الأعمال 

.الصرفلحساب الإداري والذي یتضمن الإیرادات والالتزامات ومحاسبة أوامر ابإعداد

بالدفع، والتي ذن إو أمر بالصرف أمر بالصرف المراقبة قبل أي حیث یمارس الآ

وتحت المعني، یقوم بھا الموظف المكلف بھیكل التسییر المالیة التيخص العملیاتت

:المراقبةالخاصة وتتناول ھذه تھسؤولیم

بات القیام بالخدمة وصحة حسابات التصفیةاث.

وتقدیم المبررات اللازمة في ھذا ،المسبقةجراء عملیة المراقبة التنظیمیة إ

.المجال

القیام بحسم النفقات بدقة من الأبواب والمواد الخاصة بھا وطبیعتھا وغرضھا.

الطبیعة الابرائیة للتسدید.

.السابق ذكره 21-90رقم مرسوم التنفیذي المن 29المادة ینظر، -1
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الإداریة التي المحاسبة 313-91یذي رقم من المرسوم التنف14المادة وقد حددت

لإیرادات فیما یخص االآمرون بالصرف الرئیسیون والثانویین التابعون للدولة یمسكھا

.والنفقة

ذ المیزانیات نھ یتم تنفیأ21-91من القانون رقم 15المادة نصت  فبالنسبة للإیرادات

وتحریر سندثبات والتصفیة جراء الإإحیث الإیرادات عن طریق  من المالیة،والعملیات 

.الدیون الدائنة والمثبتة والموفى بھامن كون توالتي تبالتحصیل،مر الأ

غاءات التي تنجز بناء و الالأالأوامر الصادرة بتحصیل الإیرادات وكذلك التخفیضات 

تنفیذ عن طریق فتتم من حیث النفقات أما لتحصیلات التي تتم بناء على أوامر، اعلى أوامر 

 فبالنسبة أو تحریر الحوالات والدفع،مر بالصرف الأ سند وإصدارالالتزام جراءات إ

:یليللالتزامات بالدفع التي یمسكھا الآمرون بالصرف في مجال النفقات فھي تعرض كما 

 حسب الأبواب والبنود التي تنجز من البرامج المفوضة،الاعتمادات المفتوحة

.بھاالمأذون 

الثانویینالممنوحة للآمرین بالصرف تفویضات الاعتمادات.

التزامات الدفع التي یتم القیام بھا.

1.الأرصدة المتاحة

الالتزامات التي تنجز بالاستثمار یلتزم الآمرون بالصرف وفي مجال نفقات التجھیز و

التي تنجز بمقتضى تفویضات وكذا الالتزاماتوتعدیلاتھا المتعاقبةبھا، مأذون من البرامج ال

.رنامج المأذون بھالب

.السابق ذكره313-91من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة ینظر، -1
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مرین بالصرف مسؤولیة الآ :ثالثا  

المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90رقم القانونمن  32والمادة 31حددت المادة 

العملیات التي على حسب طبیعة تتحددوالتي بالصرف،مرین مسؤولیة التي تقع على الآال

لیتھم تقوم على أساس الأخطاء التي وكذا نتیجة الطابع الإداري لعملھم، فإن مسؤویقومون،

تأدیبیةالأمرین بالصرفتكون مسؤولیةوعلى ھذا الأساس قد،1یرتكبونھا في التسییر

.لكلاھماومدنیة وجنائیة ،نتخبینللمللمعنیین وسیاسیة 

مسؤولون على الاثباتات الكتابیة التي یسلمونھا وعن حیث یعتبر الآمرون بالصرف

خطاء التي یرتكبونھا والتي عادة لا تكتشفھا المراقبة الحسابیة الأالأفعال اللاشرعیة و

مسؤولیة شخصیة على مسك جرد الممتلكات المنقولة أو قد یكونون مسؤولونللوثائق،

مر بالصرف للتنظیم و في حالة عدم احترام الأأو المخصصة لھم، ألعقاریة المكتسبة وا

مدنیة ومالیة ومسؤولیةؤولیتھ مسؤولیة شخصیة تكون مسكما قد  بالنفقات،الخاص بالالتزام 

.وجزائیة على صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة

مر بالصرف ذات الطابع الجنائي، یقوم مجلس المحاسبة خذ بمسؤولیة الآوفي حالة الأ

.ة الجزائیةلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا للقیام بإجراءات المتابعإبتحویل الملف 

یمكنبالصرفالآمرفإن374-09رقمالتنفیذيالمرسوم من 12المادة حسب وعلى

عملیة على التأشیرة لوضع الماليللمراقبالنھائيالرفض حالة في الإجراءبھذایقومأن

الآمرمسؤولیةوتقومالماليالمراقبمسؤولیة ترفع الحالةھذهوفيبالنفقة،الالتزام

.بالصرف

وزیریعلمأنعلیھویجب معلل قرارطریق عن بالتغاضي بالصرفالآمریقومو

علیھ،للتأشیرالماليالمراقبإلىیوجھالتغاضيبموجبھیتمالذيالالتزامأنذلكالمالیة،

الالتزام ملف من نسخة بتحویلالماليالمراقبویقومالتغاضيورقمتاریخإلىالرجوع مع

1 -Bachir Yelles Chaouche, Le Budget De L’état Et Des Collectivités Locales , Edition Opu-Alger ,

1990,P84.
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 في المتخصصةالمؤسسات تتحصل السابقةالحالات كل وفيعلام،للإ المالیةوزیرإلى

.التغاضي ملف من نسخة على الرقابة

  :بسبب مستحیلا لتغاضيابإجراءالقیامالمقابل في یكونوقد كما    

.بالعملیةللقیامتؤھلھالتيالقانونیة بالصفة بالصرفالآمر تمتع عدم-

.لیةالماالمناصبأوالاعتمادات توفر عدم-

المعمولوالتنظیمالقانون في علیھاالمنصوصالمسبقةوالآراءالتأشیراتغیاب-

.بھما

.بالالتزامالمتعلقةالإثباتیةالوثائقغیاب-

.تغییرھاأوالاعتماداتبتجاوزسواءللالتزامالقانونيغیرالتخصیص-

العمومي المحاسب:الثانيالفرع 

العمومي المرخصالمأمورأوالموظفعلى أنھالمحاسبMAGNETالفقیھ عرف

أكتوبر 14رقممرسومالھعرف كما 1نظامي، شكل وفقالخاصةأوالعامةالأموالبتدبیرلھ

كل موظف أو عون أسند إلیھ إنجاز العملیات المشار ،على أنھ یعد محاسبا عمومیا1965

2.إلیھا في المادة الأولى من ھذا المرسوم

كل نھ أ على العموميفعرفت المحاسب 21-90ن القانون م 33فقرات المادة أما 

ودفع النفقات وضمان حراسة الأموال ،تحصیل الإیراداتبشخص یعین قانونا للقیام 

موال كما یقوم بتداول الأحفظھا،بو المواد المكلف أالأشیاء أوالصیغ أووالوثائق،والسندات

.الموجوداتوحركة حسابات العمومیة،والمواردوالسندات والقیم والممتلكات والعائدات 

1 - Magnet Jacques, Les Comptables Publics, L.G.D.J, Paris, 1995, P 11.
2

.135ص السابق،المرجع زغدود، على-
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العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا یتم تعیین المحاسبین و

اعتمادھمكما یمكن 1،إلیھویقومون بتأدیة القسم المھني قبل تولیھم المھام الموكلة لسلطتھ،

2.عن طریق التنظیم

المتعلق بتعیین المحاسبیین العمومیین 331-11المرسوم التنفیذي رقم ورد ضمن وقد

  :منكل یتصف بھا محاسبین عمومیین صفة  أنواعتمادھم،

.العون المحاسب المركزي للخزینة-

.ة المركزيمین الخزینأ-

.مین الخزینة الرئیسيأ-

.أمناء الخزینة في الولایات-

.أمناء الخزینة في البلدیات-

لجامعیة والمؤسسات العمومیة الاستشفائیة أمناء الخزینة في المراكز الاستشفائیة ا-

.والمؤسسات العمومیة

.للصحة الجواریة-

.قابضوا الضرائب-

.قابضوا أملاك الدولة -

.قابضوا الجمارك-

3.محافظو الرھون-

1- Ali Bissaad, Manuel De La Comptabilité Publique, Ecole Nationale Des Impôts, Koléa، Algérie,
2001,P 59.

.تعیین محاسبین عمومیین خاص بالموظفین التابعین لوزارة المالیة والاعتماد یكون خارج عن وزارة المالیة-2
1199سبتمبر سنة 7الموافق 1412صفر عام 28المؤرخ في 91-311رقم تنفیذي ال مرسومال من3المادة ینظر،-3

والمتعلق 2011سبتمبر 19الموافق 1432شوال عام 21مؤرخ في 331-11المرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم ب

.2011سبتمبر 21المؤرخة في ،52واعتمادهم، ج ر، العدد المحاسبین العمومیینبتعیین
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أنوع المحاسبین العمومیین :أولا

المحاسبة، أنلإجراءات المحدد313-91التنفیذي رقممن المرسوم 9نصت المادة

أوویتصرفون بصفة مخصص،قانونیینأورئیسیین إمایكونون قد العمومیون اسبونالمح

:كالأتي مفوض

المحاسبون العمومیون الرئیسیون -1

حسب طریقة القید المزدوج للإیرادات ھم المكلفون بمسك الحسابات الكتابیة وذلك

من المرسوم 4صت المادة ن المالیة، وقدلقواعد العامة التي یحددھا وزیر ل والنفقات، ووفقا

المعدل والمتمم والذي یتضمن إحداث وكالة محاسبیة مركزیة للخزینة 222-86رقم 

وتنظیمھا وعملھا، أن المحاسب العمومي یعینھ وزیر المالیة ویساعده بقرار ویساعده وكیل 

.ویعد ھذا المنصب ضمن المناصب العلیا في إدارة المالیةمفوض،

حسب الشروط التي یحددھا الوزیر المكلف بالمالیة ونالرئیسیونحیث یقوم المحاسب

مرین بالصرف الحسابیة سواء فیما یخص مع كتابات الآ،توافق كتاباتھ الحسابیةبإثبات 

بالتحویل الصادرة أوالأوامر بالصرف وأوالمحصلة،أوامر تحصیل الإیرادات الصادرة 

الرئیسیین بإرسال موازنة الأموال والقیم كما یقوم ھؤلاء المحاسبینللإنفاق،والمقبولة 

لى العون المحاسب إوفي نھایة التسییر سنة،المسجلة في دفاترھم الحسابیة الكبرى في كل 

1.المركزي للخزینة

حیث عرفتھم ،بمحاسبي الدفععلى المحاسبون الرئیسیون یطلق علیھم أحیانا كما و

د إجراءات المحاسبة التي یحدبتلمتعلق وا313-91من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 

ن یقیدوا أالمخصصون بنھمأوكیفیاتھا،یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون 

مام أا والتي یحاسبون علیھ،بھا من صندوقھمالمأمورنھائیا في كتاباتھم الحسابیة العملیات 

.مجلس المحاسبة

.السابق ذكره313-91التنفیذي رقممن المرسوم36لمادة ینظر، ا-1
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نصت  بالمالیة، وقدقبل الوزیر المكلف ویتم تعیین المحاسبین العمومیین مباشرة من

نھ یتصف بصفة المحاسبین الرئیسیین أ313-91من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة 

  :منالتابعین للدولة كل 

.العون المحاسب المركزي للخزینة-

.الخزینة المركزيأمین-

.الخزینة الرئیسيأمین-

.أمناء الخزینة في الولایة-

.الملحقةللمیزانیات نوعوان المحاسبالأ-

ونالثانویونالمحاسب-2

بحیث یكون مسؤولا عن 1،كل محاسب یتولى تجمیع محاسبتھ محاسب رئیسي

، حیث یقوم المحاسبون الثانویون بإرسال كل شھر وبصورة العملیات التي یقوم بھا لحسابھ

ع الإیرادات ، الوثائق والبیانات الحسابیة قصد تجمیلى المحاسبین الرئیسیینإمباشرة 

المحاسب المفوض عندما ینفذون ویتصرفون بصفة المحاسب الثانوي بصفة ،2والنفقات

، كما ویرد المحاسب الثانوي الأموال المتاحة الباقیة المخصصینالعملیات لحساب المحاسبین

یقدم تقاریر عن مدفوعاتھ عن طریق و،العون المحاسب الرئیسيإلىعند قفل التسییر 

3.المالیة الشھریة التي یرسلھا الى العون المحاسب الرئیسيالوضعیات 

ھ یتصف بھذه أن313-91المرسوم التنفیذي رقم  من 33والمادة 32المادة وقد حددت

:الصفة كل من

.السابق ذكره313-91التنفیذي رقم من الرسوم11لمادة ا ینظر،-1
.السابق ذكره313-91من المرسوم التنفیذي رقم 37المادة ینظر،-2
.السابق ذكره313-91التنفیذي رقم من المرسوم72-71المادةینظر، -3



   الاستقـلالية والتسييرعمل الهيئات المالية بين  ل الإطار الرقـابي.................:الفصل الأول

-141-

.قابضو الضرائب-

.قابضو أملاك الدولة-

.قابضو الجمارك-

.محافظو الرھون-

   .ةقابضو البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكی-

.واللاسلكیةرؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة -

:المحاسبونشبھ -3

تكون لھ أندون العمومیة،و تداول القیم والأموال أكل من یتولى تحصیل الإیرادات 

حكام أنھ ووفق أغیر المؤھلة،دنى ترخیص من قبل السلطة أصفة محاسب عمومي ودون 

سبین الشبیھین یلتزمون بنفس مسؤولیات المحاسب نھ المحاإف 919-31من مرسوم 52المادة 

.الرقابة والعقوباتأحكامالعمومي والى نفس 

مھام المحاسب العمومي :ثانیا

وذلك المالیة،في عملیة الرقابة على تنفیذ العملیات تتجسد وظیفة المحاسب العمومي 

خلال عملیة بھا، منة المعمول والأنظممطابقتھا للقوانینبعد قیامھ بعملیة التحقق من مدى 

.الإیراداتتسدید النفقات وتحصیل 

ألزمھ العمومیة، فالمشرعن دور المحاسب العمومي ضروري لرقابة تنفیذ النفقة ولأ

العمومي وعلى حسب ما جاءت بھ  فالمحاسب عملیات،قبولھ لأیة نفقة التحقق من عدة  قبل

لھ،أو المفوض ،مر بالصرفیتحقق من صفة الآأنعلیھ21-90من القانون رقم 35المادة 

الرسمیة إن كان مرخص لھ بموجب القوانین والأنظمة بتحصیل الإیرادات، من خلال صفتھ

.وذلك قبل تكفلھ بسندات الإیراداتلھ ملف الاعتماد، قرار التعیین
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، لغاءات السنداتإبمراقبة صحة العمومي سبمحاالما على الصعید المادي یقومأ

عن طریق التحقق من الإیرادات والتسویات وكذا عناصر الخصم التي یتوفر علیھا 

كما یقوم، 1بتنفیذ العملیات المالیةللمكلفینشرعیة عملیات تصفیة النفقات، وكذا  مشروعیتھا

من ،  وھذا من حیث توفر الاعتماداتمر بالصرف التكفل بالإیرادات التي یصدرھا الآب

جالھا أن الدیون لم تسقط أ، كل سنة مالیةواستلامھامیزانیة عند مصادقتھا لامن  التحققخلال 

لصاحب للدفع  الإبرائيالطابع سب العمومي مناكما یتحقق المح،نھا محل معارضةأو أ

النفقات  ةمراقبوكذا ، تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیھا القوانینو ،الحقیقيدینال

الصحة القانونیة للمكسب بالإضافة إلى اقب المالي على النفقات ، یرة المرتأشلالملزمة  

.لإبرائيا

مسؤولیة المحاسب العمومي  :ثالثا

نھ یبقى من مجال إف ،مر بالصرف الذي یھتم بمجال تسییر المال العامبخلاف الأ

النفقات من الإیرادات، وتنفیذاختصاص المحاسب العمومي مراقبة تنفیذ عملیة تحصیل 

ن كان المحاسب العمومي إول التحقق من مشروعیة العملیات وفق القوانین المعمول بھا،خلا

و عند تصفیة الحقوق التي یتولى أغیر مسؤول عن الأخطاء التي تنجم في تحدید الوعاء 

.نھا مسؤولیة شخصیة ومالیةأھذا لا یعفي عدم مسؤولیتھ والتي توصف بفتحصیلھا 

محاسب الیتعین على ھنأ21-90من القانون رقم 54نصت المادة وفي ھذا الصدد 

ن طبیعة المھام أذلك،المالیةمینا على مسؤولیتھ أت اكتتابعمومي قبل مباشرتھ لوظیفتھ ال

بتقدیم زمھألالمشرع ن إلذا ف،لقانون للمحاسب العمومي متصلة دوما بالمخاطراھاالتي یخول

.عوبات التي یواجھھا في وظیفتھلدى ھیئات التأمین حمایة لھ للصمین أعقد الت

على جمیع توصف مسؤولیة المحاسب العمومي بالمسؤولیة الشخصیة والمالیة حیث 

من مسك المحاسبة والمحافظة على سندات الاثبات والسجلات ،العملیات التي یدیرھا

  .ذكره السابق21-90من القانون رقم 36المادةینظر، -1
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38لمادة لى ھذه المسؤولیة اإوقد نوھت انتھائھا،لى تاریخ إالمحاسبیة منذ تاریخ بدایة مھامھ 

.والمتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من القانون رقم 41والمادة

مالیة مسؤولیةلوظائفھمممارستھمبواقعیتحملونالعمومیینالمحاسبینولأن 

،شخصیة عن كل مخالفة یقوم بھا عند تنفیذ العملیاتالمحاسب ةتكون مسؤولیف 1شخصیة،

مع تكون مسؤولیة تضامنیة القیم، كماو ألأموال ثبات أي نقص في اإومسؤولیة مالیة عند 

تغطیةأجل منذا ھووامرھم،أتحت  والموظفین الموضوعیینالعمومیینالمحاسبین

.مھامھمبطبیعةالمرتبطةالمخاطر

الشخصیة والمالیة في العموميمسؤولیة المحاسبالمحاسبة مدىمجلس  وقد حدد

عندما یثبت نقص في الأموال والقیم ف 2،الموادأوالقیمأوحالات السرقة أو ضیاع الأموال 

العجز ساوي یأن یسدد وجوبا من أموالھ الخاصة مبلغا المحاسب العموميوجب على 

ن أحیث یتعین علیھ تغطیة العجز دون مباشرة،بمراجعتھا المكلف اتالحسابالموجود في

أو عن إیراد ،الصندوقفي حسابات الى عجزوجود خطا قابل للإصلاح أدى قابلیة ینتظر 

3.خطأ أو عن ضیاع ملك من الأملاكبطریق الغیر محصل عن نفقة مدفوعة 

یكون المحاسب العمومي مسؤول عن الأخطاء التي یرتكبھا بشأن وعاء  كما لا

في ھذا الخصوص حیث تقع المسؤولیة المالیة،التصفیة المتعلقة بالعملیات الحقوق، وعملیة

ذا تبث إتعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي ي المقابلوفبالصرف،مر على الآ

4.تحملھ المسؤولیة الشخصیة والمالیةأننھا أمن ش تكان تنفیذھا،ن الأوامر التي رفض أ

1 - Magnet ,Op, Cit , P 94.
.السابق ذكره 20- 95رقم  الأمرمن 82ینظر، المادة -2
.السابق ذكره21-90من القانون 53المادة ینظر، -3
.السابق ذكره21-90من القانون رقم 39المادة ینظر، -4
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المحاسب العمومي إعفاء:رابعا

مبلغا  ،لمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیتھ المالیة یسدد وجوبا من أموالھ الخاصةا

أو ،في حسابات الصندوقاإما عجزعنھمبلغ الباقي الذي تسبب فیھ والذي قد ینتجلایساوي 

ما عن إ، وذلك 1غیر محصل، أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضیاع ملك من الأملاكاإیراد

الإجراءان، ھذان وتختلف طبیعة الإبراءو عن طریق أالإعفاءطریق

ومي وخاصیتھا، وبحسب ما نص علیھ وبالنظر لطبیعة مسؤولیة المحاسب العمحیث

و أعن طریق وزیر المالیة إلاخذ بھذه المسؤولیة لا یتم الأ46المشرع في مضمون المادة 

.مجلس المحاسبة

أوالجزئيالإعفاءالمحاسبة لمجلس القانونیرخصالقاھرةالقوةإثبات حالةلذا ففي 

ن یحصل على أحاسب العمومي یمكن للمحیثمدین،  حالة في الموضوعالكلي للمحاسب

عفاء تقدیم طلب إلى مجلس المحاسبة، ویترتب على مقرر الإبعفاء الجزئي من مسؤولیتھ الإ

.من الفوائدإعفاءامن المسؤولیة 

فانھ یجوز للمحاسبین العمومیین المقیدین على الحساب الإبراءطلب في حالة ما أ

رجائي إبراءأن یستفیدوا من والأملاك،ة والمدینین لدى الخزینة لأسباب خارجة عن الضریب

حكام المادة أحسب ما نصت علیھ وذلك على،حسن نیتھمإثباتمن دینھم أو جزئي كلما تم 

1984.2والمتضمن قانون المالیة لسنة21-84من القانون رقم 188

قدم یكان مدین تجاه الخزینة العمومیة ولم ذاإما في حالة العمومي للمحاسب  یمكنكما 

وزیر یطلب من أنو جزئیا أفض طلبھ كلیا و الذي رٌ أالمسؤولیة،الجزئي من  بالإعفاءطلبا 

1991سبتمبر سنة 7الموافق 1412صفر عام 28مؤرخ في 312-91من المرسوم تنفیذي رقم 3المادة ینظر، -1

غطي وكیفیات اكتتاب تأمین یالحسابات،وإجراءات مراجعة باقي العمومیین،بمسؤولیة المحاسبین الأخذیحدد شروط 

.1991سبتمبر  17في  المؤرخة43ج ر، العدد .یینالعموممسؤولیة المحاسبین 
المالیة قانونوالمتضمن1984سنة دیسمبر24الموافق1405في أول ربیع الأول عام المؤرخ21–84القانون رقم -2

   .9ص 2008سبتمبر 03المؤرخة في  49عددال ،رج ، 1985لسنة 
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لجنة  باستشارةبعد قیامھ الإبراءللوزیر منحھ ھذا والدین،من تسدید براء رجائي إالمالیة 

1.المنازعات التي تقوم بدورھا بعملیة التحري عن وضعیة المحاسب المالیة

لقائمة بین الآمر بالصرف والمحاسب العلاقة ا: خامسا

الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسبأمبد -1

حرص المشرع الجزائري على تحدید العلاقات القائمة بین جمیع أعوان تنفیذ النفقات 

القائمة بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، والتي تتنافى بما فیھا تلك العلاقة العمومیة،

ھذا المبدأ الذي یطبق بصرامة قصد ضمان تسییر ،لفصل بین الوظیفتینبمقتضى مبدأ ا

تتعدىالتي ووخلق رقابة متتالیة ومتبادلة بین العاملین على النفقة،العمومیة،شفاف للنفقات 

بأن یكونوا آمرین بالصرف والعكسالمحاسبینلأزواجیمنعبحیثأزواجھمإلى حتى

2.صحیح

للسلامة المطبقةأساسیةقاعدة تعتبر المالیةالعملیاتتنفیذأعوان في الازدواجیةھذه

حیث یشمل مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل 3العمومیة،الھیآت على

العملیات المالیة، لذا لا یمكن لأحدھما التكفل بإتمام المرحلة الاداریة والمرحلة المحاسبیة 

یساعد ویؤدي إلى تجزئة ،لتنفیذ الإداري والتنفیذ المحاسبيأن الفصل بین اذلك على مستواه، 

یمنع على أحدھما امتلاك والمحاسبین، حیثالاختصاص والمھام بین الآمرین بالصرف 

.سلطتي القرار والتنفیـذ معا وفي آن واحد

حیث تھدف ھذه العملیات إلى تنفیذ النفقات والإیرادات وذلك من خلال التعھـد، 

تستوجب التخصص ودرجة لا بأس بھا النيھذه العملیات، مر بالصرف، الدفعالتصفیة، الأ

كما یجب أن تحدد ھذه المھام بدقة على غرار ،من الكفاءة في میدان المالیة والمحاسبة

.عملیات التسییر التي تتطلب اختصاصات غیر محددة حصرا

.السابق ذكره312-91تنفیذي رقم المرسوم المن 11ینظر، المادة -1
.ذكره السابق21-90من القانون رقم 55ینظر، المادة -2

3 -Ali Bissaad, droit de la comptabilité publique, dar Houma, Algérie, 2004,p15.
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تنفیذ العملیات ، یجعل بین الآمر بالصرف والمحاسب العموميولأن تقسیم العمل

وھذا یتناقض ویتنافى والتطور السریع للتقنیة الإعلامیة التي ،المالیة والحسابیة بطیئة

المرسومقام المشرع الجزائري بإصدار1ستوجب السرعة الكبیرة في تنفیذ ھذه العملیات،ت

بالإیراداتالأوامروتحصیلالنفقاتدفعآجالوالمتعلق بتحدید46-93رقم التنفیذي

الأولالیومبینالدفعحوالات، بإرسال2والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة 

خلال تحویلھا بتنفیذھا منیقومالذي،المحاسب العموميإلىشھر كل من العشرینوالیوم

أجلإلى نفقات عن طریق أوامر الصرف وحوالات الدفع التي یصدرھا الآمر بالصرف في

التشریعیةمطابقتھا للنصوصعدم حالة وفي،3استلامھا تاریخ من )10(أیامعشرةأقصاه

في أجلوذلك للدفع القانونيالرفض عن كتابیابالصرفالآمربإبلاغیقومبھاالمعمول

فالقانون أتاح للآمر بالصرف أن 4بالدفع،الآمراستلامتاریخ من  )20(عشرین یوماأقصاه

.سؤولیتھ في حال رفض المحاسب العمومي الدفعیطلب سند كتابیا وتحت م

وللحد من نشوء أي نزاع بین المحاسب العمومي والآمر بالصرف خول المشرع 

، 5الجزائري للأمر بالصرف بأن یصرف النظر على ھذا الرفض عن طریق إجراء تسخیره

ھذا الإجراء الذي یتمثل في طلب كتابي یكون محرر من قبل الآمر بالصرف وتحت 

امتثلیطلب من خلالھ المحاسب بشكل واضح تسدید النفقة، فإذا المباشرة،مسؤولیتھ 

على أن یرسل والمالیة،المحاسب العمومي للتسخیرة تبرأ ذمتھ من المسؤولیة الشخصیة 

.من تاریخ تنفیذھا العملي)15(تقریرا إلى وزیر المالیة خلال خمسة عشر یوما 

.137السابق، صزغدود، المرجع يعل-  1
جال دفع النفقاتأیحدد ،1993فبرایر6ل الموافق1413شعبان  14في  مؤرخالمؤرخ 46-93رقم  التنفیذيالمرسوم-2

فیفري 10رخة في مؤ ال 09ج ر، العدد.بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمةالأوامروتحصیل

1993.
.ذكره السابق 46-93رقم  التنفیذيمن المرسوم3ینظر، المادة-3
.السابق ذكره 46- 93رقم  التنفیذيالمرسوم4لمادة ا ینظر،-4
142، ص2001، الجزائر،1طفي المالیة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الصغیر، دروسحسین -5
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والمتعلق 21-90من قانون رقم 47خلال المادة وقد نظم المشرع ھذا الإجراء من

المتعلق بإجراء تسخیر 314-91بالمحاسبة العمومیة، وكذا من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین، حیث یمكن للمحاسب العمومي رفض الامتثال 

:للتسخیر عند

 للدولةعدم توفر الاعتمادات المالیة ما عدا بالنسبة.

عدم توفر الأموال بالخزینة.

انعدام إثبات أداء الخدمة.

طابع النفقة غیر الإبرائي.

 انعدام تأشیرة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤھلة إذا كان منصوصا

.1علیھ في التنظیم المعمول بھ

ا یقوم الآمر بالصرف بتصحیح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفق

للقانون، إلى أنھ وفي المقابل فإن كل محاسب تسبب بغیر حق في رفض أو تعطیل دفع 

یتحمل وقانوني، أو لم یصرح برفضھ المسبب، یعتبر مسؤولا عن الأضرار التي قد تنجم، 

.حسب خطورة الوضع العواقب التي قد تصل إلى فقده لمنصبھ

الوارد علیھ الاستثناء-2

أنھ لا والمحاسب، ذلكبالصرف الأمرء لمبدأ الفصل بین مھام لا یوجد استثنامبدئیا 

في یمكن أن یقوم الآمر بالصرف بالأعمال والمھام المنوط بالمحاسب العمومي، غیر أنھ 

مر بالأداء لدى تسدیده لمعاشات بعض استغناء المحاسب عن الأیمكنحالات محدودة 

المحاسب، حین یقوم في بعض المواضیع الفئات، أو استغناء الآمر بالصرف عن الحاجة الى 

.السابق ذكره21-90القانون رقم من 43المادة ینظر،-1
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التي سمح بھا التنظیم بالإنفاق والتسدید عن طریق مسیر مالي أو وكیل مالي في حدود مبالغ 

.1معینة

المراقب المالي:الثالثالفرع 

وھو یعین ،مةاالعالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقاتالمكلفین بالأعوانیعد من بین 

لجھة المكلفة بالمالیة من بین موظفي المدیریة العامة بقرار وزاري من طرف ا

كان المراقب حیثكبیرة ،أھمیة وظیفة المراقب المالي قبل الاستقلال ولقد اكتست،2للمیزانیة

من بین المفتشین العامین أو مفتشي المالیة المعینینالمالي یعین بمرسوم باقتراح من الوزراء 

باستقلالیة كبیرةكان یتمتع وافریقیا،الیة في شمال والمكلف بمھمة التفتیش العام للم

لم  لأنھ، بالمقارنة مع الرقابة على النفقات الملتزم بھا المتواجدة في نفس الفترة في فرنسا 

.لى الحكومة العامة للجزائرإمفتشیة المالیة ولا اللى إیكن تابعا سلمیا لا 

فعلاوة على وجوب بالنفقات،مكلفة وبھذا مارس المراقب رقابة فعلیة على المصالح ال

صلاحیاتھ الاعتمادات، توسعتاطلاعھ وإرسال كل الوثائق المبررة للنفقات واستغلال 

یمكنھ المالي، الذيالذي منحھ دور المستشار 1912فیفري 3وجب المرسوم المؤرخ في بم

والتي قدكم العام ن یدلي برأیھ حول كافة المشاریع والنصوص التنظیمیة التي یعدھا الحامن أ

3.الاعتماداتو تجري تعدیلات على أتحمل زیادة في النفقات 

قرار مشترك بین وزارة المالیة ووزارة بكان المراقب المالي یعین بعد الاستقلال 

ول نص أبصدور الملحقة، حیث الداخلیة وكان یراقب المیزانیة العامة للدولة والمیزانیات 

-10في  57-64صدر مرسوم للوزارة ثمیخضع المراقب باتقانوني ینظم وزارة المالیة

سابقا،المنشور 1413-50المرسوم وألغىعدل من صلاحیات المراقب المالي 02-1964

  .355ص  السابق،المرجع النوي،خرشي -1
  .129ص السابق،جع ر المالصغیر،ن یحس-2
.18، صالسابقجعر الإنجاز، المخمسون سنة من وزارة المالیة -3
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المراقب المالي بقرار وزاري من طرف الجھة المكلفة بالمالیة من بین موظفي حیث یعین

1.المدیریة العامة للمیزانیة

المتعلق بالمراقبة المالیة 381-11ن المرسوم التنفیذي رقم م 11ولقد حددت المادة 

مدة معتبرة من الخدمة في منصب مراقب مالي والتي اشترطت في تعیینھم ،ھؤلاء الموظفین

.عشرة سنوات10إلىسنواتخمس  5بإدارة المیزانیة والتي تكون من الفعلیة،

المالیین أنواع المراقبین :أولا

:المساعدالمراقب المالي-1

یعین ، 2ینوب عن المراقب المالي في حالة غیابھ أو حصول أي مانعوھو الذي

على اقتراح من المراقب بالمیزانیة، وبناءاالمراقب المالي المساعد بقرار من الوزیر المكلف 

بالحرص على تطبیق التشریع والتنظیم المالي،یكلف تحت سلطة المراقب المالي وھو

لیھ مساعدة المراقب المالي في ممارسة إومن المھام الموكلة العمومیة،بالنفقات المتعلقین

.إلیھفي حدود المھام الموكلة الرقابیة،صلاحیاتھ 

لذي یضبط كیفیات او2012ابریل 2القرار المؤرخ في  من 4المادة حددتوقد 

نھ أ، 3لمراقب الماليتحدید مھام المراقب المالي وكذا شروط وكیفیات ممارسة النیابة عن ا

یتولى المراقب المالي المساعد النیابة بموجب مقرر صادر عن المدیر الجھوي للمیزانیة 

ما في حالة إوذلك ، مر بمصالح المراقبة لدى الولایة والبلدیةالمؤھل إقلیمیا عندما یتعلق الأ

المالي باقتراح و في حالة الغیاب المتوقع للمراقبأالشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي 

حیث یمارس المراقب المالي المساعد جمیع الصلاحیات المخولة للمراقب ،من ھذا الأخیر

.129ص  السابق،ن الصغیر، المرجع یحس-1
نوفمبر 21الموافق ل1432ذي الحجّة عام  25خ في مؤر 381-11تنفیذي رقم المرسوم المن 10المادة ینظر،-2

.2011سنة ل 64عدد ال ،رج ، المراقبة المالیةبمصالحتعلقوالم2011سنة 
یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب 2012ابریل سنة 3الموافق 1433جمادى الأولى عام 10مؤرخ في القرار ال -3

.105، ص2013سنة  42عدد ال ،ج ر .الماليعن المراقب المالي وكذا شروط وكیفیات ممارسة النیابة
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، و یعد التقاریر عن نشاطاتھ وظروف ممارستھ للصلاحیات المسندة المالي طیلة فترة النیابة

.الیھ

مھام المراقب المالي :ثانیا

من خلال مادتھ الثانیة ،لمراقبة المالیةالمتعلق با381-11المرسوم التنفیذي رقم حدد

وقدللمیزانیة،نھ یدیر مصلحة المراقبة المالیة مراقب مالي تحت سلطة المدیر العام أعلى 

لى الإدارة إبالإضافة ف ،الإدارات التي یمارس فیھا المراقب المالي مھامھالمرسومبین

اقبة نوعیة مراقبة بعدیة ومراقبة یمارس المراقب المالي مر1،والبلدیةالمركزیة والولایة 

.توفیقیة والتي ھدفھا إعطاء مرونة لقواعد تنفیذ النفقات العمومیة

تضاف الى ھذه المھمة ف النفقات،ولأن المراقب المالي یمارس دوره الدائم في مراقبة 

ت یتكفل المراقب المالي في إطار الرقابة السابقة للنفقا، حیثرقابیةأخرى الأساسیة مھام 

كما یمسك التعداد المیزانیاتي، بمسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض، 

ومحاسبة الالتزامات بالنفقات، كما یمارس المراقب المالي منح التأشیرة لتحریر الأقساط 

، والتي تتم دون ضرورة تقدیم وثائق ثبوتیة وھذا في حدود 2الخاصة بالالتزامات الاحتیاطیة

نوحة الخاصة بالرقابة على النفقات، التي یلتزم بھا في شكھا اللاحق على الاعتمادات المم

النفقات الممولة من میزانیة الدولة، والموجھة لإنجاز عملیات تبعات الخدمة العمومیة أو 

البرامج الخاصة بالتجھیز العمومي، التي تفرضھا الدولة على المؤسسات العمومیة ذات 

3.مؤسسات العمومیة الاقتصادیةالطابع الصناعي والتجاري وال

.السابق ذكره381-11التنفیذي رقم من المرسوم3المادة ینظر، -1
3وقد عرفته المادة سابق،الالتزام الاحتیاطي هو ذلك الإجراء الذي یسمح للآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبریر -2

 .ةـــالاحتیاطیات ـــــالالتزامإجراءدد ـــوالذي یح2011مایو  5 ـلالموافق 1432ثانیة عام جمادى ال2القرار المؤرخ في من

.2011یو یون8المؤرخة في 6ر، العدد ج 
لتزم بها ت، یحدد كیفیات تطبیق رقابة النفقات التي 2012یولیو سنة 2الموافق 1433شعبان عام 12مؤرخ في القرار ال-  3

5المؤرخة في 24عدد ال ،ج ر. ات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الاقتصادیةذالمؤسسات العمومیة 

.2013مایو 
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ویقوم المراقب المالي بممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت 

تصرفھ وتـأطیرھم، كما ویشارك في تعمیم التشریع والتنظیم المرتبط بالنفقات العمومیة، 

العامة ویشارك في دراسة وتحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمیة المبادر بھا من المدیریة 

للمیزانیة، والتي لھا أثر على میزانیة الدولة أو على میزانیة الجماعات المحلیة والھیئات 

.العمومیة وبعد المراقب العمومي تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة

وذلك 1حیث یقوم المراقب المالي بتقدیم النصائح للأمر بالصرف في المجال المالي،

.ة النفقات العمومیة وفعالیتھاقصد ضمان نجاع

وتنشیطھا وھذا مندارتھا إبتنظیم مصلحة المراقبة المالیة والمراقب الماليیقوم كما 

لمبدأالمیزانیة تطبیقا اعتماداتاستخدامیقوم بمراقبة الالتزامات، كماخلال محاسبة 

وذلك لحظة،ي كل فیما یخص نفقات التسییر بتعیین مبلغ الالتزامات المنجزة فالتخصیص،

:خلالمن 

.والموادالأبواب حسب المفوضةأوالمفتوحةالاعتمادات-

.الاعتماداتربط-

.الاعتماداتونقلتحویل-

.الثانویینبالصرفللآمرینالممنوحةالاعتماداتتفویض-

.المنفذةالالتزامات-

2.المتبقیةالأرصدة-

.والمتممالمعدل 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 23ینظر، المادة -1
.ذكره السابق 414-92 رقم التنفیذيالمرسوممن28المادةعلیهانصت-2
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التجھیزنفقاتمجال في المتعلقالماليالمراقبیمسكھاالتيالالتزامیخصفیماأما

رقمالتنفیذيالمرسوم من 20المادةحددتھا فقد البرنامجلمقررطبقاالعمومي،والاستثمار

:الاتیةالجوانبخلال من ،09-374

والتخفیضاتالتقییمإعادةالاقتضاء،وعندالمفردة، البرنامجب ترخیصات-

.المتتالیة

المنفذةالالتزامات-

.وفرةالمتالأرصدة-

حكام القانونیة والتنظیمیة فیما بتنفیذ الأالمراقب المالي المھام یقومبالإضافة إلى ھذه 

لیھ فیما یخص عملیات إالأمور التي توكل وتنفیذ بعضبھا،یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم 

كما ویقوم بتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة لدى المیزانیة،

ومجالس توجیھ المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الإداریة، المجالس 

.الأخرى

عن یقوم بإعداد تقاریر سنویة المالیة، حیثعلام وزیر إمھمة وللمراقب المالي

بالمالیة، التي توجھ الى الوزیر المكلف ،النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة

.لى تحسین تنفیذ نفقات المیزانیةإیھدف تجاجاحبالإضافة الى كل 

لى وزیر إكل سداسي  في-محضر–رد حساب كما یقوم المراقب المالي بإرسال 

ویحول كذلك والتوجیھ،ثناء اجتماعات مجالس الإدارة أتناول فیھ الأسئلة التي أثیرت یالمالیة 

التي تم العمومیة، وقات تتعلق بالصف تيلى وزیر المالیة الحالات الشھریة والثلاثیة الإ

1.فحصھا من طرف لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة

  .134ص ،2007لنفقات الالزامیة، منشورات المدیریة العامة للمیزانیة، الجزائر ،وجیز مراقبة اجودي،كریم -1
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المراقب المالي مسؤولیة: ثالثا

یة المعدل والمتمم مسؤول414-92رقم من المرسوم التنفیذي 31المادة حددت 

عن سیر مجموع المصالح الخاضعة  ةشخصیحیث یكون مسؤولا مسؤولیةالمالي،المراقب 

.یبلغھاوعلى التأشیرات التي یمنحھا ومذكرات الرفض التي لسلطتھ،

ام غرفة الانضباط للمیزانیة في حالة عدم احترامھ للأوامر أمویكون مسؤولا 

تفرض علیھ عقوبة مالیة وذلك ما نصت علیھ المادة أنمكن یوالقوانین المعمول بھا حیث 

.1المحاسبةوالمتعلق بمجلسالمعدل والمتمم 20-95للقانون رقم 88

ومن خلال ممارستھ لمھامھ الرقابیة لا یتحمل مسؤولیة أن المراقب الماليغیر 

ومساعدیھ،وتسقط مسؤولیة المراقب المالي بالصرف، مر أخطاء التسییر التي یقوم بھا الآ

تعلق  إذاالمعدل المتمم 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 32بحسب ما نصت علیھ المادة 

 لوضع الماليللمراقبالنھائيالرفض حالة ففي ،حكام المتعلقة بالتغاضيق الأمر بتطبیالأ

الآمرمسؤولیةوتقومالماليالمراقبمسؤولیة ترفع بالنفقة،الالتزامعملیة على التأشیرة

.2بالصرف

تأشیرة المراقب المالي:رابعا

لف النفقة ھو ذلك الختم یضعھ المراقب المالي على بطاقة الالتزام بعد فحص م

والتأكد من تطابق النفقة مع التشریع المعمول بھ، فھي إثبات قانونیة النفقة، وھذه التأشیرة تعد 

المتمثلة في الرقابة القبلیة على ،كأداة في ید المراقب المالي یستعملھا لإتمام مھمتھ الأساسیة

المتمم و  المعدل،39عدد ال ،ج ر ،1995یولیو 17الموافق ل 1416صفر عام19المؤرخ في 20-95الأمر-1

ؤرخة في مال ،50عدد ال ج ر،، 2010غشت 26الموافق ل1431رمضان 16المؤرخ في   02- 10رقم  الأمربموجب 

.بمجلس المحاسبةالمتعلق،2010سبتمبر أول
  .ذكره السابق 374-09 رقم التنفیذيالمرسوممن23المادةینظر، -2
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ع فیھا الآمرون النفقات الملتزم بھا، والحد من الأخطاء والتجاوزات التي یمكن أن یق

1.بالصرف أثناء أداء مھامھم

 توفر من تحققبال یقوم بالدفع الالتزام على وضع التأشیرھ قبول قبل والمراقب المالي

:الآتیةالعناصر

بالصرفالآمر صفة.

بھاالمعمولوالأنظمةللقوانینالتامةمطابقتھا.

المالیةالمناصبأوالاعتمادات توفر.

لنفقةل القانونيالتخصیص. 

المرفقةالوثیقة في المبینة للعناصر الالتزام مبلغ مطابقة.

الغرض،لھذاالمؤھلةالإداریةالسلطةسلمتھاالتيالآراءالتأشیرات أووجود

2.العملبھالجاريالتنظیمعلیھا نص قد ھذه التأشیرة مثل تكون عندما

في  أخرىأیامرةأیام، على أن تمدد المدة إلى عشعشرةأقصاهأجل في وذلك

 بطاقة على التأشیرةوتتمفحصا دقیقا، تتطلب التيللملفات بالنسبة الاستثنائیةالحالات

وفقا، وھذاالماليالمراقب مصلحة تأشیرةوتاریخوترقیم ختم وضعطریق عن الالتزام

من خلالھا التأشیرات المقبولة والمرفوضة خاصة تدونتدوینسجلات في تسلسلي لترتیب

   .مالي سنة كلل

المؤتمر العربي لقیت فيأمداخلة ،الحكومیةالأنشطةأجهزة الرقابة المالیة على،نسیمةأوكیل رشید،بوكساني -1

الأردنیة، المملكةعمانن أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد، التطویر والإصلاح الإداري مبعنوان الأول

.2008أكتوبر28،26الهاشمیة
.السابق ذكرهالمعدل والمتمم 414-92التنفیذي من المرسوم 9ینظر، المادة -2
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قرارات المتضمنة التزام بالنفقات في اللتأشیرة المسبقة للمراقب المالي احیث تخضع

:وذلك من خلال

.القرارات التي تخص الحیاة المھنیة للموظفین، باستثناء الترقیة في الدرجة-

.سمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیةالجداول الإ-

.معدلة الخاصة بالحقوق المالیة للموظفینالجداول الأصلیة الأولیة وال-

.الالتزامات بنفقات التسییر والتجھیز-

المبلغیتعدى لا عندما الشكلیة،الالتزامات المدعمة بسند الطلب أو الفاتورة -

.المحدد لإبرام الصفقات العمومیةالمستوى

أو تحویل أو تكفلا بالإلحاق ،كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویضا بالاعتماد-

.اعتمادات

الالتزامات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة، والنفقات التي تصرف من -

1.نھائیةالإدارة مباشرة والمثبتة بفاتورة

عن وضع امتناعھبالنفقة وبالتاليالالتزامن یرفض أیمكن للمراقب المالي كما 

الاقتراح الخاص بالالتزام إذا جاءما  ما رفضا مؤقتا في حالةإالتأشیرة، وھذا الرفض یكون

بیان ھام في الوثائق لنسیان ھناك إذاو في حالة ما أللتصحیح،وقابلابمخالفات للتنظیم  امشوب

2.المرفقة بالالتزام

.السابق ذكرهوالمتممالمعدل 414-92المرسوم التنفیذي رقممن 6، 5لمادة ا ینظر،-1
.السابق ذكرهالمعدل والمتمم 414-92مرسوم التنفیذي رقم المن 11لمادة ینظر، ا-2
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ما إھذا الرفض عن المراقب الالتزام نھائیا، وفي ھذه الحالة یترتبفض ریكون وقد

وھي أخرى قانونیة وسیلة بلجوئھ لالمراقب رفضھیؤكد نأو أبالنفقة،التنازل عن الالتزام 

:معللا بإحدى حالاتالرفض النھائي من المراقب المالي أین یكون،1عملیة التغاضي

.عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بھا-

.المناصب المالیةأوعدم توفر الاعتمادات -

2.حظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقتعدم احترام الامر بالصرف للملا-

.السابق ذكرهالمعدل والمتمم 414-92مرسوم التنفیذي رقم المن 13المادة، ینظر-1
.السابق ذكرهالمعدل والمتمم414-92مرسوم التنفیذي رقم المن 12المادة ینظر، -2





الإدارية اللامركزية الهيئاتالبعد الرقـابي المالي لعمل الجهاز التشريعي و ..........:.الفصل الثاني

-158-

فإلى جانب الوظیفة الحقائق،ن جوھر الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة ھو تقصي إ

السلطة المختصة، تمارسالتمثیلیة للبرلمان بنقل طلبات وأراء الناخبین إلى السلطات 

حیث تسمح مبدأ سنویة الموازنة العمومیة،المالیة على تنفیذ النفقات التشریعیة الرقابة

بتحقیق رقابة مالیة وتقییمیھ فعالة للبرامج الحكومیة التي تنوي الحكومة للسلطة التشریعیة

1.تنفیذھا أو ما قامت بتنفیذه

منحت دساتیر دول العالم المعاصر للمشاركة الشعبیة دوراً رائداً في إدارة حیث

، وفي 2شؤون الدولة من خلال النص في متنھا على أن كل سلطات الدولة تنبثق من الشعب

تعرف الرقابة بأنھا إجراء رقابي بعدي على العمل الحكومي التنفیذي، یتخذ الصددھذا

أشكالا مختلفة وتمارسھ ھیئات رسمیة ذات تشكیل سیاسي وأخرى قانونیة تعبر عن الرأي 

3.العام

فالرقابة المالیة تعد من أھم الوظائف التي تختص بھا المجالس التشریعیة، فمن حق 

ة السلطة التنفیذیة في كیفیة تحصیل الأموال وصرفھا، وذلك عن طریق المجالس مراقبھذه 

4.مناقشة المیزانیة والحساب الختامي

إذ تناقش الموازنة فیھا قبل البدء ،5العامةتقوم ھذه الأجھزة باعتماد الموازنة حیث 

ناء تنفیذ ثألى جانب رقابة ھذه الأجھزة إسابقة،بتنفیذھا وتعتبر ھذه المناقشة رقابة سیاسیة 

.وأخرى لاحقة بعد التنفیذ،الموازنة العامة

.161، ص2014، عمان، الأردن ،1ق، دار المناھج للنشر والتوزیع، طمحمد خصاونة، المالیة العامة النظریة والتطبی-1
، 2008سوریا،جزء الرقابة، دار الفكر القانوني، دمشق،نحیلي، الموسوعة القانونیة المتخصصة، القانون العام،سعید-2

.39ص
.53ص ، المرجع السابق،محمد سعید بوسعدیة-3
.18، ص2010نون الدستوري الأردني، دار الخلیج، عمان، الأردن،محمد محمود العمار، الوسیط في القا-4
الموازنة العامة تعني التقدیرات السنویة لإیرادات الدولة لسنة مالیة معینة والمنح والمتحصلات الأخرى لھا، والنفقات -5

.والمدفوعات المختلفة لتلك السنة، وھي قانون المالیة في الجزائر
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اللامركزیة أسلوبإلىالتطرق إغفاللا یمكن الحدیث عن الإدارة المحلیة دون نھ ولأ

أسالیب التنظیم الإداري الذي تأخذ بھ الدول في ھذا الصدد إحدىالتي تعتبر،الإداریة

.والإداريوالاقتصادي أیا كان نظامھا السیاسي1،المعاصرة الحدیثة

لسلطة مستقلة ذات وإحالتھاسحب وظائف من السلطة المركزیة بأنھاحیث تعرف 

مصلحیا، حیث تتوزع الوظیفة الإداریة مكانیا بین كل من أواختصاص محدد إقلیمیا كان 

الحكومة المركزیة في العاصمة وبین ھیئات إقلیمیة منتخبة غالبا، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

، حیث یطلق على ھذه اللامركزیة الإقلیمیة وإشرافھاوالاستقلال القانوني تحت رقابة الدولة 

2.لقب الإدارة المحلیة

تكتسي أھمیة واللامركزي،لبرلماني الوظیفة الرقابیة في النظام اومن ھذا وإلى كون 

من خلال وحدودھا،العمومیة، ارتأینا في فصلنا ھذا التعرض إلى مفھومھا على الأموال 

وإلى العامة،إلى مفھوم الرقابة البرلمانیة على الأموال المبحث الأولمبحثین نتعرف في 

.المبحث الثانيأھمیة رقابة الجماعات الإقلیمیة على الأموال العامة في 

.185جع السابق، صمحمد خصاونة، المر-1
.135، ص2010إبراھیم سلمان، الحكومة الالكترونیة، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ،-2
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مومیة الرقابة البرلمانیة على الأموال العمفھوم :الأولالمبحث 

بلد،أي في السیاسیةالتنمیةلوجودأساسيشرطیةالتشریعالمؤسسةوجودیعتبر

بمجردنھأ«:بقولھlapalombarajosephلابالومباراجوزیفالأستاذعنھ عبر ما وھذا

شرعیة لدعم ومطلب،السیاسيالتحدیثمظاھر من مظھریتحققوبرلمانات مجالس وجود

شرعیةودعملتبریركافیةوراثیةال ةفوالخلاالملكیةالعروش تعد فلم القائمة،الحكم نظم

1».السلطة في وجودھا

أعضاء البرلمان لیعبروا عن اختارواالبرلمان ھو صوت المجتمع، فالمواطنون قد ف      

وبالتالي فإن أھم وظیفة یقوم بھا البرلمان ھي الرقابة ،مصالحھم ویراقبون أداء الحكومة

الانتخاب یسمح الموطنین ما أ،موازنة العامة للدولةعلى صنع وتنفیذ السیاسات المالیة وال

2،العصر الحدیثمستحیلة فيالمباشرة الدیمقراطیةأنباعتبارممثلیھم في البرلمان لاختیار

تكون من غرفتین ھما ییمارس السلطة التشریعیة برلمان «:نھأعلى 98نصت المادة وقد

.»ةالأمالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

الرقابة البرلمانیة تعریف:الأولالمطلب

حیث كانسیاسیا،وأشھرھاقدم الوظائف تاریخیا أتعتبر الرقابة البرلمانیة من 

كانت مراقبة الأموال  قدف الحكومة،عمال أالمجلس البرلماني ھو المسؤول عن متابعة وتقییم 

نشأتھا وسیاسیة في ادیةاقتصساھمت عوامل وقد 3القدم،العامة الشغل الشاغل للدول مند 

ھذه الرقابة نشأةأصول التطرق إلىمن خلال ھذا المطلب وسنحاول ،العالموتطورھا عبر 

تطورھا ثم البحث عن،لھاوالاصطلاحيمن خلال تحدید المعنى اللغوي البرلمانیة

.الجزائرتطور البرلمان في لىإعبر العصور وصولا التاریخي 

مداخلة ألقیت في الملتقى ترشید أداء البرلمان كمدخل مؤسسي لعملیة التنمیة السیاسیة في الجزائر،بومدین طاشمة، -1
السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوملدول المغاربیة، المنعقد بالدولي حول التطویر البرلماني في ا

.3ص، 2012فبرایر 16-15یومي 
موریس دي فرجیة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة الدكتور جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات -2

.57، ص1992والنشر، لبنان، 
.61المرجع السابق، صمحمد الجوھري،-3
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غوي والاصطلاحياللالمعنى:الأولالفرع 

المدلول اللغوي :أولا

طلق أوقد ،بمعنى یتكلم   parlerفرنسي مشتقة من كلمة أصلكلمة البرلمان من إن 

طلق على الھیئة أوفي اللغة الإنجلیزیة ،صطلح المكان الذي ینعقد فیھ الاجتماعم یھعل

1.التشریعیة العلیا

وھي عشر،لى القرن الثالث إد تعو Parliamentالإنجلیزیةالبرلمانكلمة معنى و

في إنجلترا استعملتالفرنسیة، وقدصلھا في اللغة أتجد  التيParlementمأخوذة من كلمة 

لى التشاور والتداول في الشؤون إمؤتمر رسمي یھدف "ومعناھا الوسطى،خلال القرون 

".العامة

یس في القرن الثالث كلمة برلمان ھو المؤرخ ماثیو باراستعملول من أكما ویقال أن 

2.وتعني الكلمة في الأصل اجتماعا للكلام والمناقشةعشر،

المواطنین وتشارك في شؤون ثم تطور مفھوم البرلمان وأصبح ھیئة نیابیة تنوب عن

3.التي تضم ممثلي الشعبcounsilأو الجمعیة assemblyوسمي ب المجلس الحكم،

المدلول الاصطلاحي :ثانیا

فقد  التحدید،راء الفقھ الدستوري في تعریف الرقابة البرلمانیة على وجھ أنت تبای

ف الفقیھ الفرنسي السلطتین التشریعیةنظام توازن بین"النظام البرلماني بأنھRedslobعرَّ

4."والتنفیذیة

، عمان، الأردن، 1بسام عبد الرحمان، معجم المصطلحات البرلمانیة والدبلوماسیة، دار المأمون للنشر والتوزیع، ط-1
.37، ص2011

احمد عبد اللطیف السید، دور رئیس الدولة في النظام السیاسي الدیموقراطي النیابي البرلماني، دراسة مقارنة، مكتبة -2
.34، ص2014، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1ون والاقتصاد، طالقان

.405حسن البحري، الرقابة البرلمانیة، بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونیة المتخصصة، سوریا، ص-3
parliament.gov.sy.pdf

4- Le régime parlementaire se caractérise par l’équilibre entre le parlement et le pouvoir exécutif.
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عمال السلطة التنفیذیة للكشف أ لىسلطة تقصي الحقائق عبأنھاعرفھا البعض كما 

وھي في، 1وتحدید المسؤول عنھا ومساءلتھالعامة في الدولة نفیذ السلیم للقواعدعن عدم الت

البرلمان بمراقبة المؤسسة التنفیذیة حیث بقومذاتھا وسیلة للتحري عن عمل الجھاز التنفیذي، 

، وذلك عن طریق إقرار میزانیة ومراقبة وإنفاقھابھا الأموال  لومعرفة الكیفیة التي تحص

الحكومة قامت بتنفیذ المیزانیة أنمي لھا، حتى یتمكن البرلمان من التأكد الحساب الختا

2.الموافقة علیھا

عمال السیاسیة والإداریة للسلطة رخصة لنقد الأبأنھاخر فعرفھا ما البعض الأأ

نھا أوعرفھا البعض ب،الأمةارتضتھاماني التي مادامت لا تطابق الأالتنفیذیة، وتوجیھھا

3.المخولة لھا في الدستورللاختصاصاتان للسلطة التنفیذیة من ناحیة أدائھا رقابة البرلم

ا البرلمان من بھتلك الرقابة الشعبیة التي یقوم أنھاالبرلمانیة الرقابةكما وتعرف 

لیات أعملیات تنفیذ المیزانیة عن طریق وبعدیمارسھا أثناء لھ،خلال السلطات الممنوحة 

والاستجواب وتقدیم الحكومة لبیان للحكومة،سئلة الشفویة والكتابة الموجھة منھا الأ،متعددة

جنة المالیة والمیزانیة اللوكذلك عن طریق لجان متخصصة ك،مام البرلمانأسیاستھا العامة 

4.بالمجلس الشعبي الوطني

لى إتلك التي تمارسھا المجالس النیابیة على السلطة التنفیذیة ھي البرلمانیة الرقابةو

و أھو تلك الھیئة السیاسیة المشكلة من مجلس و،التشریعجانب وظیفتھا الأساسیة وھي 

مجلسین یضم كل منھما عددا من النواب ویتمتع بسلطة البث في المواضیع التي تدخل في 

زیادة على سلطتھ في وضع وسن البرلمان،یتمتع و5،ھمھا التشریع والمراقبةأاختصاصھ و

السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاھرة، أعمالإیھاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة على -1
.3، ص1983مصر،

78زاھر ناصر زكار، المرجع السابق، ص -2
ال السلطة التنفیذیة وفقا للنظام الفلسطیني، عبد الرحیم فھمي المدھون، حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على أعم-3

.10، ص2010مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر، غزة، فلسطین، 
.21، ص 2009بن داود إبراھیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، مصر، -4
، 5اسیة، المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثاني، طسعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السی-5

.19، ص2003الجزائر، 
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، من حیث مدى "الحكومة "لا یقل أھمیة ألا وھو مراقبة الإدارة العامة باختصاصالقوانین،

1.التزاماتھا بتطبیق برنامج الحكومة الذي كان قد وافق علیھ من قبل

ھيالبرلمانیةالرقابةبأنالكیَالي،عبد الوھابللدكتورالسیاسة موسوعةال في وجاء

السلطةأعماللمراقبةالبرلمانيذات النظامالبلداندساتیر في للبرلمانالمعطاةالصلاحیة

 من والغایةللشعب، ممثل باعتبارهفي الدولةالسیادة صاحب البرلمان من جاعلة التنفیذیة،

الإجازةواحتراملواجباتھا،التنفیذیةاحترام السلطة من التأكدھي عامة بصورةالرقابةھذه

آخر في البرلمانیتحققأنالطبیعيومننفاق،الجبایة والإ في للحكومة البرلمانمنحھاالتي

2.تقیدت بمقرراتھ قد الحكومةأن من الأمر

التطور التاریخي للبرلمان:الثانيالفرع 

البرلماني في العالم نشأة النظام:أولا

تعد إنجلترا مھد النظام البرلماني، وقد كانت المسائل المالیة ھي المناسبة الأساسیة 

الشعب في مراقبة سلوكیات الحكام بوجھ عام، وفي المجال المالي بوجھ  قت حفرزأالتي 

كان یطلق على الھیئة ،قدم البرلمانات في العالم أحیث یعتبر البرلمان الإنجلیزي من 3،خاص

،ومجلس اللوردات والمجالس البرلمانیة،التشریعیة العلیا التي تتكون من مجلس العموم

ن یكون أمجلسین، فالمجلس الواحد یجب أوما من مجلس واحد إفي الغالب  تتألفوالتي 

بینما الثاني یعرف ،و المجلس الأدنىأالعموم أو مجلس،منتخبا وھو یعرف بمجلس النواب

4.المجلس الأعلىأوو الشیوخ أعیان بمجلس الأ

ي تلك التسمیات التالإنجلیزي،ومن الأمور الذات دلالة على أھمیة دور البرلمان 

المجنون، بالبرلمان 1258اشتھرت بھا بعضھا ومن ذلك تعریف برلمان أكسفورد عام 

، 2003محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا، المالیة العامة، النفقات العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، -1
.114ص

السیاسي في العراق، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد حسن تركي عمیر، الرقابة البرلمانیة ومستقبل النظام-2
.61ص،2016الخامس، العدد الأول، العراق، 

.61محمد الجوھري، المرجع السابق، ص-3
.وما بعدھا37بسام عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-4
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الطیب، أوالمصلحبالبرلمان1276وبرلمان عام ،بالبرلمان النموذجي1295عام وبرلمان

1.الأجلبالبرلمان طویل 1640وبرلمان عام ،بالبرلمان القاسي1383وبرلمان

نتیجة  ألم ینش،اتھ بما فیھا البرلمان المشرع والرقیبسسفالنظام الإنجلیزي بكل مؤ

نما كان نتیجة تطور تاریخي وصراعات بین قوتین فعلیتین ھما الملك إمعینة،فلسفة 

2.والبرلمان

شعاعات وتطبیقات ھذا النظام لتعم دول العالم ، فأخذت بھ منذ البدایة إوھكذا بزغت 

وكان ،البریطانيالأصل ثلاث عشرة ولایة خاضعة للتاج والتي كانت في الولایات المتحدة

،تشترك في خطوطھا الرئیسیة الكبرىنھا ألا إ، یة من ھذه الولایات نظام خاص بھالكل ولا

وفي النصف الأخیر من ،بإنجلتراوالتي تقوم على وجود وثیقة كتابیة تحدد علاقة كل ولایة 

ومن خلال ،جلترا وكان السبب قانون الطوابع القرن الثامن عشر ثارت ھذه الولایات على إن

مؤتمر  1787ثم عقد مؤتمر عام ،علن استقلال الولایات المتحدةأ1776مؤتمر فیلادلفیا عام 

والذي یحدد صلاحیات1787دستور الاتحاد لسنة والذي جاء ب،إصلاح وثیقة الاتحاد

ھذا الدستور على القوانین استعلاءعلن بجلاء والذي أوعلاقاتھ مع الولایات، الدستور

3.العادیة والداخلیة

تاریخ في ھامة محطة 1789عامالفرنسیةالثورةأما البرلمان في فرنسا فقد عرفت و

ً  فرنسا أعطتحیث،البرلمانیةالحیاةتطور ً حكما ،البرلمان سلطة ورسختدستوریا

یرھا المتعاقبة مثل دساتیرھا غلب دساتأنتھ بموجب بوتحقوق الإنسانإعلانالعالموأعطت

1958.4ودستور 1814،1875،1946

غیر الویتم تشكیلھ بطریقة الاقتراع ،یتكون البرلمان الفرنسي من مجلس الشیوخحیث

ومجلس الجمعیة المنتخبین،قالیم والمحلات مباشر ومن أعضاء مجالس البلدیات والأ

.58حمد عبد اللطیف السید، المرجع السابق، ص أ-1
.60، ص 1999فظ، النظم السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، عادل فتحي عبد الحا-2
.46-45، ص 1954حنین حاتم، النظم البرلمانیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة السوریة، دمشق، -3
المنطلقات "لأمة بعنوان عمار عوابدي، دور مجلس الامة في ترسیخ دولة القانون، مداخلة ألقیت في ندوة مجلس ا-4

.26، ص1987، نوفمبر "الفكریة والسیاسیة لمجلس الامة
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لس جم والمباشر، ویتجددالعام الانتخابعن طریق انتخابھمتم یویمثلوا النواب والوطنیة،

حیث یجتمع البرلمان في المدة،لشیوخ بطریقة جزئیة على أساس نصف العدد ونصف ا

1.شھرأثلاثة  مدة كل دورةعادیتین،جلسات علنیة وینعقد في دورتین 

دساتیر جاھزة من باستنساخما البرلمان في الدول العربیة فقد قامت بعد استقلالھا أ

اشمیة النظام البرلماني في ھفقد تبنت المملكة الأردنیة السابقا،استعمرتھاالتي الدول

وعدل بعد ذلك 1925وكذا العراق في دستوره الصادر سنة 1952دستورھا الصادر سنة 

والسودان سنة 1963ولیبیا سنة ،1964والیمن في دستورھا الصادر سنة ،1935في 

1962.2والكویت سنة ،1958

الجزائر البرلمان في نظامتطور:ثانیا

  .1996لسنة  التعدیل الدستوريقبل إقرار:الأولىالمرحلة-1

جزء من میزانیة الدولة الفرنسیةأثناء الفترة الاستعماریة، كانت میزانیة الجزائر

برلمانأولالجزائر عرفتوقد بحیث كانت تابعة لھا،3وكانت توصف بمیزانیة الدولة

وكان،الجزائریةللثورةفي المجلس الوطني ممثلا التحریریةالثورة مرحلة ثناءأتعددي

 ثم الانتقالیة،المرحلة في الدولة في السلطات كامل لھاسیاسیة مؤسسةعبارة عن البرلمان

.غداة الإعلان عن الاستقلال مجلس برلماني أولأنشئ1962سبتمبر  20من ا"ابتداء

، 2016، لندن، ینایر 2عبد اللطیف حمزة القراري، الشعوب وصناعة الدستور، منشورات أكادیمیة أكسفورد العلیا، ط-1
.74ص

.130، ص1969، لبنان، محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النھضة، بیروت-2
3 - Denidni Yahia ,la geste de la loi organique du 07/07/984 relative aux lois de finances, Revue
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, Faculté de Droit et des Sciences
administratives, faculté de droit , Université d'Alger ,vol 37,1999,p17.
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الغرفةأحادیةمبدأ سیكرتم ت 1963سبتمبر 10بتاریخلبلادل دستوروبصدور أول

ویتولىالشعبیة،الإرادة یعبر عنالذيالوطني،المجلس في المتمثلللبرلمان بالنسبة

1.الحكوميالنشاطویراقبالقانون على التصویت

لم  ممارسة السلطة التشریعیة1963قر لھ دستور أن ھذا المجلس الواحد الذي أغیر 

في مقابل سلطة رئاسیة قویة بفعل الصلاحیات الواسعة ،لى غرفة تسجیلإن تحول أیلبث 

لا إلم یتعرض للمالیة العامة، 1963دستور ن كان إ، و2التي خولت لھا باسم الحزب والدولة

الذي كانت تسانده الأمرالمالي، وھو الاختصاصن الاتجاه كان یمیل لإعطاء النواب حق أ

.المالیةطة التنفیذیة بما فیھا وزیر ضمنیا السل

19 نذم 3وقد تولى مجلس الثورة الذي مارس كل السلطات باسم الشرعیة الثوریة،

البلاد تحت سلطة رئیسھ الذي كان یتمتع بصلاحیات رئیس تسییر1976إلى1965جوان 

4.الدولة

استكمال مؤسساترإطاشھدت الساحة الوطنیة في 1976نوفمبر 22بتاریخ  ثم        

غرفة واحدة126بموجبھ في نص المادة جدید، تأسستالدولة الجزائریة صدور دستور 

ھذا المجلسانتخبوقد التشریعیة،السلطة  انیطت بھأتحت تسمیة المجلس الشعبي الوطني 

1987.5و1982سنوات ولقد تحدد بانتظام سنتي 5لعھدة مداتھا 1977فیفري25بتاریخ 

المعدل والمتمم، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه 1996دستور 28أوصیف سعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور -1
.6، ص 2016علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

الأمة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والاشھار، الجزائر، مجلس الأمة بعد سنتین من تنصیبھ، نشریات الصادرة من مجلس -2
.15، ص2000یولیو 

سنوات ویتمتع حزب جبھة التحریر الوطني 4المجلس الوطني لمدة أربعة  1964سبتمبر  20الجزائر بتاریخ انتخبت-3
باعتبارهالواحدالحزب ىال بالانتماء مشروطالبرلمان في للنیابةكان الترشحباحتكار دستوري للتمثیل في المجلس حیث

جبھة(على أن1963دستور من 23أیضا، حیث تنص المادة منھ مقدمة قائمة وحیدةوعنالبلاد في الطلائعيالحزب
).الجزائر في الواحدالطلیعةحزبھيالوطنيالتحریر

.16بعد سنتین من تنصیبھ، المرجع السابق، ص الأمةمجلس  -4
،1977فیفري25والذي انتخب بتاریخ الاولتشریعیة، البرلمانانتخابات ثلاثة 1976توردسظل في عرفت الجزائر-5

انظر نبذة تاریخیة حول المجلس الشعبي الوطني، ....9871و1982سنوات، وتجدد بانتظام سنتي)05(لعھدة مدتھا خمس 
http://www.el-mouradia.dz.2016جوان 20في موقع الرسمي  لرئاسة الجمھوریة، تاریخ الدخول إلى الموقع 
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أحادیة الغرفة من مبدأ سیكرتم ت1989فیفري 28 فيالدستوري التعدیلصدور بو

والتنفیذیةالتشریعیةبین السلطات ومبدأ الفصلالوطني،خلال الحفاظ على المجلس الشعبي 

توقفت عملیة تجدید رئیس الجمھوریة  باستقالة ھنأغیر ،92مادةالمن خلالضائیةقوال

لى تنصیب إذلك حالة فراغ قانوني أدى  لىوترتب ععھدتھ،ھتانتتشكیلة المجلس التي 

والمجلس الاستشاري الوطني ثم المجلس الوطني ،لس الأعلى للدولةللمجھیاكل انتقالیة 

.الانتقالي

بدایة التسعینات مع توقیف المسار الجزائرإثر الأحداث المأساویة التي عرفتھاحیث 

، كنتیجة للظروف 1992الانتخابي وانزلاق الوضع نحو العنف، تم تعلیق الدستور في سنة 

التي تعیشھا البلاد والأوضاع المزریة المترتبة عن استقالة رئیس الجمھوریة الاستثنائیة

لذي دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات الانتقالیة منھا المجلس الراحل الشاذلي بن جدید، الأمر ا

الأعلى للدولة، والتحضیر لإعداد دستور جدید یرمي أساسا إلى سد مجموعة من الثغرات 

وخاصة فیما یخص حالة تزامن شغور منصب رئیس 1989التي تضمنھا دستور 

ة التي مرت بھا وفي خضم الأحداث المریر،الجمھوریة مع حل المجلس الشعبي الوطني

البلاد، تم في عھد الرئیس السابق الیامین زروال، تشكیل لجنة تقنیة لإدخال تعدیلات جذریة 

.1996نوفمبر  28، تم عرضھا على الاستفتاء الشعبي في 1989على دستور 

.1996دستور البرلمان في ظل:الثانیةالمرحلة-2

حداث برلمان بإلمؤسساتیة الجزائریة تغییرات على الواجھة ا1996دستور أدخل

الغرف،ازدواجیة أو ثنائیة مبدأصبح النظام البرلماني الجزائري یقوم على أو1،ثنائي الغرفة

.الیومویسمى بالثنائیة البرلمانیة كما ھو الحال في العدید من بلدان العالم 

،1996نوفمبر  28خ حكام الدستور المعدل بتاریأبموجب تأسس  فقد الأمةمجلس  أما

بالمكان تنصیبھ،قصر زیغود یوسف وجرى حفل في  الأمةاجتمع مجلس 1998ینایر 4في ف

، 2016جوان 20الوطني، تاریخ الدخول إلى الموقع موقع الرسمي لرئاسة الجمھوریة، تقریر حول المجلس الشعبي ال-1
19h30http://www.el-mouradia.dzالساعة  
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عن میلاد الجمھوریة 1992في سبتمبر  ،ول مجلس للجزائر المستقلةأعلن فیھ أالذي 

ظامھ نمة على وبعد تنصیبھ الرسمي صادق مجلس الأالشعبیة،الجزائریة الدیموقراطیة 

وذلك بعد إتمام حكامھ،ألذي بموجبھ تم إقرار الھیئات والھیاكل التي یتطلبھا تطبیق الداخلي ا

1.حكام المطلوبةعملیة اثبات العضویة وفقا للشروط والأ

من الدستور التي نصت في 98كما تم إعطائھ دورا تشریعیا كاملا بموجب المادة 

المجلس الشعبي غرفتین،مكون من السلطة التشریعیة یمارسھا برلمان «:نأمحتواھا على 

  » .مةالوطني ومجلس الأ

والغرفة الثانیةذلك،فالبرلمان یعد القوانین ویصوت علیھا بكل سیادة بناء على 

ن یصدر قانون أبحیث یستحیل كاملة،تشارك الغرفة الأولى في كل العمل التشریعي بصفة 

2.ن یمر على الغرفتین معاأما دون 

 ةزمة السیاسیف المساھمة في التخفیف من حدة الأسیس ھذا المجلس بھدوقد كان تأ

التي كانت تھدد مؤسسات الدولة واستقرار النظام الجمھوري من ،والاجتماعیة الخطیرة

3.أخرىوإعادة التوازن ما بین السلطات ودعم السلطة التشریعیة من جھة جھة،

عن طریق 3/2اب ثلتي أعضائھعضو بتم انتخ144حیث یتشكل ھذا المجلس من 

الس الشعبیة البلدیة والمجلس مجمن بین أعضاء الوالسري،الاقتراع العام غیر المباشر 

رئیس نھویعیعضو،96عن كل ولایة أي بمجموع 2الشعبي الولائي بعدد عضوین 

عضو من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في 48أي 3/1الجمھوریة الثلث الاخر 

4.ت العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیةالمجالا

.4بعد سنتین من تنصیبھ، المرجع السابق، صالأمةمجلس  -1
، سلسلة دراسات ووثائق -حالة الجزائر–لمین شریط، الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة المقارنة-2

.8، ص1998الصادرة عن مجلس الأمة، دیسمبر 
.5، ص2004إلى جانفي 1998، من جانفي الأمةانظر موقع مجلس الأمة، حصیلة نشاطات مجلس -3
http://www.majliselouma.dz.2016جوان 25موقع مجلس الأمة ، نبذة تاریخیة، تاریخ الدخول إلى الموقع –4
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العلاقات الوظیفیة ما بین المجلس الشعبي 12-16القانون العضوي رقم حیث نظم

تتمتع كل غرفة في  حیث،1الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا بینھما وبین الحكومة

داخلي لكل غرفة كیفیات اعداد میزانیتھا البرلمان بالاستقلالیة المالیة، كما یحدد النظام ال

تحددّ كیفیاّت انتخاب النوّّاب وكیفیاّت كما یحدد بموجب القانون العضوي ،2والتصویت علیھا

انتخاب أعضاء مجلس الأمّة أو تعیینھم، وشروط قابلیتّھم للانتخاب، ونظام عدم قابلیتّھم 

.انیةالبرلمللانتخاب، وحالات التنّافي، ونظام التعویضات 

عن طریق الاقتراع ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، حیث

أعضاء ، أمابینما تمتد مھمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات،العامّ المباشر والسّرّيّ 

والسّري، غیر المباشر العن طریق الاقتراع أعضائھ )2/3(ینُتخَب ثلثا ف مجلس الأمّة

من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة ولایة، عن كل بمقعدین 

.الولائیة

ویعین رئیس الجمھوریة الثلث الأخیر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات 

،في الحقول العلمیة والثقافیة والمھنیة والاقتصادیة والاجتماعیة3والكفاءات الوطنیة،

وأعضاء المجالس ،البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیةاء المجالسوینتخب أعض

ویتم تجدید عضویة نصف أعضاء مجلس الأمة، ،الشعبیة الولائیة بقیة أعضاء مجلس الأمة

4.كل ثلاث سنوات

على تفویضا واضحا بالرقابة على تصرفات 113كما یمنح الدستور من خلال المادة 

ویمكن للجان البرلمانیة طلب 5، فیمارس مجلس الأمة رقابتھ لعمل الحكومة،السلطة التنفیذیة

یحدد تنظیم المجلس  2016غشت  25الموافق 1437ذي القعدة عام 22مؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم -1
02-99لقانون العضوي رقم االوظیفیة بینھما وبین الحكومة، والذي ألغى الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھم والعلاقات

).1999مارس  9ي مؤرخة ف15ج ر، العدد (1999مارس 08المؤرخ في 
.المعدل1997یولیو سنة22الموافق 1418ربیع الأول عام 17النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ المقر بتاریخ -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره1996من دستور 118ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره1996من دستور 119ینظر، المادة-4
.السابق ذكره.12-16من القانون العضوي رقم 90ر، المادة ینظ-5
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سماع إفادة أعضاء السلطة التنفیذیة من خلال مخاطبتھم شفھیا، أو بواسطة توجیھ أسئلة 

.مكتوبة لھم

من سُبع عدد أعضائھ یمكن وذلك بمبادرة،1أو من خلال من خلال استجوابھم

ویجب أن ،وت على اقتراح بتوجیھ اللوم رسمیا إلى الحكومةللمجلس الشعبي الوطني أن یص

وفي حال إقرار الاقتراح لإقراره،یحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس 

.یقدم رئیس الوزراء وأعضاء حكومتھ استقالتھم

وتدوّن مداولاتھ في محاضر تنشر طبقا للشّروط ، علانیةّجلسات البرلمان كما أن 

للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن ولقد أجاز المشرع ، العضويّ تي یحددّھا القانون الّ 

یعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئیسیھما، أو من أغلبیّة أعضائھما الحاضرین، أو بطلب من 

2.الأولالوزیر 

ى أشھر عل)01(في دورة عادیة واحدة كلّ سنة، مدتھا عشرةویجتمع البرلمان

وزیر الأول طلب للیمكن و، سبتمبرشھر من أیام العمل فيالیوم الثانيوتبتدئ فيالأقلّ، 

، كما جدول الأعمالتمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لغرض الانتھاء من دراسة نقطة في

ختتَمَ الدوّرةوتُ ، الجمھوریةّیمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیةّ بمبادرة من رئیس 

.أجلھغیر العادیةّ بمجرّد ما یستنفد البرلمان جدول الأعمال الذّي استدعي من ال

و أویمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بطلب من رئیس الجمھوریة 

أعضاء )2/3(أو بطلب من ثلثيالأول، باستدعاء من رئیس الجمھوریّة بطلب من الوزیر 

3.الوطنيّ عبيّ المجلس الشّ 

أو إجراء انتخابات أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني ولرئیس الجمھوریة

الوطني، الشعبي ورئیس المجلساستشارة رئیس مجلس الأمة ، بعدأوانھاتشریعیّة قبل 

.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 93ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم1996من الدستور 133ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم1996من دستور 135ینظر، المادة -3
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ىتجر الحالتین،وفي كلتا،الأولوالوزیر ورئیس المجلس الدستوري الحكومةورئیس

1.غضون مدة أقصاھا ثلاثة أشھرانتخابات عامة في 

إلا إذا كانت ھناك ظروف استثنائیة تعیق إجراء ،ولایة البرلمانلتمدید غیر أنھ لا

الذي ،ویجري التحقق من الوضع بقرار من البرلمان،الانتخابات في موعدھا الاعتیادي

ویكون مصدقا من ،في أعقاب اقتراح بشأن التمدید یقدمھ رئیس الجمھوریةیجتمع بغرفتیھ

.المجلس الدستوري

مسائل عاجلة    فيیمكن لرئیس الجمھوریة، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني كما      

مجلس    خد رأيأبعد  والبرلمانیة، أو خلال العطل في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ 

الة لم یوافق علیھا البرلمان والتي في حتصبح لاغیة تشریعیة والتيرع بأوامر أن یشٌ ،الدولة

2.دورة لھفي أوّلتعرض علیھ 

لا یمكن الجمع بینھا فالناّئب وعضو مجلس الأمّة وطنیّة، قابلة للتجّدید، ولأن مھمّة 

إثبات عضویّة النوّّاب وأعضاء مجلس الأمّة من لذا فإن 3،وبین مھام أو وظائف أخرى

4.حـدةاختصاص كلّ من الغرفتین على

من 126معترف بھا طبقا لأحكام المادة البرلمان الحصانة البرلمانیة لأعضاء كما أن

یمكن المباشرة بدعوى قضائیة ضد أي نائب أو أي عضو لجریمة أو مخالفة الدستور، فلا

بأغلبیة أعضائھ رفع الحصانة عن 5،ما لم یجز المجلس الذي ینتمي إلیھ العضو ذلكارتكبھا،

ویمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابھ جریمة فظیعة، ویتم تبلیغ ، العضو المعني

.ل والمتممالمعد1996من دستور 147ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم1996من دستور 142ینظر، المادة-2
.المعدل والمتمم1996من دستور 122ینظر، المادة-3
.المعدل والمتمم1996من دستور 121ینظر، المادة-4
ءات تجرید العضو وذلك من خلال الفصل الثاني والتي تبین إجرا16-12من القانون العضوي رقم 126ینظر، المادة -5

وما بعدھا من النظام الداخلي 71تبین حالات إجراءات الاقصاء والتي تقابلھ المادة 129من العھدة البرلمانیة، والمادة 
.للمجلس الشعبي الوطني
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عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائھ الذّین الناّئب أوو، مكتب ھیئة المجلس بذلك فورا

1.یمكنھم تجریده من مھمّتھ النیّابیّة إن اقترف فعلا یخُلّ بشرف مھمّتھ

نونیة لسن المیزانیة العامة للدولة وحدودھاالضوابط القا:الثانيالمطلب 

لما كانت السلطة التشریعیة ھي الھیئة التي تلجأ إلیھا السلطة التنفیذیة طلبا للترخیص 

والاجازة البرلمانیة المسبقة، لأیة تصرفات وأعمال مالیة استثنائیة واستعجالیة خارج ما ھو 

2،انیزمات وتوازنات تتعلق بالمیزانیةمقرر في قوانین المالیة، من إیرادات ونفقات ومیك

الرقابة المالیة من أھم الوظائف التي تختص بھا المجالس التشریعیة باعتبار أنھا جعلت 

تستمد وجودھا من قاعدة لا ضریبة إلا بقانون، والقانون لا یصدر إلا عن السلطة التشریعیة، 

فیة تحصیل الأموال وصرفھا، عن وحق السلطة التشریعیة في مراقبة السلطة التنفیذیة في كی

.طریق مناقشة المیزانیة والحساب الختامي

للمجالس التشریعیة القانون، تعطيولعل ھذه الھام المخولة للبرلمان من طرف 

زم لولقد أ3،جرعات إضافیة لتعزز استقلالھا في اتخاذ قراراتھا في مواجھة السلطة التنفیذیة

،لى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیھإ ابرنامجھعرضأن تعلى الحكومةالمشرع 

عام رسمي واتفاقول میثاق أھ أنبعض الأساتذة على الأمة، والذي یصفھلى مجلس إویقدمھ 

4.على أساسھ وفي نطاقھ أداء وعمل الحكومةوالبرلمان، یتمبین الحكومة 

لةمراحل عملیة اعداد المیزانیة العامة للدو:الأولالفرع 

وبما أن السلطة التشریعیة ھي ممثلة الشعب ،المیزانیة برنامج عمل معتمدلما كانت       

فمن المنطقي أن تعرض ھذه السیاسات والبرامج التي مصالحھم،والمسؤولة على حمایة 

تلتزم الحكومة القیام بھا على السلطة التشریعیة، لتقوم بدراسة ومناقشة والتأكد من سلامة 

.المعدل والمتمم1996من دستور 124ینظر، المادة-1
.158، ص2007دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر ،عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،-2
.45محمد محمود العمار، المرجع السابق، ص -3
.104عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص-4
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اسات والبرامج المخصصة لھا لتحقیق أھداف المجتمع، فإذا اطمأنت السلطة وقدرة السی

1.التشریعیة إلى ذلك اعتمدت المیزانیة

 من179ةالمادمن خلال ما جاءت بھ ،الحكومة صراحةزمألالجزائري لذا فالمشرع 

، المالیةالاعتماداتاستعمالوكیفیاتظروف عن مفصل عرضتقدیمبضرورةالدستور

تسویةیتضمنقانون على بالتصویتالمالیةالسنةوتختممالیة، سنة لكل بالنسبة أقرتھاالتي

2.المعنیةالمالیةالمیزانیة للسنة

الأصعدة،البرامج الحكومیة على مختلف وسیلة لتجسید أحسنالمیزانیة  تعدحیث 

الفصل بین أضى مبدحیث بمقت،3وھي وثیقة مصادق علیھا من طرف السلطة التشریعیة

ن السلطة التشریعیة لا أویعني ذلكالحكومة ھي التي تختص بتحضیر المیزانیة، فالسلطات 

السلطة انتھاءبعد  أن دور السلطة التشریعیة یبدأذ إعداد المیزانیة، إي دور في أتشترك ب

البرلمان لیھا لإجازتھ واعتماده، فیفحصإالتنفیذیة من تحضیر مشروع المیزانیة، وتقدیمھ 

4.ھذا المشروع ویعدل حتى یدخل في طور التنفیذ

عداد ا من مرحلة التحضیر والإ"أساسیة، ابتداءعدة مراحل یمر بشروع المیزانیة فم       

تحضیرأحیث یبدوالرقابة،حتى مراحل الاعتماد والتنفیذ عرض على البرلمانین أبل ق

لى الإدارة المركزیة ثم إنتقل من ھذه الوحدات تم الوحدات التابعة لكل وزارة ثالمیزانیة في

.الى الوزیر المختص فوزیر المالیة وأخیرا مجلس الوزراء

.144عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -1
.229، ص2004القاھرة، مصر، والتوزیع، للنشر الفجردارالجزائر، في العامة للدولةالمیزانیةمنھجیةلعمارة،جمال-2
.75، ص2001حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة -3
.326ص،1963مطبعة النھضة، القاھرة، مصر، محمد حلمي مراد، مالیة الدولة،-4
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المیزانیة مشروع:أولا

ن أتنبؤ وتقدیر للمصروفات والایرادات عن سنة مقبلة، فیجب 1تعتبر المیزانیة

نھا وضع برنامج أن عرفھا علىوھناك م2تعرض للمناقشة البرلمانیة قبل البدء في تنفیذھا،

لا لتحقیق برنامج الحزب الذي إسیاسي حكومي بامتیاز، فأي حكومة لا توجد في السلطة 

3.یسانده

17-84من القانون رقم 06نص المادةمن خلال عرفھا المشرع الجزائري و

،ة المحددة سنویانھا تتشكل من الإیرادات والنفقات النھائیأب 4،والمتعلق بقانون المیزانیة

.لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بھاحكام ابموجب قانون المالیة والموزعة وفق الأ

عباء المیزانیة أمجموع الموارد والقانون،ویقصد بالإیرادات والنفقات بمفھوم ھذا 

الإیرادات العامة من الموارد الاقتصادیةحیث تتشكل 5،العامة للدولة كما یحددھا القانون

6.جل تغطیة النفقات العامةأالتي تتحصل علیھا الدولة في شكل تدفقات نقدیة من 

بإنفاقھیأمرالنقديللتقویم قابل كم «:بأنھا كلالمالیة علماء العامة فیعرفھاما النفقات أ

تظھر ھذه الإیرادات والنفقات في و»7عامة لحاجة إشباعاالعامالقانونأشخاص من شخص

8.ة بقانون المالیةجداول ملحق

ھذا التعبیر لأول مرة في انجلترا لوصف كلمة میزانیة تعني حقیبة نقود أو محفظة نقود أو محفظة عامة، وقد استخدم-1
الحقیبة الجلدیة التي كان یحملھا وزیر المالیة عند ذھابھ للبرلمان، كما استخدمت ھذه الكلمة أیضا للتعبیر عن المستندات 

حسین ر التي تحفظ في ھذه الحقیبة وھي تحوي الخطة المالیة التي تعرض على الھیئة التشریعیة للمصادقة علیھا للمزید انظ
.75، ص 1999مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة 

.311محمد حلمي مراد، المرجع السابق، ص-2
3-Pierre lalumière, Les Finances Publiques، Armand Colin، Collection U, Paris,1983، p181.

10، المؤرخة في 28ج ر، العدد .1984یولیو سنة 7الموافق 1404عام شوال 8في  مؤرخال17-84القانون رقم-4
دیسمبر 31الموافق1410جمادى الثانیة عام 3في  المؤرخ24-89بالقانون رقم ، المعدل والمتمم1048ص 1984یولیو

.بقوانین المالیةوالمتعلق ، 01ر، العدد .ج، 1989
.السابق ذكره21-90من القانون رقم 4ینظر، المادة -5
محمود حسن، زكریا احمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، -6

46، ص2000عمان، الأردن، 
.298ص،1981الجامعیة، الإسكندریة، مصر،الدارالعامة،المالیةمبادئدراز،الحمید عبد امدح -7

  : مقسمة كالاتي ھذه الجداول ھي-8
.یتضمن تقییم الإرادات النھائیة المطبقة على النفقات النھائیة للمیزانیة العامة للدولة:الجدول أ-
.یتضمن التوزیع حسب كل قطاع وزاري الاعتمادات المفتوحة بعنوان میزانیة التسییر:لجدول با-
.ذات الطابع النھائي بعنوان میزانیة التجھیزیتضمن توزیع، حسب كل قطاع، لنفقات التجھیز :الجدول ج -
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، 2008جویلیة 26والمؤرخ في 71خلال القرار رقم للمیزانیة منكما ورد تعریف

جمالي للأصول والخصوم الخارجیة ورؤوس الأموال الخاصة للكیان عند تاریخ إكشف  بأنھا

.اقفال الحسابات

ادت الإیرادات على ما إذا زأتعتبر المیزانیة متوازنة إذا ساوت إیراداتھا نفقاتھا، ف      

وتبدأ السنة المالیة في الجزائر من ،ان بھا عجراكالنفقات كان بھا فائض، وإذا كان العكس 

دیسمبر، وتشمل قوانین المالیة على ثلاثة أصناف قانون المالیة 31جانفي وتنتھي في 01

.للسنة وقانون المالیة التكمیلي وقانون ضبط المیزانیة

اتالوزارالتحضیر في-1

لمجموعة من مسائل ذات وتعنیان الزاویة، تشكل مرحلة التحضیر والتصدیق حجر 

العامة، طبیعة فنیة وإداریة حیث یتحدد العمل المالي في ھذه المرحلة بوضع تقدیرات للنفقات 

عداد مشروع قانون المالیة ھو مرحلة إداریة ومن إذلك أن، 1والموارد العامة لفترة قادمة

.التنفیذیةالسلطة صلاحیة

بتقدیر النفقات والایرادات ل وزارة في بدایة السنة المالیةكتتولى وفي ھذا الصدد 

، ویبدأ)مسودة قانون المالیة(مشروع میزانیة نفقاتھا للسنة المقبلة إعدادخلالالعامة من

العامة التي یتعین حیث تبین كل واحدة احتیاجاتھا،الاعداد في كل وحدة إداریة في الوزارة

في العام السابق مع مراعاة لى نفقاتھا الفعلیة إبالاستناد ،المقبلةالمالیة ة سنلداؤھا في اأ

.الإداريالتسلسل 

المیزانیةإعداد-2

صدر عن السلطة التنفیذیة یفراغھ في قالبھ القانوني إعداد مشروع القانون وإأن مبدلأ        

الأمرینھ في كل سنة لمجموع یوجبتوزیر المالیة یقومیزانیة،المالتقدیراتلإعدادھنإف

تتضمن  السنويالمیزانيالإطارتعلیمة موضوعھا وللولاة، بالصرف للمیزانیة العامة للدولة 

.118س، ص.طاھر الجنابي، المالیة العامة والتشریع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، د-1
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حدد تحیث یالمیزانیة،اقتراحاتالعناصر والتوجیھات العامة التي تشكل أرضیة لإعداد 

ومن جھة أخرى للمبلغ جھة،اسة المیزانیة للحكومة من المیزاني السنوي اعتبارا للسیالإطار

1.المتوقع للموارد العمومیة

السلطةذ یعد إللدولة،العامة یر المالیة دوره الأساسي في تحضیر المیزانیة ولوز

النفقاتوتحدیدالعمومیةالإیرادات مبالغ لتقدیرالضروریةالمعلومات كل تملك التيالوحیدة

2.الماليالتوازنمراعاة عم العمومیة

-07المرسوم التنفیذي رقم من  3خلال المھام المنصوص علیھا في المادة من  وذلك

بالإشراف یقوم وزیر المالیة حیثالمالیة،بتنظیم الادارة المركزیة لوزارة والمتعلق 364

لمساھمة في وذلك عن طریق ا،عداد میزانیة الدولة من خلال وزارة المالیةإعلى عملیة 

، التي تضم مجموعة من بالاتصال مع الھیاكل والمؤسسات المعنیةالمیزانیة،عداد سیاسة إ

.مراقبتھا وتقییمھاالمدیریات والأجھزة المكلفة بإعداد میزانیة الدولة ومتایعة تنفیذھا

بایة كما ویقوم أیضا بجالمختلفة،ذ تتجمع لدیھ تقدیر الاعتمادات الخاصة بالوزارات إ

عداد ھاتین القائمتین یبدأ دور وزیر إالإیرادات عن طریق المصالح التابعة لھ، وعندما یتم 

ن یراجع الوزراء في أولھ والنفقات،وھو إیجاد التوازن بین الإیرادات الحقیقي،المالیة 

ة وقد یقوم بھذه المھمة الوزیر الأول أو رئیس الحكومالتوازن،اقتراحاتھم لخفضھا حتى یتم 

3.كما ھو الحال في الولایات المتحدة الامریكیةالدولة،أو رئیس 

البرلمان اعتماد المیزانیة:ثانیا

لا یختلف اثنان على أن الرقابة الشعبیة تعد أداة أساسیة من أدوات المشاركة یكاد

ضاء السلطة حیث من حق أعالدولة،یاسي المتعلق بإدارة شؤون الشعبیة في اتخاذ القرار الس

.34كریم جودي، المرجع السابق، ص -1
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة توراه،أطروحة لنیل شھادة دكالجزائر، في للدولةالعامةالمیزانیةرحمة،زیوش-2

.97ص،2011/2012،مولود معمري، تیزي وزو
،2014یم المفتوح، القاھرة، مصر، یسري أبو العلا، المالیة العامة والتشریع الضریبي، القسم الأول، مركز التعل-3

.101ص
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ونفقات،التشریعیة ابداء الملاحظات على كافة بنود مشروع الموازنة العامة من إیرادات 

نود مشروع الموازنة العامة، ولا بوكذلك حق طلب اجراء التعدیلات بالزیادة أو النقص لكافة 

مرا طبیعیا والا كان تصدیق السلطة أن ھذا الحق المقرر للسلطة التشریعیة یعد أشك 

1.تشریعیة على الموازنة العامة غیر ذي معنىال

ن مشروع قانون المالیة مقید أ12-16رقم العضوي من القانون 44وقد نصت المادة 

جل من تاریخ ویبتدئ ھذا الأعلیھ،خمسة وسبعون یوما حتى تتم المصادقة 75جل أقصاه أب

2.إیداع المشروع

،وانین على المجلس الشعبي الوطنيحیث أن الحكومة ملزمة دستوریا على عرض الق

الذيوالمالیة،ھذه القوانین قانون المالیة وھو من القوانین ذات الأھمیة السیاسیة بین ومن 

عرضھ على المجلس المالیة، حیث یتم وزارة المن خلال من طرف الحكومةدد سنویایج

اللجنة المختصة وبدوره یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني على الأمة،الشعبي ومجلس 

3.مشاریع القوانین التي یودعھا رئیس الحكومة لدى مكتب المجلس

أساسیة، یمكن إیجازھا مراحل عدة اعتماده من خلال لذا فان مشروع المیزانیة یمر

  :كالاتي

:المناقشة-1

ثم في جلستھ ،مشروع قانون المالیة على مستوى اللجان المختصة للبرلمانیناقش

یخضع للقواعد العامة للإجراءات التشریعیة علیھ فتصویتالمشروع، أما الفحص یتم امة الع

.وللقواعد الخاصة

.80،ص2012اج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، حماد، المحاسبة الحكومیة وتطبیقاتھا، دار أموإبراھیمأكرم -1
یوما 20یوم للمجلس الشعبي الوطني وأجل 47 بأجل مقسمة كأجل یوما75والمقدرة بھذه المدة التي فرضھا المشرع -2

.أیام لبث اللجنة المتساویة الأعضاء في حالة الخلاف08بالنسبة لمجلس الأمة، و
.السابق ذكره 12-16قم من القانون ر56ینظر، المادة -3
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المشروع علیھ، یودعن یتم وضع مشروع میزانیة الدولة وموافقة الحكومة أ بعدف      

مجلس الشعبي العلى مستوى مكتب الحكومة،من طرف مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة بھ 

من النظام الداخلي 38وفي ھذا الصدد فقد نصت المادة ،1سبتمبر 30أقصاه  جلأي في الوطن

یعرض رئیس المجلس الشعبي الوطني على اللجان «:نھأمجلس الشعبي الوطني على لل

تدخل في اختصاصاتھا مرفقة بالمستندات الاقتراحات، التيو أالدائمة جمیع المشاریع 

تقتصر مھمة البرلمان على مناقشة ما تقدمھ الحكومة من حیث ، »بھاوالوثائق المتعلقة 

.مشاریع

لى اللجنة إمن طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني یحال مشروع المیزانیة  ثم      

عن توج بسماع الوزراء ویترجم بإعداد تقاریر یُ والذي،للفحص المختصةالمالیة والمیزانیة 

علیھ في الوقت الاطلاعلكي یتسنى لھم  عضاءالأوتوزیعھ علىطبعھ تم یو،المالیةمشروع 

2.المناسب

المالیة بقراءتھ لتقدیم یقوم مقررثم  ملاحظاتھم،بداء إوالنواب بتدخلاتھمیقومحیث 

فاق قانون المالیة أثناء المناقشة حول جمیع أضم جمیع ما ورد یوالذي التمھیدي،التقریر 

اسبة لجمیع النواب تكون منَوالتيالعلنیة،عرض على المجلس الشعبي الوطني في جلستھ یل

بتنفیذ قانون المالیة الساري الالتزامالمالیة، ومدىلطرح القضایا والمشاكل المتعلقة بالسیاسة 

لى خمسین إمن ثلاثین وتضم الجلسة،3المفعول من طرف مختلف القطاعات والوزارات

4.عضو على الأكثر

مام المجلس الشعبي الوطني یقوم وزیر المالیة بتقدیمأالمصادقةإجراءاتد إتمام عب     

لجنة الشؤون في ھذا الصدد مة، حیث تختصالأمجلس مام أمشروع قانون المالیة 

6،والتي تتكون من خمسة عشر عضو5،بالمسائل المتعلقة بالمیزانیةالاقتصادیة والمالیة

.السابق ذكره17-84من القانون رقم 67المادة ینظر، -1
.147علي زغدود، المرجع السابق، ص-2
.656، ص 2008سعید عبد العزیز عثمان، المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، -3
.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني34ینظر، المادة -4
  .مةالداخلي لمجلس الأمن النظام25ینظر، المادة -5
  .مةمن النظام الداخلي لمجلس الأ28ینظر، المادة-6
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المجلس لتقدیم  لأعضاءلنقاش العام بقراءة القرار التمھیدي یتم فتح ارمقرالیقوم وبعد أن 

لسماع نقاشاتھمالكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانیة  بإعطاءیقوم رئیس المجلس تدخلاتھم،

   .سئلةالأمختلف  بالتوضیح والرد علىالمالیة، ویقوم الوزیرمشروع حول

:التعدیل-2

ة البرلمانیة في مجال منع المبادرالدول من خلال دساتیرھا علىجل قوانین حرصت     

،فلم تخول لأعضاء البرلمان الحق باقتراح أي تعدیل على مشاریع القوانین المالیة،النفقات 

، وذلك منعا لسیاسة محاولة و تخفیض الإیراداتأحداث النفقات العامة إو أنھ زیادة أمن ش

–ففي فرنسا  1، لیھا بعض البرلمانیینإالقطاعات الشعبیة التي قد یلجا وتأییدكسب عطف 

حق البرلمان في تعدیل مشروع المیزانیة التي تقدمھ 1958یقید دستورھا لعام  - مثلا

ن المیزانیة تمثل أ، ذلك الإنفاقمن الإیرادات وزیادات الإنقاصنھ أن ذلك من شلأ ،الحكومة

2.قد یضر بالمصلحة العامةطلاق التعدیلات إن أكلا متجانسا ، و

آخر، منح المشرع لى إالبرلمان تختلف في تعدیل المیزانیة من بلد ولما كانت سلطة 

دم باقتراح مكتوب للتعدیلات أمامالتقاللجنة، إمكانیة للحكومة والنواب وأعضاء الجزائري

وتودع الاقتراحات بنفس الكیفیات 3اللجنة المختصة ومناقشتھا مع الوزیر المعني،

.ص إیداع مشاریع القوانینوالإجراءات التي حددھا المشرع فیما یخ

، بحیث یكون ن ھذه الاقتراحات مقیدة وفق قواعد قانونیة نص علیھا الدستورأغیر 

ً بتدابیر تستھدف الزیادة في إیرادات  أو توفیر مبالغ مالیة في الدولة،ھذا الاقتراح مرفوقـا

، وفي ھذا الصدد 4ھافصل اخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاق

ن الھدف من ھذا القید الموجود في الكثیر من الدول أشیھوب،یرى الأستاذ مسعود 

أشرف عبد الفتاح أبو المجد، ملامح النظام السیاسي المقترح على ضوء المبادئ الدستوریة العامة، المركز القومي -1
.126، ص2015للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر، طبعة 

.101محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص -2
.250، ص 2009خبابة عبد الله، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر ،-3
.المعدل السابق ذكره1996من دستور 139ینظر، المادة -4
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ھو الحفاظ على المیزانیة باعتبارھا الترجمة الرقمیة لعمل الحكومة وتجنب الدیموقراطیة،

1.إعادة النظر فیھا عن طریق مبادرات فوضویة دیماغوجیة سیاسیة

:التصویت-3

رادات یعلى التصویت الإجمالي على إ17-84من القانون رقم 70دة المانصت 

وفي ھذا بالقبول أو الرفض، المیزانیة إماحیث یتم التصویت على 2المیزانیة العامة للدولة،

والقاعدة أن یصوت ،3سارت الدساتیر المغاربیة على غرار الدساتیر العالمیةالاتجاه 

احتراما لمبدأ السنویة الجدیدة،لة قبل بدایة السنة المدنیة ویصادق البرلمان على میزانیة الدو

.ویواصل تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة

ن الغرفة إد البرلمان القوانین ویصوت علیھا بكل سیادة، بناء على ذلك فیعحیث 

في كل العمل -المجلس الشعبي الوطني–تشارك الغرفة الأولى –مجلس الامة –الثانیة 

ن یصدر قانون ما، دون أن یمر على الغرفتین معا، أالتشریعي بصفة كاملة، بحیث یستحیل 

من الدستور التي تشترط تصویت ومصادقة الغرفتین على أي 138وھذا عملا بأحكام المادة 

نص بنفس الصیغة، وفي حالة الخلاف تجتمع لجنة متساویة الأعضاء بین الغرفتین لوضع 

4.حكام محل الخلافالأنص حول

مناقشة على  مشروع المیزانیةمرورنھ وبعدإالمیزانیة فوبخصوص مشروع

75في مدة أقصاھا خمسة وسبعون والمصادقة علیھ5یتم التصویت علیھالبرلمان، وبعدما

والذي یقومالجمھوریة،یرسل رئیس المجلس المشروع إلى رئیس ایداعھ،یوما من تاریخ 

واجب ن ویصبح بذلك، قانونشره في الجریدة الرسمیة یتم أین بتوقعیھ،وذلك بإصداره 

.التطبیق

مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني، العدد والحكومة،الوطنيالشعبيالمجلسینب بالقوانینالمبادرةشیھوب،مسعود-1
.11، ص2003الثاني، الجزائر ،

.المعدل والمتمم السابق ذكره17-84القانون رقم-2
ة، ، دراسة قانونیة مقارنة ، مركز دراسات الوحدة العربییة في بلدان المغرب العربيمرابط فدوى، السلطة التنفیذ-3

.304، ص 2010لبنان، بیروت،
.8لمین شریط، المرجع السابق، ص-4
.المعدل السابق ذكره1996من الدستور 138من المادة 8ینظر، الفقرة-5
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لرئیس الجمھوریة امكانیة طلب اجراء مداولة ثانیة خلال ثلاثین كما خول الدستور

كما وقد یصبح نص القانون لاغیا، وذلك في حالة عدم ، 1یوما الموالیة لتاریخ اقراره

.نواب المجلس بغرفتیھ على نص القانون2/3المصادقة بأغلبیة ثلثي 

ضبط المیزانیة  :ثالثا

ضبط المیزانیة ویعد قانونالعامة،خر مرحلة تعرفھا المیزانیة أتعد ھذه المرحلة 

العملیات المنفذة من طرف حقیقة قارنة الرخص الممنوحة مع بموسیلة مراقبة تسمح للبرلمان 

بتقدیم حساب ختامي في نھایة السنة ،لزام الحكومةإیق وتتحقق ھذه الرقابة عن طر،الحكومة

نفقات،تبین فیھ ما تم جبایتھ فعلا من إیرادات وما تم صرفھ من التشریعیة،المالیة للسلطة 

2.ومدى مطابقة كل ھذا لما ورد في المیزانیة

ة ذ تمارس السلطة التشریعیة نوعا ھاما من الرقابة العامة على تصرفات الحكومإ

استعمالن تقدم عرضا حول أفي تنفیذ المیزانیة لدى انتھاء السنة المالیة، بوذلك ،المالیة

وھو ما یعرف أیضا بالحساب ،قرھا بالنسبة للسنة المالیة المعنیةأالتي ،الاعتمادات المالیة

3.الختامي للمیزانیة

إرسالھا سنویا إلى إن مشروع قانون ضبط المیزانیة یعد بمثابة وثیقة محاسبیة یتم 

لأجل إجراء رقابتھ على تنفیذ قانون المالیة )المجلس الشعبي الوطني(الجھاز التشریعي، 

والأھداف المقترحة ،للسنة الماضیة، قبل الشروع في المناقشات والتصویت على الاعتمادات

.للسنة الحالیة

:أنھمن الدستور والذي ینص145السابق ذكره والتي تقابلھا المادة 12-16من القانون العضوي رقم 46ینظر، المادة -1
الموالیةیوما(30)ثلاثینغضونعلیھ فيالتصویت تم في قانونثانیةمداولةإجراءیطلبأنالجمھوریةلرئیسیمكن"

.لإقراره
.86، ص2001طبعة حسین مصطفى حسین، المرجع السابق ،-2
.111محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلا، المرجع السابق، ص-3
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أساسیة في تقدیر ط أداةالضبویعد قانون 1وثیقة تثبت تنفیذ قانون المالیة،الوھذه

لة في نھایة كل سنة المستقبلیة، یضبط المبلغ النھائي لنفقات وإیرادات الدوبیانات المیزانیات 

على العملیات النظامیة المخصصة لتنفیذ المیزانیة، كما یحدد النتائج مالیة، ویصدق

لمعلومات والرقابة بإمكانھ أن یشمل أحكاما حول اكما المیزانیاتیة ویصف عملیات الخزینة، 

مالیة أو عند الاقتضاء قوانین ال،2على الأموال العمومیة والمحاسبة وكذا مسؤولیة الأعوان

.3ماليبكل نشاط و المعدلة الخاصةالتكمیلیة أ

یستشار مجلس المحاسبة حول المشروعات التمھیدیة عندما  بدایةوتتحقق ھذه الرقابة 

تحول من طرف ، ثم 4الخصوصر التي یؤسسھا لھذا لقانون ضبط المیزانیة، والتقاری

.لى البرلمان مع مشروع القانون المقصودإالحكومة 

  :ـویرفق قانون ضبط المیزانیة عادة ب

.تقریر تفسیري یبین شروط تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المعتبرة-

تمویل الاستثمارات لى رخص إبالإضافة ، 5المصوتةبیان حالة تنفیذ الاعتمادات -

مدونة حسابات الخزینة والتقریر التمھیدي لمجلس المحاسبة والإیرادات ،المبرمجة

الجبائیة وملحق خاص بتحویل الاعتمادات وملخص خاص بالأعباء المشتركة 

وملخص خاص بالتنمیة في الجنوب وملحق خاص بالتنمیة في الھضاب وحسابات 

.التخصیص الخاصة

لمبالغ وتحصیل الإیرادات التي أدرجت فیھا بعد اعتمادھا، من قبل الوزارات ویقصد بتنفیذ المیزانیة العامة إنفاق ا-1
رقابة ضبط أو تسویة المیزانیة كما 1981البرلمان الجزائري لم یمارس منذ سنة و، والھیئات والمؤسسات العمومیة

حیث یأتي مع قانون المالیة ناقص 1981و1978ویتعلق ذلك بسنة الجزائریصطلح علیھ حیث لم یرى النور إلا مرتین في
للمزید راجع عزة عبد العزیز ،الرقابة ..أین طرح أول قانون لتسویة المیزانیة على البرلمان2011ثلاث سنوات حتى سنة 

، 24ائر ، مجلة العلوم الاجتماعیة ، جامعة باجي مختار ، القطب الجامعي ، عنابة ، العددالبرلمانیة على المیزانیة في الجز
.219، ص2017جوان

19h33، الساعة 2016جوان 22الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة، معجم المصطلحات، تاریخ الدخول الى الموقع -2
.السابق ذكره17-84من القانون رقم 5ینظر، المادة -3
یتم استشارة مجلس المحاسبة حول المشاریع التمھیدیة "المعدل والمتمم، أنھ 20-95من الأمر رقم 18نص المادة ت -4

تقوم الحكومة بإرسال التقاریر التقییمیة التي یعدھا مجلس المحاسبة بعنوان السنة المعنیة إلى .السنویة لقانون ضبط المیزانیة
."الخاص بھاالھیئة التشریعیة مع مشروع القانون 

.45كریم جودي، المرجع السابق، ص-5
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عمال الحكومة أعلى البرلمانیة الرقابة یاتآل:الثانيالفرع 

المجلس حیث یملك، 1خول المشرع الجزائري للبرلمان مراقبة عمل الحكومة

حیث ، 2عمال السلطة التنفیذیةأالتشریعي عددا من الوسائل الرقابیة التي تمكنھ من مراقبة 

یة بتطبیق البرامج التي تمت السلطة التنفیذالتزامعلى مدى یمارس البرلمان بغرفتیھ رقابة 

و أطریق التصویت  ما عنإوھذا ،یات خولھا لھ الدستورأل، وذلك من خلال االمصادقة علیھ

كتوجیھ الأسئلة الشفویة ،و بواسطة الوسائل الرقابیة الأخرىأعن طریق لجان الرقابیة 

و أر إجراءات محددة في الدستووشروط معینة ، وھذا ضمن و الاستجوابأوالمكتوبة 

3.القوانین

البرلمانیةالأسئلة :أولا

عمال الحكومة من أعلى  ،الوسیلة الأولى والأكثر شیوعا لمباشرة الوظیفة الرقابیةتعد       

انجلترا مھد النظام وتطور في أوالسؤال كوسیلة للرقابة البرلمانیة نشالبرلمان،قبل أعضاء 

من أعضاء البرلمان، حضورحق مقرر لكل وھذه الممارسة البرلمانیةالبرلماني،النیابي 

ن من أأي من أعضاء الحكومة أسئلة في أي شالنائب إلىن یوجھأیستطیع من خلالھ 

4.اختصاصھمالشؤون التي تدخل في 

في مجلس اللوردات 1791بحق السؤال لأول مرة في إنجلترا عام العملأبدحیث 

و ألھدف من ھذه الأسئلة ھو لفت نظر الحكومة ن اأذلك ، 17835وفي مجلس العموم عام 

فالسؤال بمعناه معینة،لة أجراء معین في مسإلاتخاذتوجیھھا بطریقة غیر مباشرة 

94یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّـروط المـحـددّة في الموادّ ":المعدل انھ1996من دستور 113نصت المادة -1
155إلى153وادّ من في الم، یمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص علیھا من الدسّتور152و151و98و

".من الدسّتور
.303عبد اللطیف حمزة القراري، المرجع السابق، ص-2
.24سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص -3
.12حسن البحري، المرجع السابق، ص -4
.165أحمد عبد اللطیف السید، المرجع السابق، ص-5
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و أو طلب معلومات أو إزالة لبس أیضاحي ھو المطالبة بتوضیح غامض لإاالاستفھامي

1.بیانات لا تتوفر لدى السائل

جراءاتھا إة التي تطرح على البرلمان وحدد الجزائري الأسئلنظم المشرعوقد 

القانون من خلالوكذاللمجلس،الداخلي نظام المن خلال توجیھھا،وشروطھا وكیفیات 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا الذي 12-16رقم العضوي

.العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة

إلى أي ،ري لأعضاء البرلمان بأن یوجھوا أسئلة كتابیةخول المشرع الجزائحیث 

ن الغالبیة تتفق على أغیر التبلیغ،الأنظمة في تحدید فترة اختلفتالحكومة، وإنعضو في 

من قبل صاحبھ حسب الحالة، لدى مكتب المجلس السؤال یودعحیث 2تبلیغھ فور تقدیمھ،

3.لسة المقررة لھذا الغرضقبل یوم الجالأمة،الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس 

مدة ھو المختص بتقدیرمكتب المجلسمن النظام الداخلي أن 68وقد نصت المادة ،الحكومة

.طرح السؤال الشفوي ورد عضو الحكومة علیھ، وتعقیبھما حسب عدد الأسئلة ومواضیعھا

كتابیا في جواب عن السؤال الكتابي المن الدستور، یكون 152المادة وعملا بأحكام

وتبلغ الكتابي،، كما یمكن لعضو البرلمان سحب سؤالھ یوما)30(أجل أقصاه ثلاثون 

حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب الجواب،الحكومة بذلك ویودع 

.صاحبھ لىإویبلغ الأمة،مجلس 

تخصص ، حیث 4)30(أجل ثلاثینیجب ألا یتعدى ف الشفویة،وبالنسبة للأسئلة 

ة الشفویة المطروحة من قبل النواب لأسئلأعضاء الحكومة عن اأسبوعیة لأجوبةجلسات

،2006الجزائر،،دار الخلدونیة،ومة في النظام الدستوري الجزائريالرقابة البرلمانیة على عمل الحكعمار عباس، -1
.77ص

.50عمار عباس، المرجع السابق، ص -2
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 70ینظر، المادة -3
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 4الفقرة 70لمادة ینظر، ا-4
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، یحدد الیوم الذي یتم فیھ تناول الأسئلة الشفویة بالتشاور بین مكتبي 1وأعضاء مجلس الأمة

لا یمكن عضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال الحكومة،وبالاتفاق معغرفتي البرلمان 

حیث یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین على أعضاء الحكومة الإجابة علیھا جلسة،في كل 

.بالاتفاق بین مكتب كل غرفة والحكومة

یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤالھ على عضو الحكومة، كما یمكن لصاحب 

ب عضو الحكومة، أن یتناول الكلمة من جدید كما یمكن عضو الحكومة أن السؤال، إثر جوا

یخضعالتّيللشّروطوالأجوبة المتعلقة بھا طبقاالأسئلة الشفویة والكتابیة تنشر 2،یردّ علیھ

.مناقشات البرلمان محاضر نشر لھا

التصویت:ثانیا

یتم ھذا الإجراء وت القوانین،لدراسة مشاریع واقتراحاالتي یكون الإجراء ذلكھو

3.وقد یتم إجراء التصویت دون مناقشةالمحدودة، كماالمناقشة مع  وأالمناقشة العامة إما مع 

المناقشة العامة ھو الإجراء العادي لدراسة مشاریع واقتراحات والتصویت مع

حیث مادة،اقشة مادة المناقشة العامة والمن:القوانین، ویجري في مرحلتین متتالیتین ھما

ثم  المختصة،ومقرر اللجنة الحكومة،لى ممثل إبالاستماعیشرع في مناقشة مشروع القانون 

.إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلھم المسبق

الحالة،كما أن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ھما اللذان یقرران على حسب 

.تأجیلھوإما التصویت علیھ مادة مادة أو بكاملھ،إثر المناقشات إما التصویت على النص

أو اللجنة الحكومة،التصویت على المناقشة المحدودة یكون بناء على طلب ممثل 

ولا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة القانون،المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح 

.السابق ذكره12-16لقانون العضوي رقم من ا71المادة ینظر، -1
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 72المادة ینظر، -2
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 29المادة ینظر، -3
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ومندوب الحكومة،وحة إلا لممثل لا تكون مسممادة،المناقشة مادة والكلمة خلالالمحدودة،

1.ومندوبو أصحاب التعدیلاتومقررھا،ورئیس اللجنة المختصة القانون،أصحاب اقتراح 

یشرعھا رئیسالأوامر التي فیكون بناء على تلك مناقشة،أما التصویت دون 

أخذ  بعد البرلمانیة،أو خلال العطل ،الجمھوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

ثم یعرض رئیس الجمھوریة الأوامر على كل غرفة للموافقة علیھا، دون الدولة،رأي مجلس 

ویعرض النص بكاملھ للتصویت والمصادقة علیھ دون مناقشة في تعدیل،تقدیم أي 

2.الموضوع

تخُتتَم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة 

یصوّت المجلس الشعبي الوطني حیث البرلمان،كل غرفة من  قبلالمالیة المعنیة من السنة

طریق ي عن أالعام برفع الید، أو بالاقتراع العامّ الإسمي بالاقتراعبالاقتراع السرّي، أو 

3.سمیةلإاالمناداة

الاستجواب :ثالثا

لھ فرنسي ظھر مع دستور صأخطر أدوات الرقابة البرلمانیة أمن الإجراءیعد ھذا 

من  ھسیئ استخدامأوعوضھ بالسؤال وذلك لما 1958، ثم تراجع عنھ دستور 17914عام 

5.المعارضة في فترة الجمھوریة الثالثة والرابعة

من 151المادةنص  خلالجراء منالإعلى ھذا  نصما المشرع الجزائري فقد أ

 في ضوعلى أي إستمع ین أأو مجلسیھ ،تیھالبرلماني بغرف مجلسحیث بمكن للب الدستور،

ة تكون ألبخصوص مسأي مجلس استجواب الحكومة برمتھا  لأعضاءیمكن الحكومة، كما

وھي تتمیز بسرعة تسجیلھا بریطانیا،صلھا في أجد نالساعة  سئلةأالساعة، وموضوع 

.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 36ینظر، المادة -1
.السابق ذكره 12-16م من القانون العضوي رق73ینظر، المادة -2
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 30ینظر، المادة -3
.165عبد اللطیف السید، المرجع السابق، ص-4
.123، أیضا یراجع، أشرف عبد الفتاح، المرجع السابق، ص183عمار عباس، المرجع السابق، ص -5
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لرد على جواب لا بدقیقتین لإوھي غیر محددة بیوم معین والنائب لا یتمتع عنھا،جابة لإوا

1.الوزیر

بلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي ی

في مجلس الأمة، عضوا)30(أو ثلاثون  نائبا) 30(یوقعھ، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون 

ویحدد مكتب2،الموالیة لإیداعھ ساعة) 48(إلى رئیس الحكومة خلال الثماني والأربعین

لتي یجب أن المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة ا

على الأكثر، الموالیة یوما)30(ثلاثونھذه الجلسة خلال فیھا، وتنعقدیدرس الاستجواب 

3.الاستجوابتبلیغ لتاریخ 

ة قبل عرضھ في الجلس،سحبھب أن یقومواویمكن لمندوب أصحاب الاستجواب

.الحكومة بذلكبإبلاغ رئیس الغرفة المعنیة یقوم على أن ، المخصصة

التحقیقجان ل :رابعا

یحق حیث للبرلمان،وسائل الرقابة الفعالة التي یقرھا المشرع من بینوھي تعد

ووفق ،حة في مرحلة تنفیذ المیزانیةضبصورة واتحقیق وتتجلى ذلكللبرلمان تشكیل لجان 

إطاركل غرفة من البرلمان في یمكن«:أنھعلى  180خلال المادةستور من الدنص علیھ ما

.»ن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة أاختصاصاتھا،

إذا تعلق ذات ،غیر أنھ لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق في وقائع تكون محل إجراء قضائي

4.الأطرافالإجراء بنفس الأسلوب ونفس الموضوع ونفس 

.333سعید بوالشعیر، المرجع السابق، ص -1
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 66المادة ینظر،-2
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 67المادة ینظر، -3
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 80تنظر، المادة -4



الإدارية اللامركزية الهيئاتالبعد الرقـابي المالي لعمل الجهاز التشريعي و ..........:.الفصل الثاني

-188-

القانون یحدد-الحكومة –ھذه الوسیلة في مراقبة عمل الإدارة العامة یةفعاللوضمانا 

وإجراءات ووسائل أداء مھمتھا ،كیفیة تشكیل ھذه اللجانوالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان 

1.قعلى نتائج التحقیوالجزاءات المترتبة،أعضائھاوالحمایة المبسوطة علىالتحقیق،في 

الوطني،الشعبي للمجلس الداخلي نظاممن ال69حیث ووفقا لما جاء في نص المادة 

وتقدم العضوي،لجان التحقیق وتباشر أشغالھا طبقا لأحكام الدستور، والقانون  تنشأفإنھ 

على النواب في أجل أقصاه ویوزع التقریرأشغالھا،تقریرھا إلى رئیس المجلس فور انتھاء 

.یوما ابتداء من تاریخ استلام الرئیس التقریر)30(ثلاثون 

من القانون 81لجنة التحقیق طلب تمدید الأجل المنصوص علیھ في المادة لیمكن  كما       

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا ،12-16العضوي 

، حیثأشھر)6(لى ألا یتعدى ستة العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، مرة واحدة ع

تسلم لجنة التحقیق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتھا إلى مكتب المجلس عند انقضاء 

.المدة المحددة

بموجب  ،1990ماي13 في المشكلةالتحقیقلجنة إنشاء تحقیقات المجلس،مثلة أومن 

الاقتصادیةاللجنة على وأحیلتئھاإنشاأودعت لائحةحیثدولار،ملیار26قضیة اختلاس

استمعتالاجتماعات، والتيمن  وفق سلسلةبدراستھا قامت التي1990أفریل03بتاریخ

تشكیلبضرورةرأیھابالقضیة، قدمتالمتعلقةالوثائقدراسةوتم فیھا المعنیةللأطراففیھا

 في على المجلسرضعُ تقریر في نمتضمالالموضوع في تحقیق فتح لغرضبرلمانیة لجنة

1990.2ماي13بتاریخالعامةالجلسة

ولا تقریرھا،كتسي طابعا مؤقتا وتنتھي مھمتھا بإیداع تمل لجان التحقیق عغیر أن 

شھرا ابتداء من )12(یمكن أن یعاد تشكیلھا لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر

.43محمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، المرجع السابق، ص-1
.18-17ص،1990جوان 14 في المؤرخة،13رقمالوطني،الشعبيالمجلستلمداولاالرسمیةالجریدة-2
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وأن تعاین أي شخص، أن تستمع إلى أي جنة التحقیقلیمكن لكما  ،1تاریخ انتھاء مھمتھا

أو وثیقة ترى أن لھا علاقة بموضوع التحقیق، مع مراعاة ،مكان وأن تطلع على أیة معلومة

منھا ما وأخذ نسخةعلى أیة وثیقة الاطلاعجنة التحقیق لتخول لالتيأدناه58أحكام المادة 

.عدا تلك التي تكتسي طابعا سریا

أعدتھ لجنة التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس یسلم التقریر الذي

.إلى كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة، ویبلغ التقریرمجلس الأمة، حسب الحالة

الثقةب التصویت :خامسا

جراء الذي خولھ القانون لاختصاص الوزیر الأول خلافا لملتمس الرقابة لإوھو ا

جراء بمناسبة عرض برنامج لإویتم ھذا االوطني،س الشعبي المجلبوالمخصص لنوا

، وقد حدد القانون العضوي2الموافقة على تشكیلھا لأول مرة لأجلو أالحكومة على البرلمان 

التصویتإلىاللجوء كنیمالإجراء، حیثمن خلل مواده طریقة تنظیم ھذا 12-16رقم 

  .بالثقة

 على فعل كردالحكومةإلیھوتلجأالحكومة،لسیاسةمعارضةوجود حالة في

لتأكید للحكومة انتصار بمثابة ذلكیعدإذلصالحھا،صوت البرلمانإذا خاصة المعارضة

.استمراریتھا

 بالثقة التصویتفیعد،الجمھوریةورئیسالحكومةبینخلافنشوب حالة و فيأ

3.یتم بالأغلبیة البسیطةوھو،الجمھوریةرئیسمواجھة في تدعیما لموقفھاالحكومة لصالح

المعدل 1996من دستور 98نص المادة ل الرابعةورجوعا لما ورد في الفقرة 

4،للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقةیمكن والمتمم، أنھ

.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 81ینظر، المادة -1
.248عمار عباس، المرجع السابق، ص-2
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 65ینظر، المادة -3
.الوطنيالشعبي للمجلس العامةالسیاسةبیانتقدیم حالة فير حالة واحدة ممثلة المشرع الجزائري في الدستور ذك-4
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التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب تسجیلویكون

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول استقالة 1،ئیس الحكومةر

.حكومتھ

یمكن أن یتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصویت بالثقة لفائدة الحكومة، حیث 

2.زیادة على الحكومة نفسھا، نائب یؤید التصویت بالثقة ونائب آخر ضد التصویت بالثقة

في حالة رفض التصویت بالثقة، یقدم رئیس ،التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطةیكون 

ھ أنوالتي تشیر ،الدستور من 147و98مع مراعاة أحكام المادتین حكومتھ،الحكومة استقالة 

جراء إو أ،لا یقوم رئیس الجمھوریة بحل المجلس الشعبي الوطني،في حالة التصویت بالثقة

.وانھاأبل انتخابات تشریعیة ق

ملتمس الرقابة:سادسا

جراء دستوري تستعملھ السلطة التشریعیة قصد اسقاط الحكومة وحملھا على إوھو 

لدى مناقشتھ ،حیث بإمكان الغرفة السفلى للبرلمان أي المجلس الشعبي الوطني،الاستقالة

على ن خلال مواده الدستور م نظموقد 3الرقابة،ن یصوت على ملتمس أبیان السیاسیة العامة 

على  ھمن 153المادة  تالملتمس مقبولا حیث نصبموجبھاالإجراءات التي یكون الشروط و

.عدد النواب على الأقل)1/7(لا یقبل ھذا الملتمس إلا إذا وقعھ سُبعُ انھ 

ویودع نص ملتمس واحد،من ملتمس رقابة أكثرلا یوقع النائب الواحد أوجب ف       

كما تنشر مناقشات المجلس أصحابھ،تب المجلس الشعبي من قبل مندوب الرقابة لدى مك

وقد اضافت المادة النواب،الشعبي الوطني في الجریدة الرسمیة وتعلق وتوزع على كافة 

یتم النواب، ولا)2/3(الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي  تتمأنھ على  154

.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 63ینظر، المادة -1
.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 64المادة ینظر، -2
.60محمد سعید بوسعدیة، المرجع السابق، ص -3
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صادق المجلس الشعبي الرقابة إذامن تاریخ إیداع ملتمس م أیا)3(التصویت إلا بعد ثلاثة 

1.الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس الجمھوریة

البرلماني على المال العام  يالرقابالدور تقییم :الثالثالمطلب 

في الحیاة سیاسیا،اعلة ھم المؤسسات الدستوریة الفأحدى إالجزائر البرلمان فيیعتبر 

فھو یضطلع بدور مھم قد ینعكس بالإیجاب أو السلب على والاجتماعیة،الاقتصادیة والثقافیة 

.رؤیة المواطن للحیاة السیاسیة والمبادئ التي تقوم علیھا، وعلى مشاركتھ من عدمھ فیھا

خلال مشاركة من  نجاحھ یقومفإنالجزائر في للبرلمانالرقابيالدورإلىوبالنظر

كانالبسیط، وإنمھم في حل أغلب المشاكل التي یعاني منھا المواطنبلعب دور أعضائھ،

ھذا الدور من الصعب القیام بھ بسبب القیود الشدیدة الممارسة على البرلمان من قبل الھیئة 

.التنفیذیة

الرقابیةالعملیةإیجابیات:الأولالفرع

لبرلمان یتدخل ادور ھام في النشاط الاقتصادي، بحیث أصبح أصبح للبرلمانات حدیثا 

، وھذا یتأنى عن طریق دراسة وإقرار الخطة العامة اتل النشاطجلمراقبة الحكومة في 

العامة،للاقتصاد الوطني، وبذلك یتحقق التكامل بین وظیفتي المیزانیة والموافقة على الخطة 

ى تنظیمھا بنصوص قانونیة معتمدة على مبادئ ما استدعببعضھما، وھوالوظیفتین لارتباط

2.وقواعد دستوریة

أھمیة الرقابة البرلمانیة في محاسبة البرلمان للحكومة عن جمیع حیث تتجسد 

تصرفاتھا ومراقبة مختلف أعمالھا، ومناقشة السیاسة العامة التي رسمتھا الحكومة لنفسھا، 

التعرف على طریقة سیر الجھاز الحكومي وھذا عن طریق الرقابة التي یمكن للبرلمان 

وكیفیة أدائھ للأعمال المختلفة، ولھ أن یراجع الحكومة فیما أقدمت علیھ من أعمال وما أتتھ 

.السابق ذكره12-16من القانون العضوي رقم 62مواد من الدستور المادة تقابل ھذه ال-1
.41محمد محمود العمار، المرجع السابق، ص-2
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من تصرفات، ویردھا إلى جادة الصواب ونطاق الدستور والقانون، كما أن الرقابة البرلمانیة 

وحاتھ وآمالھ التي یرید أن یتم تستند على أن البرلمان یمثل إرادة الشعب ویعبر عن طم

1.تحقیقھا عن طریق نوابھ الذین انتخبھم بإرادتھ الحرة

تعد الرقابة التي تمارسھا السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة من أھم كما        

والاستجواب صور الأنظمة البرلمانیة الحدیثة، وتتجسد ھذه الرقابة من خلال ألیات الأسئلة 

للنقاش العام، حیث تعد ھذه الآلیات من وطرح موضوعالتحقیق، وتشكیل لجانالثقةوسحب

أھم المیكانیزمات التي تقوم علیھا مبادئ الدیمقراطیة، كون العملیة الرقابیة تعد تجسیدا 

.جمیع مظاھر الفسادوحریاتھ منلإرادة الشعب في ممارسة الرقابة سعیا لضمان حقوقھ 

والذي حقق ھذا ، 2رفع حالة الطوارئللبرلمان  سبیجابیات التي تحالإمن بین حیث 

السیاسیة فيالساحة  عرفتكما  الإنجاز نقلة نوعیة في مجال الحقوق والحریات العامة ،

قانون جدید للجمعیات بالصیغة التي عرضتھا الحكومة، وھو القانون الذي تضمن الجزائر

من  ،الفراغ القانوني في ھذا المجال لملأالأجنبیة اعتماد فروع للجمعیات لأول مرة تنظیم

كما ساھم البرلمان في تعزیز ،بالأغلبیة علیھ20113دیسمبر 13خلال مصادقة البرلمان في 

مكانة المرأة في الحیاة السیاسیة وتجلى ذلك من خلال مصادقتھ على القانون العضوي رقم 

5.مرأة في المجالس المنتخبةوالذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل ال12-034

، مقال منشور في الموقع الرسمي للمركز -دراسة مقارنة لبرلمانات مجلس الأمة-محمود خلیفة، جودة الرقابة البرلمانیة -1

19تاریخ الدخول إلى الموقع یوم .2014جوان 20، 2067یجیة ،ألمانیا، العدد رقمالدیمقراطي العربي للدراسات الاسترات

11h20.http://democraticac.de، الساعة 2016أوت 
-11یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2011مارس 22الموافق 1432ربیع الثاني 17المؤرخ في 05-11القانون رقم -2

.، المتضمن رفع حالة الطوارئ2011فیفري 23الموافق ل 1432ول ربیع الأ20المؤرخ في 01
والمتعلق بالأحزاب  2012جانفي  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ بتاریخ 04-12القانون العضوي رقم -3

السیاسیة 
كیفیات توسیعالذي یحدد2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم -4

.حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
یوسف بن بزة ومبروك ساحلي، دور البرلمان الجزائري في تحقیق التنمیة السیاسیة، مجلة التواصل، جامعة عنابة، -5

.280، ص 2014، جوان )38(العدد الثامن والثلاثون 
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الاعلام قانونصادقت المؤسسة البرلمانیة على الإصلاحات كل ھذه لىإبالإضافة      

،ذاعیة خاصةإنشاء محطات تلفزیونیة وإوالذي سمح ب2011،1دیسمبر 14الصادر في 

-12القانون العضوي رقم الصحف، من خلال عفاء وزارة العدل من منح تراخیص انشاء إو

ذلك أن مجمل ھذه الاصلاحات جاءت مواكبة لتغییرات دعمت الحریات العامة ، 052

3.وتعزیز التنمیة السیاسیة في الجزائرالسیاسیة،والتعددیة 

سلبیات الرقابة البرلمانیة:الثانيالفرع 

عملیة الرقابة البرلمانیة على تنفیذ السیاسات  اى الرغم من التطور الذي شھدتھعل      

ھناك مجموعة من التحدیات التي تواجھ تفعیل تلك أن  لاإللدولة،والموازنة العامة المالیة

،من خلال عدم قدرة البرلمان على التأكد من أن عملیة تخطیط صرف الأموالوذلك ،الرقابة

في تحقیق أھداف خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،  يھم بشكل فعلاوالقیام بصرفھا تس

وقابلة للقیاس ،م تزامن عملیة المراجعة والفحص قبل الصرف بأھداف محددةنتیجة لعدا ذھو

تسعى الوزارات التنفیذیة لتحقیقھا، وبالتالي یمكن المحاسبة على مدى تحقق الھدف من 

4.عدمھ

مواجھة الفساد  في جديلیست فاعلة بشكل أنھا الرقابة البرلمانیة كما یعاب على 

،العلميوأرجعت ذلك إلى ضعف التكوین اتالدراسبعض علیھ أكدت وھذا ما، الإداري

والذي نتج عنھ المجالات الرقابیة،  فيلأغلبیة أعضاء البرلمان المھنيوعدم التخصص 

، وتشابك الواجبات من الناحیة التنظیمیة والوظیفیةضعف واضح في الروابط الھیكلیة

للبرلمان یعد الرقابيكما أن النشاط ، 5توالصلاحیات وبالتالي عدم الدقة في تحدید المسؤولیا

1433محرم عام 19الشعبي الوطني في جلستھ المنعقدة بتاریخ المجلس قانون الإعلام الجدید المصادق علیھ من طرف -1
22الموافق 1433محرم عام 27، وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 2011دیسمبر سنة 14الموافق 

،2011 سبتمبر سنة 4الموافق 1432شوال عام6، خلال دورة البرلمان العادیة المفتوحة بتاریخ2011دیسمبر سنة 
.2012جانفي  12والصادر بتاریخ 

ج ر،المتعلق بالإعلام،  2012جانفي  21 ـالموافق ل1433صفر عام 18مؤرخ في 12-05القانون العضوي رقم -2
.2012جانفي  15الموافق لـ  1433ر صف 21المؤرخة في 02العدد 

.281یوسف بن بزة ومبروك ساحلي، المرجع السابق، ص -3
فعالیات الیوم ، مداخلة ألقیت في )الأبعاد والتحدیات(بد اللطیف، الرقابة البرلمانیة على تنفیذ السیاسات المالیة لبني ع -4

.4ص، 2010، القاھرة، مصر، دیسمبر ،الثالث للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الدیمقراطي
08، بتاریخ 325ور للدراسات، العراق، العدد فلاح شفیع، دور الأجھزة الرقابیة في محاربة الفساد، مركز الن-5

1h302http://www.alnoor.se، الساعة 2017أوت 19تاریخ الدخول إلى الموقع یوم .2017أوت
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البرلمان  فيیعد ثانویا، إلى جانب الوظیفة التشریعیة، واستناد الحكومة إلى أغلبیة كبیرة 

.استجوابات أو اتھاماتأيحمایة من  فيیجعلھا 

إلا منتخبیھ، عن مشاكل ویقوم بالتعبیرالبرلمان یعبر عن الرأي العام وبالرغم من أن

لا یراعي ما یعانیھ نجد أنھالواقع،الممارسة البرلمانیة على أرض وبالنظر إلىأنھ 

یوافق على نجدهف ،وارتفاع الأسعارالمواطنین خاصة محدودي الدخل من زیادة الضرائب 

رغم ما بھا من وخاصة الاقتصادیة،مقترحات الحكومة في كل السیاسات التي تتبعھا

.واطنینعلى الموزیادة أعباءمخالفات 

میلا للنظام الرئاسي أكثرأنھ الجزائري،النظام السیاسي كما لا یخفى على متبعي 

ھم العوامل التي تدعم أبین التشریعیة، فمنالمؤسسة سلبا على فعالیةوالذي أثرالمفرط

تلك الصلاحیات الدستوریة الواسعة التشریعیة،مركز السلطة التنفیذیة في مواجھة السلطة 

1.طاق المخولة لرئیس الجمھوریة والتي تجعلھ في مركز ثقل النظام السیاسيالن

الدارساتأكدتھ ما وھذا،والھشاشة بالضعف یتسمالسیاسیةالحیاة فيالبرلمان دور ف       

البرلمانممارسة تؤكد التشریععملیةصعیدسواء، فعلىحد  على والدستوریةالسیاسیة

القوانین،مشاریعالعظمىالغالبیةتقدمالتيھيالحكومةأن1997 منذالجزائر  في التعددي

.بعضھا على طفیفةتعدیلاتادخال بعد أوتعدیل،بدونوإقرارھابمناقشتھاالمجلسویقوم

حیث أنھالمتأخر،الجزائر أداءه في التعدديللبرلمانالسیاسیةالممارسة تعكسكما و

الوطنيالشعبيالمجلسأمامالحكومةتقدم لم 2012 لىوإ2007 منذ سنوات05ظرف في

تلزم1996دستور من 84المادةأنّ رغم2010أكتوبر في العامةللسیاسةواحدابیاناإلا

2.سنویا بذلك الحكومة

.277یوسف بن بزة ومبروك ساحلي، المرجع السابق، ص-1
الوزیر حكومة فیھالائحة طالبوالوطنيالشعبيالمجلس في نائبا 34 من أكثروقع، 2012 في عھدة البرلمانعند نھایة-2

 من (50) والمادةالدستور من (80) المادةتطبیقا لنصنشاطھاوحصیلةالعامةالسیاسةبیانبتقدیم"أویحیىأحمد"الأول
 من والتھربالدستوراحترامبعدم حكومةالاللائحةواتھمتالحكومة والبرلمان،بین للعلاقة المنظمالعضويالقانون

التعدیلات الدستوریة في معضلة التطویر البرلماني في الجزائر، القانونیة، للمزید انظر إلى مصطفى بلعور،التزاماتھا
منعقد الجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مداخلة ألقیت في الملتقى العلمي الدولي حول التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، 

.10، ص2012فبرایر 16-15یومي 
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رقابة الھیئات الإداریة اللامركزیة على المال العام:الثانيالمبحث 

یقومإدارينظاموتمثل،والبلدیاتالولایات في مركزیةاللاالإداریةالھیئات تتمثل       

،إقلیمیةإداریةھیئاتبینوالمركزیة،الإدارةبینالإداریةوالوظائفالسلطاتتوزیع  على

تحتل الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة حیث المركزیة،الإدارة في قانونیا مستقلة مصلحیھأو

Territorial یضا بالإدارة المحلیةسمى أتو ما أبالجزائرadministration locale أو

collectivitésالمحلیةالمجموعات  locales1، مكانة متمیزة حیث تجسد صورة من صور

فراد الشعب المنتخبین في ممارسة السلطة وھي أالتسییر الذاتي ووسیلة فعالة لاشتراك 

2.في نظام الحكمالدیمقراطیةعلامة من علامات 

فإن والإداري،أن اللامركزیة كنظام یقوم على فكرة الاستقلالیة بمفھومھا المالي وبما 

لا یعد منحة من السلطة الإداریة اختصاصاتھا،استقلال الھیئات المحلیة في ممارسة 

3.المركزیة بل ھو استقلال أصیل مصدره الدستور والقانون

الصور الأخرى للرقابة على النشاط الرقابة المالیة لا تختلف عن غیرھا من لذا فإن

ومكان مشاركة اللامركزیة،یمثل المجلس المنتخب قاعدة حیث 4،الإداري للجماعات المحلیة

5.المواطنین في الحیاة العمومیة

الإقلیمیة رقابة المجالس :الأولالمطلب 

تشكل قاعدة تعتبر البلدیة خلیة أساسیة في التنظیم الإداري المحلي في الجزائر كونھا

یشكلان معا صورة من والولایة، وھماحلقة الربط بین البلدیة فتعد الولایة ما أ6المجتمع،

صور النظام اللامركزي، والتي تقوم على توزیع الوظیفة الإداریة بین الأجھزة المركزیة 

.130، ص2004محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، -1
.63ص، 2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر ،1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، ط-2
.87سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -3
.105، ص 2009، دار الرایة، عمان، الأردن، 1یم عاطف، الرقابة على الأعمال الإداریة، طزاھر عبد الرح-4
.المعدل والمتمم1996من دستور 17ینظر، المادة -5
جامعة حسیبة بن بسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا،-6

.262، ص2006الرابع، جوان العدد بوعلي، الشلف
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إقلیمیة أو مرفقیة مصلحیة مستقلة نسبیا وتخضع لرقابة السلطة ،وبین سلطات لامركزیة

  .خاصة ولھا ھیئاتوھذه المجالس تعبر عن مطامح سكانھا1،المركزیة

النظام القانوني للبلدیة:الأولالفرع 

إطاروتشكل ،تشكل البلدیة القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان ممارسة المواطنة

وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 2،مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

المعنویةبالشخصیةوتتمتع،للدولةالقاعدیةالإقلیمیةالجماعةالمتعلق بالبلدیة انھا11-10

.القانون بموجب وتحدثالمستقلةالمالیةوالذمة

التطور التاریخي للنظام البلدي :أولا

ذ وشكلت من،"مة الخلیة القاعدیة للأ"عتبرت الجماعات المحلیة وخاصة البلدیة ا

تطبیقا لمبدأ بناء الدولة الجزائري،حجر الزاویة في بناء الدولة والنظام السیاسي 1967سنة 

3.لى القمةإمن القاعدة 

وربیین وبھجرة الأبلدیة، 1578كان عدد البلدیات لا یتجاوز 1962في سنة حیث 

ماي 16وقد صدر مرسوم في بالمواطنین،انة البلدیة عاجزة تقنیا ومالیا للتكفل أمبقیت 

الذي جاء بغرض وللبلدیات،المكمل ببعض النصوص لتنظیم الحدود الإقلیمیة 19634

قصد التخفیف من العجز والبلدیات،التي باتت تعانیھا ھذه حجم الأعباءالإصلاح من 

 بعدوھذا بلدیة،632الاستعمار إلىقام بتخفیض عدد البلدیات الموروثة عن بھا،الحاصل 

5.نسمة لكل بلدیة18000لى بلوغ عدد السكان ا

مسعود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
.4، ص1986الجزائر، 

.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 02ینظر، المادة -2
نون والممارسة، مداخلة مقدمة في الندوة الفكریة، بعنوان الإصلاحات مصطفى دریوش، الجماعات المحلیة بین القا-3

.48، ص 2003مارس31بتاریخ المالیة والجبایة المحلیة، المنعقدة في مقر مجلس الأمة، الجزائر،
).35العدد،ج ر(المتضمن إعادة تنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات،1963ماي 16الصادر بتاریخ 189-63المرسوم رقم-4
والتي تنص ان 96منھ من دستور یوغسلافیا في مادتھ 9رسمیا مكانة البلدیة، كما واشتقت المادة 1963كرس دستور -5

راجع ناصر لباد، القانون الإداري، التنظیم الإداري، ...الجماعة الإقلیمیة الإداریة الاقتصادیة والاجتماعیة أساسھا البلدیة
.113، ص2001الطبعة الثانیة، قالمة، الجزائر،دار المنھج للنشر والتوزیع، 
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، حیث 24-67الأمر كان بموجبول قانون صدر لتنظیم الجھاز المحلي أومن خلال

19وبعد التغییر السیاسي الذي حصل في 1965وضع مشروع قانون البلدیة في جوان 

إھتم المسؤولون الجدد بھذا المشروع، وبعد أن وافقت الحكومة على مشروع 1965جوان 

24-67رقم مربموجب الأ1967البلدیة، تم نشره في الجریدة الرسمیة في سنة قانون

فیفري 05وأجریت أول انتخابات بلدیة في الجزائر المستقلة في 1967ینایر 18المؤرخ في 

1967.1

أن جاءت التعدیلات حالھا، إلاعلى  1967وقد بقیت الحدود الإقلیمیة المتخذة سنة 

والمتعلق بالتنظیم 1984فیفري 4المؤرخ في 09-84ا بقانون رقم أدخلت علیھالتي 

1541ولایة و48ن التنظیم الإقلیمي الجدید یتضمن أعلى  منھ،3الإقلیمي ونصت المادة 

2.بلدیة

جاء اھتمام الدستور والمیثاق الوطني لسنة ، حیثالمنظمة للبلدیةم تلت القوانین ث      

حیث كانت البلدیة محلیا،كزیة عن طریق المجالس المنتخبة حینما تم تكریس اللامر1976

3.القاعدةوالإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة في ،ھي المجموعة الإقلیمیة السیاسیة

كما ونتیجة الأوضاع والمستجدات التي عرفتھا الجزائر من خلال الانسداد في 

بات المفرطة بین المنتخبین ضمن الحزب والانقلا،والعجز الماليوغیاب المداولات التسییر،

دفع  ما ضرورة،من  أكثرباتت مراجعة قانون البلدیة والولایةالمختلفة،الواحد والأحزاب 

سنھا قوانین جدیدة تتكیف ومتطلبات ب ،ھذه الأوضاعلاستدراكبالسلطات العمومیة 

4.التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

.246ناصر لباد، نفس المرجع، ص-1
.32-31، ص 1985عبید لخضر، المجموعات المحلیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2
ن خلال الموقع ، كذلك یراجع نص المیثاق كاملا لجبھة التحریر الوطني م114ناصر لباد، المرجع السابق، ص-3

www.el-mouradia.dzالالكتروني الرسمي لرئاسة الجمھوریة 
مكلكل بوزیان، الاتجاھات القانونیة المعاصرة للجماعات المحلیة في الجزائر، دار الأصول للطباعة والنشر، سیدي -4

.28، ص 2014الجزائر، ،بلعباس
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وانتھاج الجزائر،م توالت الإصلاحات خاصة مع ما شھدتھ الساحة السیاسیة في ث     

1ينتج عنھ صدور قانونالواحد، والذيالحزبیة والتخلي عن الحزب نظام التعددیةالجزائر

جدیدة وضع قوانین قانون البلدي تغییرات أدت إلى عرفالبلدیة والولایة، ثم ما لبث أن 

.البلدیةالمتضمن قانون 2011یولیو 3المؤرخ في 10-11تتمثل في القانون رقم 

ھیئات البلدیة :ثانیا

البلديالقانونحددوالثقافیة وقدلبلدیة ھي نقطة التنمیة المحلیة والاجتماعیة ا

وتعمل على إشباع حاجیات البلديالمجلس الشعبيیمارسھاالبلدیة، التيصلاحیات

وبغیة توفیر الموارد المالیة الضروریة للممارسة المھام معیشتھم،ط المواطنین وتحسین شرو

لدیة على ھیاكل وأجھزةالب تتوفركما القانون، في جمیع مجالات الاختصاص التي خولھا لھا 

.لإدارة شؤونھا

الشعبي البلديالمجلس-1

سھا أي یروالتیدیر البلدیة جھاز یتكون من المجلس الشعبي البلدي والھیئة التنفیذیة

2إدارة ینشطھا الأمین العاملى جانب ھذه الھیئات ھناك إالبلدي،رئیس المجلس الشعبي 

.3إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي، تحتللبلدیة

 من الأولىالفقرةھكدتأوھو ماللبلدیةالتداوليالبلدي الجھازالشعبيیعتبر المجلس

4.یكون تشكیلھ العددي بحسب تعداد سكان البلدیة،10-11البلدیةقانون من 15المادة

رمضان  12في  والمتضمن قانون الولایة المؤرخین09-90ون رقم والمتضمن قانون البلدیة والقان08-90القانون رقم -1
  . 1990سنة  15ج ر، العدد (،1990أفریل  7 ـالموافق ل1410عام 

10-11جاء بھ قانون البلدیة رقم البلدي المجلس الشعبيرئیس سلطة للبلدیة والذي یتولى إدارة البلدیة تحتالعامالأمین-2
المشرع الجزائري تحدید شروط تعیینھ ، حقوقھ وواجباتھ عن طریق التنظیم، وقد نصت المادة ذ لم یكن سابقا، كما وتركإ

.125،126،134مواد أخرى من بینھا المادة أھم الصلاحیات المخولة لھ وكذا في 129
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 15ینظر، المادة -3
المتعلق بالانتخاب 01-12رقم العضوي القانون من 79 ینظر، المادة-4
.نسمھ 10000 عن سكانھاعددیقلالتيالبلدیات في عضوا13-
 نسمة 20000 و10000بینسكانھاعددیتراوحالتيالبلدیات في عضوا15-
  .نسمة 50000 و20001بینسكانھایتراوح عددالتيالبلدیات في عضوا19-
 نسمة 100000 و50001بینسكانھاراوح عددیتالتيالبلدیات في عضوا23-
  .نسمة 200000 و1000001بینسكانھاعددیتراوحالتيالبلدیات في عضوا33-
.یفوقأو200001بینسكانھاعددیساويالتيالبلدیات في عضوا43-
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5لمدة،والمباشرالسريالعام،الاقتراعطریق عن السكانطرف من انتخابھیتمو

1.بالانتخاباتالمتعلق01-12العضوي رقمالقانون من 65المادةعلیھ نصت ما وھوسنوات

كل  مدةتتعدىولا(02) نشھری كل عادیةدورة في البلديالشعبيالمجلسیجتمع

شؤوناقتضتدورة غیر عادیة كلما في یجتمعأنلھكما یمكن،أیام(05) خمسة دورة

القوةحال فيو2و بطلب من الوالي،أأعضائھ 3/2ثلتي  أورئیسھ من بطلب ذلك،البلدیة

3.الشعبي لسالمجرئیساستشارة بعد الوالي،یعینھبمكانالبلدیةإقلیمخارجالقاھرة یجتمع

لأعضائھ المطلقةالأغلبیةبحضورإلاالبلديالشعبيالمجلساجتماعاتولا تصح

 على أیام خمسة (05)بفارقالثانيالاستدعاء بعد المتخذةالمداولات تعتبركما  الممارسین،

4.الحاضرینالأعضاءعددكانمھماالأقل، صحیحة

 عیتوقویتم 5وجوبا،العربیة باللغة البلدي بيالشعالمجلسوأشغالمداولاتتحرّر

لدى، وتودعالتصویت عند الحاضرینالأعضاءجمیع من الجلسةأثناءالمداولاتھذه

 مقابل التصویت من أیامثمانیة(08)خلالالبلديالشعبيالمجلسرئیس من بسعي الوالي

.استلاموصل

بھا عبر الجمھورإعلامیتم وصقات،للمل المخصصةالأماكن في المداولاتتعُلق

لنسبة باما أالتنفیذ، حیزلدخولھاالموالیةأیامالثمانیة(08)إعلام خلالوسیلة بكل رھاشن

وقبول الھبات والوصایا الأجنبیة واتفاقیات ،للمداولات المتضمنة المیزانیة والحسابات

بعد المصادقة علیھا من طرف لا تصبح نافذة إلا ف البلدیة،التوأمة والتنازل عن أملاك 

المتخذة خرقا للدستور وغیر ،تلغى بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي، كماالوالي

.المداولة بقراربطلانالوالياین في ھذه الحالات یعالمطابقة للقوانین والتنظیمات

بنظام والمتعلق 2012ة ینایر سن 12 ـالموافق ل1433صفر عام  18في  المؤرخ01-12القانون العضوي رقم -1
)2012ینایر14المؤرخة في 01ر، العددج(الانتخابات،

.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 17-16المادة ینظر، -2
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 19ینظر، المادة -3
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 23ینظر، المادة -4
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 53ینظر، المادة -5
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لمواطني مفتوحةوعلنیةتكونجلسات المجلسفإنكما وتجسیدا لمبدأ الدیموقراطیة،

كما خول المشرع 1،المشرعاستثناهلا ما إالمداولة بموضوع معني مواطنولكلالبلدیة

.أعضائھللمجلس الشعبي البلدي من تشكیل لجان من بین 

یتم تشكیلھا بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي وبالأغلبیة حیث

بھ المادةما جاءتذه اللجان الدائمة على حسب تقوم ھ2،المطلقة للأعضاء بموجب مداولة

والمالیةبالاقتصادوالمتعلق بالبلدیة بمتابعة المسائل المتعلقة10-11من القانون رقم 32

والصناعاتوالتعمیر والسیاحةالإقلیمتھیئةالبیئة،وحمایةوالنظافةالصحةوالاستثمار،

.والشبابوالریاضیةوالثقافیةالاجتماعیةشؤونالالبحري،والصیدوالفلاحةالريالتقلیدیة،

یمارسھا المجلسالاختصاصات التيھم أالمتعلق بالبلدیة 10-11القانون رقم یحدد 

المشرعأفرد وقد منھ،03المادة نص حسب القانون لھ والتي خولھاالشعبي البلدي 

،الثانيالباب من ولفص أربع في ونظمھامطلقة،التي جاءت ھذه الصلاحیاتالجزائري 

10-11القانون رقم  من 124لى إ103البلدیة من خلال المواد من صلاحیاتعنوان تحت

.المتعلق بالبلدیة

ذلك في و،الإقلیموتھیئةإدارة في خاصة بصفة البلديالشعبيالمجلسیساھمبحیث 

خلال التعمیر والھیاكل وكذا من، امة للإقلیمإطار المخطط الوطني للتھیئة والتنمیة المستد

، كما تساھم البلدیة في نشاطات تزود البلدیة بكل أدوات التعمیرحیث،3القاعدیة والتجھیز

، من خلال إنجاز شباب والثقافة والتسلیة والسیاحةوالریاضة والالتربیة والحمایة الاجتماعیة 

تقدیم إلى تسعى البلدیة ، كمافاظ علیھا وصیانتھاالھیاكل القاعدیة الجواریة وتطویرھا والح

تسھر البلدیة بمساھمة الصالح التقنیة و، 4المساعدة للھیاكل المكلفة بالشباب والثقافة والشباب

والمتعلقة في مجالات النظافة العمومیة ،ام التشریع والتنظیم المعمول بھاللدولة على احتر

.السابق ذكره10-11من القانون رقم 26ینظر، المادة -1
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 32المادة ینظر، -2
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 113المادة ینظر، -3
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 122المادة ینظر، -4
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المعیشيالإطار على فاظالح، حیت تتكفل البلدیة في مجال وحفظ الصحة والطرقات البدیلة

.1تحسینھوللمواطنین

:البلديالشعبيالمجلسرئیس-2

ظرا لمنصبھ ونالبلدیة،یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي أھم ھیئة على مستوى 

-11قانون رقم ال ضمن ،ھوتنصیبھتعیینھم شروطأالجزائري على نص المشرعالحساس،

.اصاتھ وكیفیة انھاء مھامھوحدد اختصبالبلدیة،المتعلق 10

تعیین رئیس الناخبین، یتمأصواتعلى أغلبیةالمتحصلة القائمةمن خلال تصدرهف      

أوالمرشحالبلديالشعبي للمجلس رئیسایعلنالتساوي، حالة في البلدي، أماالمجلس الشعبي 

2.الأعضاءبین من سنا الأصغرالمرشحة

لجمیعیمكنبالمائة،وثلاثین خمسة 35 %على مةقائ أيحصولعدم حالة وفي

 على یحصلالذيالمترشحرئیساویعلنسریا،ویكون الانتخابمرشح،القوائم تقدیم

وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیھا یعلن فائزا المترشح للأصوات،الأغلبیة المطلقة

ي وضع في إطار قوانین أقر قانون الانتخابات الذ قد الأصغر سنا، ونلاحظ أن المشرع

العدید من الفرص والذي كرسالإصلاحات السیاسیة التي وعد بھا رئیس الجمھوریة، 

للشباب من خلال تدابیر تشریعیة أقر من خلالھا ترقیة دور الشباب في تولي الوظائف 

3.العامة

یتم تنصیبھ في والوالي،یرسل محضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى 

بحضور منتخبي المجلس البلدي أثناء جلسة علنیة رسمي،بمقر البلدیة في حفل مھامھ 

یوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج 15أو ممثلھ خلال الخمسة عشر ،یرأسھا الوالي

4.الانتخابات

.السابق ذكره10-11من القانون رقم 32المادة نظر، ی-1
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 66، 65المادة ینظر، -2
الجزائر،،قسنطینةالقضائي على الانتخابات في الجزائر، دار الالمعیة للنشر والتوزیع،الإشرافمزوزي یاسین، -3

.159، ص2015
.السابق ذكره 10-11م من القانون رق67المادة ینظر، -4
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صلاحیاتھ -

ة البلدی باسمللعھدة الانتخابیة ویمارس سلطاتھ المجلس الشعبي البلدي ینتخب رئیس 

یمارس حیث البلدیة،وباسم الدولة ویجب أن یقیم بصفة دائمة وفعلیة في إقلیم ،التي یمثلھا

فھو ، تتعددوھي متنوعةالجزائري لھ المشرعالصلاحیات، خولھامجموعة من الرئیس 

dédoublementبالازدواجیة في الاختصاص  عیتمت de fonction ، وتارة البلدیةیمثل تارة

.1الدولةبیعمل لحساأخرى

، حیث بصفةدولةلل ممثلا وتتنوع صلاحیات  رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة

رقابة تحت المدنیة بالحالة المتعلقةالعقودبجمیعو یقومتنصیبھ، بمجردالحالة المدنیة ضابط

 تعلقالم10-11القانون رقم  من 86المادةأكدتھ ما ذاوھ، العام المختص إقلیمیاالنائب

11من القانون رقم 92القضائیة على حسب نص المادة الشرطة ضابط وبصفة،2بالبلدیة

ممارسة صلاحیاتھ فيكما یتمتع في مجال الضبط الإداري من خلال 3،المتعلق بالبلدیة10

مساس بالسكینةمجال الشرطة الإداریة قصد المحافظة على النظام العام ومعاقبة كل 

4.لعامة والأمن العام، وذلك في اطار احترام حقوق وحریات المواطنینالعمومیة والصحة ا

المراسیمجمیع في البلدیةالبلديالشعبيالمجلسرئیسللبلدیة، یمثلوبصفتھ ممثلا 

5والتظاھرات الرسمیة، وفي كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة،التشریفیة

بجمیع التصرفات الخاصة،القیامعبي البلديرئیس المجلس الشكما یقع على عاتق

وفي ھذا الصدد فان رئیس،بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لممتلكات البلدیة

:المجلس یقوم

.162محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
،1970فبرایر19الموافق ل 1389ذي الحجة عام  13في  المؤرّخ20-70تنظر، المادة الأولى والثانیة من الأمر رقم -2

الثاني عام ربیع  11في  المؤرخ03-17المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1970فبرایر27المؤرخة في،21ج ر، العدد
.المدنیة بالحالة والمتعلق، 2017ینایر 11المؤرخة في2ج ر، العدد،2017ینایر سنة 10الموافق1438

.المعدل والمتمم155-66رقم الأمرمن  15ینظر، المادة -3
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 122المادة ینظر، -4
.السابق ذكره10-11لقانون رقم من ا77،78المادة ینظر، -5
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ولحسابھاالبلدیة باسم التقاضيب.

البلدیةالمالیةتطورومتابعةالنفقاتبصرفوالأمرالبلدیةمداخیلإدارة

الھباتوقبولوالإیجاراتوالصفقاتوالمعاملاتملاكالأاقتناءعقودإبرام

.والوصایا

تنفیذھا حسن ومراقبةالبلدیةأشغالبمناقصاتالقیام.

والإسقاطللتقادمالموقفةالقرارات كل اتخاذ.

في بما البلدیةتملكھاالتيوالمنقولةالعقاریةالأملاك على الحقوق كل ممارسة 

.الشفعة حق ذلك

البلدیةالطرق بشبكة المتعلقةبیرالتدااتخاذ.

الأرشیف على المحافظة على السھر.

البلدیةمداخیللتطویرالمبادراتاتخاذ.

للولایة النظام القانوني :الثانيالفرع 

تعد الولایة امتدادا للدولة یكرسھا الدستور وھي جماعة إقلیمیة لھا مكانھا متمیزة في 

لتي وتنفیذ مختلف السیاسات العمومیة ا،للإقلیم والمرفق العام من جھةالتكفل بالمھام الإداریة

تشكل الولایة الإطار الإقلیمي لمفعول توزیع سلطة تقررھا الدولة من جھة أخرى، حیث

ن تعكس نشاطاتھا على أفبفضل كونھا محیط اداري تسمح للإدارات المركزیة الدولة،

1.المسؤولین المحلیین لھذه الإدارات

.14عبید لخضر، المرجع السابق، ص -1
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تعرف الولایة بأنھا جماعة لامركزیة ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة 

من خلال المادة الأولى من الجزائري المشرع ھافعر1،تقوم بدورھا على الوجھ الكامل

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال للدولة قلیمیة الإجماعة النھا أب 07-12القانون رقم 

لتنفیذ السیاسات التضامنیة اللامركزیة وسیلة قانونیة ھامةھذه الھیئة عتبرحیث تالمالي،

.والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

والاقتصادیة التيالمعطیات السیاسیة تغییرات فرضتھا قانون الولایة قد عرف و

-69الأمر صدرجزائر الاستقلالفبعد  القانونیة،ثرت في منظومتھا ألتي اعاشتھا الجزائر و

الذي یبقى مشكلا وھو النصالولایة،والمتضمن لقانون1969ماي 23المؤرخ في 38

على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في ھذا بالجزائر،للمصدر التاریخي للتنظیم الولائي 

2.المجال

ھي أساسیة،ثلاث أجھزة منالجزائر في الولائي تشكل التنظیممر لأوبموجب ھذا ا

مر عدة لأولقد عرف ھذا اوالوالي،للولایة 3التنفیذيالولائي، المجلسالمجلس الشعبي 

1976نوفمبر 23المؤرخ في 86-76مر رقم لأتعدیلات من بینھا التعدیل الذي تم بموجب ا

.الشعبيالمجلس لأعضاء التأدیبيویتعلق ھذا التعدیل بالنظام 

والذي 1981فبرایر14المؤرخ في 02-81ب القانون رقم بموجالتي تم تعدیل الم ث     

الأجھزة كافة الرقابة على في تتمثل ،منح للمجالس الشعبیة الولائیة صلاحیات جدیدة

وكذلكالولایة،تراب حدود في تشتغل التيوالتجاریةوالاجتماعیةوالاقتصادیةالإداریة

 تنشط على التيالاشتراكیةالاقتصادیةللمؤسساتالاقتصادیةوالوحداتالتعاونیةالھیئات

4.والأمنالجیشومصالحالعدلومصالحالحزبیةالھیاكل على الرقابةترابھا باستثناء

.160مزوزي یاسین، المرجع السابق، ص-1
.182محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص -2
الولائي ینشأ والتي تنص أنھ لتحقیق تنفیذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي 30-69من الامر رقم 137ینظر، المادة -3

ویتكون من ممثلي مصالح الدولة من اھم اختصاصاتھ مجلس تنفیذي ولائي، ولقد وضع ھذا المجلس تحت رقابة الوالي،
للاطلاع على مھام المجلس ینظر في ھذا ...مراقبة مجموعة نشاطات القطاع المسیر والشركات الوطنیة على إقلیم الولایة

.46بق، صالصدد  عبید لخضر،  المرجع السا
.141ناصر لباد، المرجع السابق، ص -4
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استند والذي جاء قانون الولایة ،1989والتي كرسھا دستورالتعددیة السیاسیةبعد تم       

وتطبیقا للمبادئ التي 1،ونمر وقانأتشریعیا بین  انص 88لى جانب الدستور إفي مقتضیاتھ 

والذي 09-90رقم جدید للولایة وھو القانون قانون صدر1989فبرایر2اقرھا دستور 

، لتنفیذي للولایة ابحذف المجلس 09-90القانون رقم مولقد قاصدر في ظل المرحلة الجدیدة

دولة للتنسیق على المصالح الخارجیة للد الحدود المفروضة على سلطة الوالي وعدَ 

.المتواجدة على تراب الولایة

كان لزاما على  فقد ،2011قانون صدوروالتي كان أخرھا وتوالت التعدیلات 

ذاتھ،المشرع إعادة النظر في العدید التشریعات لتتماشى مع نص وروح الدستور في حد 

-12ون رقم وصدور القان2،وھذه القاعدة نجد تطبیقھا لدواعي اصدار التقنین الجدید للبلدیة

حیث صدر القانونین في مرحلة الإصلاحات السیاسیة التي 3والمتعلق بقانون الولایة،07

وھي 2011أفریل 15لقاه رئیس الجمھوریة في أانطلقت فیھا الدولة بعد الخطاب الذي 

4.الإصلاحات المترافقة مع السنة الثانیة من إعادة انتخابھ للعھدة الثالثة

أضاف القانون الجدید في09-90رقم الولایة التعریف السابق لقانون حیث مقارنة ب

بط ا، وھذا لإبراز الرن الولایة جماعة إقلیمیةأالإعلان عن  بعد" لدولةا"عبارة المادة الأولى

وأضافتكما  ،الأساسیةم والوحدة الجسم الأباعتبارھاداري والدولة إبین الولایة كتنظیم 

لیھا بھذه إسندت أو"ة ھي الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولةن الولایأ" :نص علىبال

كما ،شتى المجالات التي تعود الیھا بالاختصاص  فيالعمومیة الصفة تنفیذ السیاسات

لتأكید مكانة السلطة الشعبیة في "وللشعببالشعب "وأضافت المادة شعار الولایة وھو 

5.التنظیم الإداري الجزائري

144عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص -1
.177، ص2013، سیدي بلعباس، الجزائر، 1، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، طالإداريمیلوى زین، القانون -2
29المؤرخة في 12ج ر، العدد ، 2012فبرایر 21الموافق ل 1433ل ربیع الأو28المؤرخ في 07-12القانون رقم -3

.والمتعلق بقانون الولایة،2012فبرایر
.8ص2011، الجزائر، 46خطاب رئیس الجمھوریة حول الإصلاحات السیاسیة، مجلة مجلس الأمة، العدد -4
.117، 116عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص -5
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یعد المجلس حیث الولائي،الشعبيالمجلسلولایة من ھیئتین ھما الوالي واتشكل ت      

للتعبیر عن الدیموقراطیة ومكان مشاركة الموطن في تسییر الشؤون اطارً إالشعبي الولائي 

وتزكیتھم اختیارھمالمنتخبین تم من مجموعة  والمشكل من،1العمومیة ذات الطابع المحلي

ن مجموعة من المترشحین المقترحین من قبل الأحزاب أو من بیالولایة،قبل سكان  من

2.المنتخبینوعلیھ فإن المجلس یتشكل فقط من فئة الأحرار،المترشحین 

ھیئات الولایة :أولا

الشعبي الولائيالمجلس-1

الإدارة دیمقراطیةیعتبر المجلس الشعبي الولائي الھیئة التي تجسد اللامركزیة ومبدأ 

:أنعلى  07-12من القانون رقم 12نصت المادة ، وقد3دأ المشاركة الشعبیةالعامة ومب

ھو ھیئة الولائي، وللولایة مجلس منتخب عن طریق الاقتراع العام یدعى المجلس الشعبي «

ص لنقا بطحسب الإحصاء العام للسكان  یتشكل أعضائھ ویتوزعون ،»المداولة في الولایة

4.ظام الانتخاباتنالمتعلق ب01-12قم رقانون العضوي لمن ا82ادةالم

یعد المجلسلدورات، حیثتسیر أعمال المجلس الشعبي الولائي من خلال عقده 

دورات عادیة في السنة)04(الشعبي الولائي نظامھ الداخلي ویصادق علیھ ویعقد أربع 

وما على ی)15(برئاسة رئیس المجلس الشعبي الولائي، مدة كل دورة منھا خمسة عشر 

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسھ ، كما5الأقل

.أعضائھ أو بطلب من الوالي)1/3(أو ثلث 

.115بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص عمار -1
.114-113عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار الریحانة، الجزائر، ب س، ص --2
.161مزوزي یاسین، المرجع السابق، ص-3
  .نسمة 250.000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانھا عن 4-35
  .نسمة 650.000و250.001تراوح عدد سكانھا بین عضوا في الولایات التي ی39-
  .نسمة 950.000و650.001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین 43-
  .نسمة  150.000و950.001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین 47-
  .نسمة 250.000و150.001عضو في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین 51-
  .نسمة  250.001عضو في الولایات التي بفوق عدد سكانھا بین  55-
.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم 14المادة ینظر، -5
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المخصصةالمقرات في دوارتھ مختلف الولائيالشعبيالمجلسیعقدوفي ھذا الصدد

أخرمكانأي في جتماعجاز للمجلس الاذلك،دونتحولقاھرةوجود قوةحالوفي،لذلك

1.الوالي مع التشاور بعد الولایةمن إقلیم

علیھایتم التصویتف الولائي،المجلس الشعبي ما بخصوص المداولات التي یجریھاأ

المجلسمصادقة تتم التصویتوعند، الممثلینأوالحضورأغلبیةالبسیطة أيبالأغلبیة

ذلكویكونالسري،التصویتإلىیلجأ كما قد ،الید برفع مداولاتھ على الولائيالشعبي

2.المجلسأعضاء2/3من ثلثي  بطلب

 عند الممثلینأوالحاضرینالأعضاء من وجوبًاالجلسةأثناءالمداولات توقع

 من ومؤشر مرقم خاص سجل في الزمنيترتیبھا حسب وتسُجلبعدما تحُررالتصویت،

ثمانیة(08) جلأفي  للواليالمداولات تخلصمس یرسل ثم إقلیمیا،المختصة المحكمةطرف

.ماستلاوصل مقابل أیام

عن طریق صلاحیاتھ  ضمن  تدخل  التيعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون ولقد 

القوانین  بموجب لھ ةوللمخاالمواضیع التابعة لاختصاصاتھ المجلسیتداول حیث ،المداولة

بناء على اقتراح ثلث وذلك إلیھ والتي ترفعة التي تھم الولایالقضایاوكذا،والتنظیمات

القوانین تقتضیھاالتيرئیسھ، ویقدم المجلس الشعبي الولائي الآراءأعضائھ أو )3/1(

في كل ما یخص شؤون الملاحظات،یمكنھ أن یقدم الاقتراحات ویبدي والتنظیمات، كما

  .ومای)30(ثلاثونأقصاهأجل في وذلكالولایة إلى الوزیر المختص 

بحق  ،قانون الولایة الجدید ولأول مرة لأعضاء المجلس الشعبي الولائياعترفولقد

والمدیریات غیر ،و أي مسؤول على مستوى المصالحأمدیر لأيالكتابیة،یھ الأسئلة جتو

حیث تعتبرالولایة،وعلى مستوى تراب قطاعات النشاطفي مختلف وذلك للدولة،الممركزة 

.السابق ذكره07-12من القانون رقم 23،22المادة ینظر، -1
.السابق ذكره07-12من القانون رقم 25ینظر، المادة -2
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ثر إیجابي في توسیع ألھا من الجدید، لماھم معالم الإصلاح الإداري أت من ھذه النقطة بالذا

1.للمنتخبین المحلیینالاعتبارنطاق الرقابة الشعبیة وإعادة 

في  یمارس المجلس اختصاصاتھ، الشعبي الولائيصلاحیات المجلسوفي مجال 

حیث 2،مادة29ع في المشروھذا عن طریق المداولة، أوردھامجالات مختلفة ومتعدة 

المتعلق بقانون الولایة 07-12من قانون رقم 77المادة  نصت ولقدمفصلة،موسعة وجاءت

:مجالوالمتعلقة فيالرئیسیة الاختصاصات 

الخاصةالاحتیاجاتذويوالأشخاصالطفولةوحمایةالعمومیةالصحة.

والاتصالالإعلام.

السیاحة.

تكوینوالالعاليوالتعلیمالتربیة.

والتشغیلوالریاضةالشباب.

الولایةإقلیموتھیئةوالتعمیرالسكن.

والغاباتوالريالفلاحة.

والنقلوالأسعارالتجارة.

والاقتصادیةالقاعدیةالھیاكل.

ترقیتھایجبوالتيالمحتاجةالبلدیاتلفائدةالبلدیاتما بینالتضامن.

ریخيوالتاالماديوغیرالماديالتراث الثقافي.

.145ون الولایة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، شرح قان-1
.السابق ذكره07-12من القانون رقم 101إلى المادة 73ھذه المواد حددھا المشرع الجزائري من المادة -2
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البیئةحمایة.

والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة.

المحلیةالنوعیة المؤھلاتترقیة.

نھا تدخل في صمیم أالمجلس الشعبي الولائي اختصاصویبدو من خلال مجالات 

و المواطن من جھة والمنتخب ألى توثیق الصلة بین الناخب إیؤدي  مما المحلي،الشأن 

للاھتمامن یصرف جھده الكامل أن علیھ یھذا الأخیر الذي یتعأخرى،ھة المحلي من ج

1.صفتھ الانتخابیةھابجوتستبالشؤون المحلیة التي 

للمادة وھذا طبقا سنوات،مدة حیاة المجلس الشعبي الولائي بخمس المشرعولقد حدد

وتجري 072-97مر رقم من الأ75وھي مشابھة للمادة 01-12من القانون العضوي 65

3.المدة النیابیة لانقضاءالسابقة أشھرالانتخابات في ظرف الثلاثة 

:الوالي-2

یعین الوالي بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة حیث یعد منصبھ من المناصب 

ویستخلص من النصوص سیاسیة،السامیة في الدولة، والذي یعتبر سلطة إداریة وسلطة 

 في یتمتع بازدواجیةل السلطة الأساسیة في الولایة وعلى ھذا الأساس، فھو القانونیة بأنھ یشك

ومن للدولة،حیث یتمتع بصلاحیات ھامة جدا تتمثل في كونھ من جھة ممثل الاختصاص،

.4جھة أخرى ممثل للولایة

ھذه والمتعلق بالولایة 07-12ولقد تضمن الباب الثالث من القانون رقم 

حددت الفصل الأول منھ بسلطات الوالي بصفتھ ممثلا فصلین،ل من خلاالاختصاصات 

.235عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص-1
تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ی1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27المؤرخ في07-97الأمر رقم -2

.الملغى)1997مارس 6المؤرخة في 12ج ر، العدد (.الانتخابات
.206شرح قانون الولایة، المرجع السابق، صعمار بوضیاف،-3
.118ناصر لباد، المرجع السابق، ص -4
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102وقد تضمنت المواد من للدولة،أما الفصل الثاني فیتعلق بسلطاتھ بصفتھ ممثلا للولایة،

تنفیذ على ویَسھرالولایة، في الإداریةالسلطةیمُثلالواليف الاختصاصات،ھذه 123 لىإ

1.إقلیمھمستوى على وشعاراتھاموز الدولةراحتراموكذاواحترامھ،القانون

وجمیع الأعمال الإداریة ،یمثل الوالي الولایة في مختلق التظاھرات الرسمیةحیث

، ویمثل والحقوق التي تتكون منھا ممتلكات الولایة،یتولى إدارة أملاك الولایةكما والمدنیة 

.أمام القضاء سواء كانت مدعیة أو مدعى علیھاالولایة

وإلى جانب قانون الولایة تتعدد صلاحیات الوالي في قانون البلدیة وقوانین أخرى 

وقانون الحالة المدنیة وقانون ،كقانون الأملاك الوطنیة وقانون الانتخاباتمتنوعة،

2وكذا قانون الضرائب وقانون العمل والقوانین العقاریة وغیرھا،الجزائیة،الإجراءات 

سبیل وذلك على،لنصوص التنظیمیة التي أشارت لبعض صلاحیات الولاةناھیك عن تلك ا

والمتعلق بتنظیم الصفقات 247-15رقم المثال لا الحصر، منھا ما جاء بھ المرسوم الرئاسي 

3.العمومیة وتفویض المرفق العام

:المجلس الشعبي الولائيرئیس-3

یقدم حیث الانتخابیة،عضائھ للعھدة ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسھ من بین أ

من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة ،المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي

 .للمقاعد

أیام التي تلي تنصیبھ، )08(ختار رئیس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانیة یُ و

ة المطلقة للمجلس الشعبي ویعرضھم للمصادقة بالأغلبی،نوابھ من بین أعضاء المجلس

:ولا یمكن أن یتجاوز عددھم،الولائي

.السابق ذكره07-12من القانون رقم 113المادة ینظر، -1
.238رح قانون الولایة، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، ش-2
.السابق ذكره274-15من المرسوم الرئاسي رقم 4ینظر، المادة -3
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 إلى )35(بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من خمسة وثلاثون )02(اثنین

  ؛منتخبا) 39(تسعة وثلاثون 

 إلى)43(وأربعون  ثلاثة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من بالنسبة )03(ثلاثة

  منتخبا؛) 47(سبعة وأربعون

 خمسة  إلى)51(للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من واحد وخمسون ) 06(ستة

  .منتخبا) 55(وخمسون 

وھو ملزم ،یتفرغ رئیس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عھدتھ

مانع مؤقت یعین رئیس المجلس الشعبي وجود في حالة  ، أمابالإقامة على إقلیم الولایة

إذا استحال على الرئیس تعیین مستخلف لھ نواب الرئیس لاستخلافھ في مھامھ، وولائي أحد ال

.یقوم المجلس الشعبي الولائي بتعیین أحد نواب الرئیس وإذا تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس

ویتكون ھذا الدیوان من دائم، لرئیس المجلس الشعبي الولائي دیوان یعمل على نحو 

1،رئیس المجلس الشعبي الولائي من بین موظفي القطاعات التابعة للولایةموظفین یختارھم

وفي إطار تأدیة رئیس المجلس الشعبي الولائي لمھامھ المسندة إلیھ، وجب على الوالي أن 

.الوثائق والمعلومات والإمكانیات والوسائل الضروریةھیضع تحت تصرف

لإداریة اللامركزیةدورة إعداد میزانیة الھیئات ا:الثانيالمطلب 

الجماعات المحلیة، وتنص استقلالو عدم أاستقلالن المال ھو الذي یقرر بالنتیجة إ

وموارد عادة القوانین التي تنشئ الأشخاص المعنویة اللامركزیة على مصادر تمویلھا 

تتعدد الموارد المالیة للجماعاتحیث نوعھا،وتختلف ھذه المصادر بحسب 2،میزانیتھا

الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، رئیس المجلس الشعبي الولائي، تنظیم الجماعات المحلیة، تاریخ -1
18h00http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar، الساعة 2016جویلیة 12الدخول إلى الموقع 

.السابق ذكره07-12من القانون قم 151المادة ،ینظر-2
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والرسوم كافة مداخیل الضرائب  فيتنحصر  ،جبائیھإیرادات مالیة وتتنوع منالمحلیة 

1.للضرائب المحلیةوالغیر المباشرةالمباشرة،

العمومیة،تتنوع بین الموارد ومداخیل الممتلكات الخاصة جبائیھمالیة غیر ومصادر

الھبات، كذاالممثلة في لك المساعداتوكذ،مختلف الإعانات التي تقدمھا الدولةبالإضافة إلى 

أنشئالتي ،وأخرى یقدمھا الصندوق المشترك للجماعات المحلیة2،والقروضالتبرعات 

والمتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة 2663-86رقم المرسوم التنفیذي  بمقتضى

4.المشترك وعملھ

میزانیة الولایة:الأولالفرع 

رقمالولایة الأول للباب الخامس لقانونمن خلال الفصل نص المشرع الجزائري 

ھم المراحل التي تمر بھا أعلى جاء الفصل الثالث منھ ، حیثالولایةعلى مالیة 12-07

.بالولایةعداد المیزانیة الخاصة إ

الولایة،مستوى  ىلتصنف النفقات العامة تقلیدیا حسب الحاجیات لكل میدان عحیث

فالجانب القانوني یتكون معا،المیزانیة تشمل الجانب القانوني والاقتصادي ن مفھومإولھذا ف

وذلك ما یسمى بمبدأ سنویة كاملة،من مجموع الحسابات المالیة التي توضع لمدة سنة مدنیة 

.الولایةالمیزانیة وذلك بتوزیع مختلف المداخیل والنفقات كل أعباء 

نشاط الرسوم المحلیة الأصلیة والمضافة على الضرائب والرسوم الوطنیة المباشرة كالرسم التطھیر، الرسم على ال-1
والغیر مباشرة الرسم الخاص برخص العقارات، الرسم الخاص بالإعلانات، الرسم على القیمة ، المھني، الرسم العقاري

للمزید انظر حسین مصطفى حسین، طبعة ...المضافة، مداخیل الممتلكات، الرسم على الحفلات المنظمة في القاعات
.وما بعدھا11، المرجع السابق، ص2001

لتصویت على مدة القروض على مستوى المجلس الشعبي، وبعدھا تصادق علیھ السلطات الوصیة ویحدد في مداولة یتم ا-2
خاصة مبلغ القرض ومدتھ وكیفیة استھلاكھ، ویرخص القانون والتشریع الجاري العمل بھ لوزیر المالیة منح ضمان لتغطیة 

.القروض
والمتضمن تنظیم  1986نوفمبر  4الموافق ل 1407ربیع الأول عام 2المؤرخ في 266-66المرسوم التنفیذي رقم -3

  .1986نوفمبر 05المؤرخة في 45صندوق الجماعات المحلیة المشترك وعملھ، ج ر، العدد 
یقصد بھ تلك المؤسسة العمومیة ذات الصیغة الإداریة والمدرجة تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، والتي -4

ا مھمة تسییر صنادیق التضامن في الولایة والبلدیة، ویھدف ھذا الصندوق لتقلیص احتیاجات الجماعات المحلیة من أسند لیھ
.الموارد المالیة بتقدیم إعانات سنویة إلى قسم المیزانیة المحلیة للبلدیة والولایة
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التي تقوم بھا الولایة الاقتصادیة موع العملیات في مج فیتمثلما الجانب الاقتصادي أ

وقد1،والتي تدخل ضمن مخطط وطنيوالاجتماعیة الاقتصادیةالرفاھیةتحقیق لغرض 

 عن عبارةنھا أ«:المتعلق بالولایة المیزانیة07-12قانون رقم المن  157المادة  عرفت

وإدارةترخیص عقد ھي كما بالولایةالخاصةالسنویةوالنفقاتللإیراداتتقدیراتجدول

».والاستثمارللتجھیزبرامجھاوتنفیذالولایةبسیر مصالحیسمح

بعد مصادقة المجلس الشعبي ویتولى تنفیذھاالمیزانیة،مشروع إعدادالوالي یتولى

كانت  ، حیث09-90لاف ما كان سائدا في قانون الولایة السابق رقم على خالولائي علیھا، 

بعرض المیزانیة على المجلسالواليحیث یقوم ،المیزانیةعداد إیة ھي من تتولى لاإدارة الو

2.الشعبي الولائي الذي یصوت ویصادق علیھا

على المیزانیة وجوبا، حیث یصوتبالتوازن یتم مناقشة مشروع میزانیة الولایة و

ما المیزانیة الإضافیة أأكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذھا،31الأولیة قبل 

حیث یكون التصویت على فیھا،یونیو من السنة المالیة التي تطبق 15صوت علیھا قبل فیُ 

التيالإجباریةالنفقاتتلقائیاالولایةمیزانیة بضبط المكلفةالسلطة تسجل ،ابابً المیزانیة بابا

3.بھالمعمولللتنظیموفقاالولائيالمجلس الشعبيعلیھایصوت لم

وفي حالة لم یتم الولایة،ویقوم المجلس الشعبي الولائي بالمصادقة على میزانیة 

یعقد الوالي دورة عیر عادیة ویستدعي للمصادقة،بعد تجاوز الفترة القانونیة المصادقة علیھا 

مشروع المیزانیة، أما في حالة تعذر المصادقة بعد ھذه الدورة فیھا المجلس للمصادقة على 

4.خطر الوالي الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة لیتخذ التدابیر اللازمة لضبطھای

نھ وفي حالة ما إذا حدث أیتم التنفیذ الفعلي للمیزانیة بعد المصادقة علیھا، غیر كما و

ثناء التنفیذ، وجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة أعجز 

.41مكلكل بوزیان، المرجع السابق، ص -1
.السابق ذكره07-12من القانون رقم 160ینظر، المادة -2
.السابق ذكره07-12من القانون رقم 165،163،162،161المواد إلىینظر، -3
.السابق ذكره07-12من القانون رقم 168المادة ینظر، -4
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ما أص ھذا العجز وضمان التوازن الصارم للمیزانیة الإضافیة للسنة المالیة الموالیة، لامتصا

ن الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر إف الضروریة،لم یتخذ المجلس التدابیر الصحیحة إذا

.ذن بامتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوات مالیةلإایتولى المكلف بالمالیة 

من  الاعتماداتمیزانیة وذلك بنقل الفي  الاستعجال التصرفي في حالة یمكن للوال

خطار إأي تحویلھا بشرط الولائي،طبعا مع رئیس المجلس الشعبي بالاتفاقلى فصل إصل ف

ول دورة قادمة لانعقاده باعتباره صاحب السلطة قس التصویت على میزانیة أالمجلس في 

و النقل لا یمس الاعتمادات المقیدة أجراء أي التحویل لإن ھذا األى إالولایة ویجب الإشارة 

1.على وجھ التخصیص

البلدیة میزانیة:الثانيالفرع 

، 2المالیة العامةتضبط وتحدد وفقا لقواعدبمیزانیة،إن البلدیة كشخص معنوي مزودة 

ولا،3ھا القانونتسمح لھا بالتكفل بالمھام التي خولھا لمما  نفقات،تتضمن موارد مالیة محل 

القسم الرابع الخاص بمالیة عداد میزانیة البلدیة عن الولایة وفقا لما تضمنھ إمراحل  تختلف

منھ الخاصالباب الثاني ضمن  4حیث جاء الفصل الأول والمعنون بمیزانیة البلدیةالبلدیة،

.المیزانیات والحساباتب

ل تقدیرات الإیرادات والنفقات السنویة نھا جدوأتعرف میزانیة البلدیة وفي ھذا الصدد 

البلدیة وتنفیذ برنامجھا للتجھیزیر المصالح یستوھي عقد ترخیص وإدارة یسمح بللبلدیة،

6.شكل میزانیة البلدیة ومضمونھا315-12قد حدد المرسوم التنفیذي رقم لو5،والاستثمار

.42مكلكل بوزیان، المرجع السابق، ص -1
.17میلوى زین، المرجع السابق، ص -2

3- Joël Bourdin , Les Finances Communales, Economica, Paris ,1998, p. 54.
.المتعلق بقانون البلدیة08-90كانت میزانیة البلدیة فیما سبق خاضعة لرقابة القابض البلدي رجوعا إلى القانون رقم -4
.السابق ذكره10-11من قانون رقم 176ینظر، المادة -5
، یحدد شكل میزانیة البلدیة 2012أوت  21 ـموافق لال1433شوال عام 3المؤرخ في 315-12المرسوم التنفیذي رقم -6

  .2012سبتمبر  09المؤرخة في49ومضمونھا، ج ر، العدد 
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ات میزانیة البلدیة على یرادإتشمل مدونة نفقات و«:نھأمنھ 2حیث نصت المادة 

حدد عن طریق قرار مشترك بین الوزیر یقسمین قسم التسییر وقسم التجھیز والاستثمار، و

المیزانیة ویضبط عنوان كل تقسیم  شكلالمكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة 

د مواد ومواإلىأبواب فرعیة تقسیمیة، ومن حسابات إلىورقمھ من أبواب ،فرعي

1».فرعیة

البلدي،ن تحضیر المیزانیة یدیره الجھاز التنفیذي ممثلا في رئیس المجلس الشعبي إ

من مصالح  باستشاراتالاستعانةیمكن لھ كما  محلیون،یساعده في ھذه المھمة موظفون و

الدولة، ومیزانیة الدولة ھي التي تقرر وترخص بالنفقات والواردات لسنة واحدة، حیث ینبغي 

2.والتوازنالسنویة الوحدةتكون میزانیة البلدیة محددة بمبادئ الشمولیة، نأ

عداد مشروع إیتولى الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي 

3.بالصرفالأمرخاصة باعتباره ،مام المجلس للمصادقة علیھأالمیزانیة ویقدمھ 

أكتوبر من السنة 31على المیزانیة الأولیة قبل ي مجلس الشعبي البلدالیصوت حیث 

طبقا مادة،ویتم التصویت فیما یخص الاعتمادات بابا باباً ومادة المالیة التي تسبق تنفیذھا 

جراء إكما یمكن لرئیس المجلس البلدي ،10-11من قانون البلدیة رقم 182لنص المادة 

.المداولةق طری نلى باب داخل نفس القسم عإتحویلات من باب 

یتم المصادقة حیث لامتوازنة،ووجب أن تكون علیھا،للمصادقة البلدیةقدم میزانیةتُ 

المجلس الشعبي أنذلك الاجباریة، نھا لا تنص على النفقات أو ألم تكن متوازنة إذاعلیھا

ھ خلال مرفقة بملاحظات بإرجاعھایقوم الواليمتوازنة،على میزانیة غیر إذا صوت البلدي 

الذي یخضعھا المجلس الشعبي البلدي لى رئیس إ،استلامھاالتي تلي یوما)15(الخمسة عشر

.أیاملمداولة ثانیة خلال عشرة 

.السابق ذكره315-12من المرسوم التنفیذي رقم 17ینظر، المادة -1
تكیف نظام زیان محند واعمر، نظرة حول المالیة العمومیة المحلیة، مداخلة ألقیت في الندوة الفكریة حول موضوع -2

.52، ص2002أكتوبر17الإدارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة الجدیدة، مجلس الأمة، الجزائر، الخمیس
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 180ینظر، المادة -3
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على المجلس صوت ما الوالي إذا قبل عذار المجلس الشعبي البلدي من إیتم كما 

یة ضمن الشروط یزانعلى المیتم التصویتلم إذا وبالتالي توازن،المیزانیة مجددا بدون 

یقوم بضبطھا الوالي التي تلي الاعذار فإنالثمانیة أیام)08(خلال أجلالمنصوص علیھا

1.تلقائیا

ثناء أالفعلي للمیزانیة بعد المصادقة علیھا، وفي حالة ما إذا حدث عجز ویتم التنفیذ

لامتصاص،زمةجمیع التدابیر اللااتخاذنھ وجب على المجلس الشعبي البلدي إالتنفیذ، ف

وفي حالة لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات الإضافیة،وضمان توازن المیزانیة 

بامتصاصن یأذن أنھ یتم اتخاذھا من قبل الوالي الذي یمكنھ إف الضروریة،التصحیحیة 

2.أكثرالعجز على سنتین مالیتین أو 

:الإضافیةالمیزانیة-

وازنة تقدیرات إیرادات ونفقات المیزانیة تحدد فیھا موثیقة مالیةعبارة علىوھي

لتعدیل المیزانیة ویتم  تأتي 3،بدلالة نتائج النشاط السابق-السنة المالیة–ثناء النشاط أالأولیة،

وھي تعد 4،جوان من السنة المالیة التي تنفذ فیھا15التصویت على المیزانیة الإضافیة قبل 

.للبلدیةالمیزانیة النھائیة 

ن المیزانیة الإضافیة ھي التي تغطي العجز إذا حققت المیزانیة عجز فإحیث 

وترتبط ھذین المیزانیتین الابتدائیة،ستعمل في المیزانیة نھ یُ إذا حققت فائض فإما أالمسجل،

5.لتشكلان میزانیة موحدة للبلدیة

.السابق ذكره10-11من القانون رقم 183ینظر، المادة -1
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 184ینظر، المادة -2
.93كریم جودي، المرجع السابق، ص -3
.السابق ذكره10-11من قانون رقم 2فقرة 181ینظر، المادة-4

5 -Cherif Rahmani , Les Finances Des Communes Algérienne : Insincérité, Déficits Et Bonne
Gouvernance, 2e Edition, Casbah, Alger , 2002 , P21.
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الحساب الإداري-

، وكلبالفعلملیات التي أنجزت إعداد حصیلة العیتمبعد انتھاء السنة المالیة 

ثناء السنة وكل البواقي التي أالمصاریف الحقیقیة التي صرفت والایرادات التي تحصلت 

وھو مادة والاستثمار،وقسم التجھیزالتسییر قسمین، قسموذلك في جدول یقسم إلى ،سجلت

.العمومیةالإقلیمیة والمؤسسات –مالیة الجماعات المحلیة 

بعد قفل وذلك المداولة،اري ھو وثیقة مصوت عنھا من طرف الھیئة فالحساب الإد

وھو یقترب من المیزانیة،السنة المیزانیة للتمكن من مقارنة العملیات المنفذة مع رخص 

لى مراقبة مجلس المحاسبة لھذا إوھو یخضع للدولة،مفھوم ضبط المیزانیة بالنسبة 

1.الغرض

رقابة الھیئات الإداریة اللامركزیةتقدیر مدى فاعلیة:الثالثالمطلب 

،الإقلیمأھمیة كبیرة فھي محرك التنمیة الاقتصادیة وتھیئة الجماعات الإقلیمیة تكتسي

كونھا الأقدر حیث منحت لھا الدولة كافة الصلاحیات التي تجعل منھا أداة لخدمة المواطن،

صناعة القرارات على المستوى ھي من تتولى عملیة المحلیةفالإدارةبحاجاتھ،الاھتمامعلى 

2.رسم معالم السیاسة العامة للدولةوالمحلي،

ة متعددة فھي لا تخضع فقط لمراقبة یرقاب لوسائل الإقلیمیةالجماعاتكما وتخضع 

للمالیة،تخضع لمراقبة مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة إنما،لمراقبة الوصایةأومجلسھا 

عدةالأعمال تواجھمقابل ھذهفي  أنھابھ، إلالكبیر التي تقوم الدور امن  رغملكن وبال

.المحلیةحول دون تحقیق التنمیة یالأمر الذي مھامھاأداءفي  وعوائقصعوبات

.273كریم جودي، المرجع السابق، ص-1
محمد علي الخلایلة، الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا ومصر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -2

.46، ص، 2009عمان، الأردن، 
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بة السابقة للنفقات على میزانیات الجماعات الاقلیمیةالرقا:الأولالفرع 

أصبحتبھا،یلتزمالتيلنفقاتارقابة من تستثني البلدیاتمیزانیة كانت أن بعد        

میزانیة تخضع الرقابة، حیثلھذهالسالف الذكر تخضع374-09بموجب المرسوم رقم 

شكل تحصیل وتترجم فيعمومیة،إلزامًا للرقابة باعتبارھا تمثل أموال الجماعات الإقلیمیة

.الإیراداتنفقات والالمال العام عن طریق

ة على الجماعات الإقلیمیة من قبل المراقب الماليتمارس الرقابة المالیحیث 

الذي21-90المادة الثانیة من القانون رقم علیھا نصت،والمحاسب العمومي رقابة قبلیة 

بالدولةالخاصةالمالیة،والعملیاتالمیزانیات على تطبق التيالعامةالتنفیذیةالأحكامیحدد

الملحقةوالمیزانیاتالمحاسبةومجلسالوطنيالدستوري، والمجلس الشعبيوالمجلس

الوزاريحدد القراركما ، "الإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالإقلیمیةوالجماعات

والمطبقةبھایلتزمالتيللنفقاتتنفیذ الرقابةرزنامة2010مایو09المؤرخ فيالمشترك،

.1البلدیاتمیزانیات على

لمیزانیة تنفیذ اب المكلفینرقابة:أولا

المحاسب العموميرقابة-1

بتحصیل الإیرادات ودفع النفقات ھذا الأخیر قوم حیث یالبلدي،القابض بسمى یما  أو

أو ،ولة من طرف أعضاء الخزینة الولائیةالمحاسبة الممأو،وضمان حراسة الأموال

یزانیة الملحقة میزانیة المحاسبین العمومیین الآخرین تحت صفة عملیات میزانیة الدولة، الم

.الجماعات المحلیة أو الھیئات العمومیة وعملیات الخزینة

وفقاتدریجیة بصفة بھایلتزمالتيفقاتللن السابقة للرقابة البلدیاتخضوع میزانیاتمن القرار علىالثانیةالمادةحددت-1
:التالیةللرزنامة

.البلدیات لكافة بالنسبة 2012 المالیةالسنة من ابتداء-
الإداریة الخاضعةالمقاطعات مقر البلدیاتوكذاالدوائر، مقر للبلدیات بالنسبة 2011 المالیةالسنة من ابتداء-

.منتدبینولاة لسلطة
.البلدیات لكافة بالنسبة 2012 المالیةالسنة من ابتداء-
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فأمین خزینة ولایة ھو المحاسب 1وعادة ما یتصف بھذه الصفة أمناء الخزینة،

،أمین خزینة البلدیة ھو المحاسب الرئیسي لمیزانیة البلدیةالرئیسي لمیزانیة الولایة، كما أن

إنھم یقومون عند قفل السنة المالیة بإعداد حسابا للتسییر یشمل فترة تنفیذ وفي ھذا الصدد ف

كما یثبتون في حساباتھم العملیات 2،مارس من السنة الموالیة31المیزانیة التي تمتد حتى 

أوالسندات ، 3المیزانیاتیة والعملیات الخارجة عن المیزانیة المنجزة لحساب ھذه الجماعات

كما  ،حساب التسییر حیث یتولى المحاسب بالقیام بالعملیاتإعدادھا مع القیم المكلف بحفظ

وفي نھایة السنة المالیة ،ةظلح أیةبالصرف الإداریة بالتعرف في الأمرینتسمح محاسبة 

وعلى مختلف بالإنفاق،للالتزامالمتاحة والاعتمادات،ت والنفقاتدایراعلى تقدیرات الإ

4.وعلى وجھ استعمال الإیرادات المثقلة بتخصیصھا،الإیرادات والنفقات المنجزة

:كمحاسب عمومي 5خزینة الولایةأمین-أ

من  33المحاسب العمومي كل شخص یعین قانونا للقیام بعملیات حددتھا المادة 

خزینة الولایة بصفتھ أمینیقوم حیث العمومیة،المتعلق بالمحاسبة 21-90القانون رقم 

129-91من المرسوم التنفیذي رقم 10وقد نصت المادة 6،ارد وصرفھارئیسا بتحصیل المو

:یقومالخارجیة أنھوالمتعلق بتنظیم المصالح 

.بتركیز العملیات المالیة التي یجریھا المحاسبون الثانویون التابعون لھ-

تنفیذ عملیات الإیرادات والنفقات لمیزانیة الدولة على المستوى المحلي كما ینوب -

ن الخزینة الرئیسي فیما یتعلق بالحسابات الخاصة بالخزینة وتوزیع عن امی

.المعاشات على مستوى ولایتھ

.السابق ذكره313-91من المرسوم التنفیذي رقم 31ینظر، المادة -1
.السابق ذكره313-91المرسوم التنفیذي رقم من  55والمادة 53ینظر، المادة -2
.السابق ذكره313-91من المرسوم التنفیذي رقم 57ینظر، المادة -3
.السابق ذكره313-91رسوم التنفیذي رقم الممن  50ینظر، المادة -4
خزینة الولایة ھي مصلحة خارجیة للخزینة العمومیة تابعة لوزارة المالیة ومكلفة بمجموعة من الأعمال، من بینھا -5

المحاسبین للمؤسسات العمومیة المتواجدة على الأعوانمراقبة ومراجعة وكالات التسبیق، ووكالات الإیرادات وتسییر 
العملیات المالیة وعملیات المحاسبیة التي إثباتالولایة، كما تقوم بضمان حراسة وحفظ الأموال والقیم، وكذلك أوراق تراب 

.295، 294للمزید راجع كریم جودي، المرجع السابق، ص ....تكلف بھا الخزینة
.السابق ذكره313-91المرسوم التنفیذي رقم من  53المادة -6
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تنفیذ میزانیة الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التي یسیرھا-

ویقوم بحركة حسابات ارصدة الخزینة وحراستھا،تداول الأموال والقیم والسندات -

.الثبوتیة الخاصة بالعملیات المالیة التي یجریھاوالمحافظة على الأوراق 

1عمومي  الضرائب كمحاسب قابض -ب

المالیة،یسمى سابقا بالقابض البلدي یتم تعیینھ من قبل الوزیر للبلدیة كانبالنسبة

ھو مكلف وحده ف بالبلدیة،الخاصةیقوم المحاسب البلدي باستخلاص جمیع المداخیلحیث 

وكل المبالغ العائدة للبلدیة وصرف النفقات المداخیل،بمتابعة تحصیل وتحت مسؤولیتھ

قات البلدیة فالمحاسب البلدي لھ وحده سلطة تحصیل الإیرادات ودفع نف2،المأمور بدفعھا

:یليیقوم في ھذا الصدد بما التنظیمیة، وھولقوانین واللوائح المنصوص علیھا طبقا ل

ءات الضروریة لتحصیل الإیرادات والھیئات القیام تحت مسؤولیتھ بكل الإجرا-

.والعطایا والموارد الأخرى

.عن التسدیدالمدینین المتأخرینالقیام بالإعلانات والمتابعات الضروریة ضد -

.تنبیھ الامرین بالصرف بانتھاء اجال الإیجارات-

منع سقوط حقوق البلدیة بالتقادم -

.و الرھونأتسجیل او تجدید الامتیازات -

بالصرف  الأمرینرقابة-2

الوالي، والبلدیة یمسك الآمرون بالصرف الرئیسیون في الولایة والممثلة بصفة 

یعد حیث3،بصفة رئیس المجلس الشعبي البلدي محاسبة إداریة للإیرادات والنفقاتالممثلة

.السابق ذكره313-91المرسوم التنفیذي من  54ینظر، المادة -1
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 206ینظر، المادة -2
.السابق ذكره313-91من المرسوم التنفیذي رقم 48ینظر، المادة -3
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،1للإیراداتالتصفیة بالنسبة والإثباتمرا بالصرف كل شخص مؤھل لتنفیذ عملیات أ

paysanوقد عرف الأستاذ ،2مر بالصرف بالنسبة للنفقاتوعملیات الالتزام والتصفیة والأ

Andréخول لى وظیفتھم الأساسیة إبالإضافة  ،داریونإمرین بالصرف ھم موظفون ن الأأ

لى ھیكل خاص یختلف إحق القیام بوظیفة أخرى مالیة ، مما یجعلھم ینتمون ب لھم التسییر

.3ساسیون وثانویونأ مأصنافھباختلاف

:الوالي-أ

فھو آمرثلاث صفات وھو یمارس 4الولایة،الرئیسي لصرف میزانیة الأمریعد 

وھو جھة وصیة العمومیة،بالصرف وحید في مجال تنفیذ النفقات رئیسي، وآمربالصرف 

5.تمارس الرقابة على تنفیذھا من قبل البلدیات التابعة لولایتھ

الوالي ھو صاحب القرار بتنفیذ میزانیة الولایة، أنعلى    121المادةت نصوقد 

مر بالصرف الآھو و،یتولى تنفیذ المیزانیة بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي علیھا

والخاصة بكل البرامج التنمویة ،فیما یخص میزانیة الدولة للتجھیزالرئیسي فیھا خاصة 

.الولایةالمقررة على مستوى 

مضائھ إن یفوض أكما لھ ،وفي ھذا الصدد یقوم بتسییر موارد الولایة والاذن بإنفاقھا

العملیات الثلاث الخاصة بتنفیذ في أعوان المصالح التابعة لھ، والوالي مكلف بالتحقیق  لأحد

النفقات، الالتزام بالنفقات، في المرحلة الإداریة، والممثلة في كل منالمیزانیة، والتي تدخل

6.مر بتحصیلھاالإیرادات، التصفیة والأإثباتمر بالدفع، ومن جھة الإیرادات التصفیة والأ

.الإثبات وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ تكریس حق الدائن العمومي-1
ي یسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن العمومي أما تصفیة الإیرادات فھو الإجراء الذ

.والأمر بتحصیلھا
.الالتزام وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إثبات نشوء الدین-2

.مومیةتصفیة النفقات وھو الإجراء الذي یسمح بالتحقیق على أساس الوثائق المحاسبیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات الع
.الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ دفع النفقات العمومیة

.10، ص2005وقاد أحمد، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، -3
.121حسین الصغیر، المرجع السابق ، ص -4
الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق محمد الصالح فنینش،-5

.63، ص2011/2012والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
.المتعلق بالولایة والملغى09-90من قانون رقم 88ینظر، المادة -6
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المجلس الشعبيرئیس-ب

مر الرئیسي الذي یتصرف بالنسبة للبلدیة فان رئیس المجلس الشعبي البلدي ھو الأ

وبتصفیة لتعاقدابعملیةفھو یقوم،2ینفذ میزانیة البلدیة وھو الآمر بالصرف1،لحساب البلدیة

كما یقوم بصرف 3،النفقاتبصرفویأمرالعامةالإیراداتبتحصیلقیمتھأوالغیردین

.میزانیة الدولة للتجھیز المخصصة لھ بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة البلدیة

وفي ھذا الصدد یعد رئیس المجلس الشعبي البلدي الحوالات ویصدر سندات 

وكشوف الخدمات ،كما یقوم بإعداد جمیع جداول الرسوم والتوزیعات الفرعیة4،التحصیل

باستثناء 5،وتكون ھذه الكشوف نافذة،وذلك قصد تحصیلھاالموجھة لأمین خزینة البلدیة 

إیراداتوكالات إنشاءكما یمكنھ ،بموجب القوانین والتنظیماتالتي تكون بعض الحالات 

6.ت بمداولةو وكالات تسبیق على النفقاأ

.والسلطة الوصائیةالھیئات رقابة :ثانیا

رقابة مجلس المحاسبة-1

یقوم المجلس بمراقبة میزانیة الجماعات الإقلیمیة ومراجعتھا، وذلك وفقا للقوانین من 

بالتحقیقات وإجراءات الدراسات أو التنقل میدانیا، كما خول المشرع للمجلس أن القیامخلال 

والحسابیةالمالیة،للعملیاتتسھیل المراقبة المعمقةشأنھا من وثیقة، كل على عیطلب الاطلا

.الخاضعة لمراقبتھللمصالح والھیئات

210علیھ المادةمراقبة مجلس المحاسبة لمیزانیة البلدیة من خلال ما نصت  تتم حیث

حساباتتطھیرو،للبلدیةالإداریةتدقیق الحساباتعن طریق 10-11رقم انونالق من

السابق 313-91من المرسوم التنفیذي 47ة والتي تقابلھا نص المادة المتعلق بالمحاسبة العمومی 21-90من  25المادة -1
.ذكره

.السابق ذكره10-11من القانون رقم 81ینظر، المادة -2
.131صالمرجع السابق،زغدود، علي-3
.السابق ذكره10-11من القانون رقم 203المادة ینظر، -4
.بق ذكرهالسا10-11القانون رقم  من 207ینظر، المادة -5
.السابق ذكره10-11القانون رقم  من 208ینظر، المادة -6
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ما میزانیة الولایة فیمارس أللتشریع،المحاسبة طبقا مجلس طرف من بھاالخاصةالتسییر

وتطھیرھما طبقاالمحاسبتسییروحسابللواليالإداريمراقبة الحسابالمحاسبة مجلس

.1للقوانین

دات مدى تطابق الصرف للاعتمارقابتھ یعمل المجلس إلى التحقق من ما فمن خلال

ن تحصیل الإیرادات كان بطریقة سلیمة أوالتأكد من المیزانیة،المالیة، مع كل بند من بنود 

غیر مخالفة للقوانین والتنظیمات ، ن جمیع العملیات المالیة تمت بمستندات صحیحةأو

یراقب مختلف الحسابــات التي تبین مجــموع كما ، 2المعمول بھا في مجال المیزانیة

.صحتھا و قانونیتھاوالتحقیق منیقوم بالفحــص والحسابیة، بحیثلیــة العملیات الما

المفتشیة العامة للمالیة رقابة-2

التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة  على الرقابةتمارس المفتشیة العامة

الصرفالمحاسبیة ومستنداتالدفاترطریق عن تنفیذھا، بعد ،3والجماعات الإقلیمیة

الصنادیق ومراجعة الأموال والقیم والسندات على مراقبة تسییرمن خلال لتحصیل،وا

كما القیام بمراجعة جمیع العملیات التي قام بھا المحاسبون العمومیون أنواعھا،اختلاف

4.ومحاسبو الھیئات التابعین للجماعة المحلیة

و أو التقییم أو التدقیق أقابة،الرالعامة للمالیة في مھام تدخلات المفتشیةحیث تتمثل

5:یأتيوالتي تقوم خصوصا على ما الخبرة،و أالتحقیق 

الداخليالتدقیقھیكلوفعالیةالداخلیةالرقابةسیر.

والمحاسبيالماليالتشریعتطبیقشروط.

.السابق ذكره07-12من القانون رقم 175ینظر، المادة -1
صانع حمزة، مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة للأموال العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -2

38، ص2010الثامنة عشر، الجزائر، 
السابق دكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 2ینظر، المادة -3
.السابق ذكره78-92من المرسوم رقم 10ینظر، المادة -4
.السابق ذكره272-08من المرسوم التنفیذي رقم 5ینظر، المادة -5
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وتنفیذھاالعمومیةوالطلباتابرام الصفقات.

وانتظامھاوصدقھاالمحاسباتدقة.

الأھداف مع جازات مقارنةالإنمستوى.

السیروسائلالمیزانیة واستعمالاعتماداتوتسییرالمالیةالموارد تعبئة شروط.

الإقلیمیة والجماعاتالدولةتقدمھاالتيوالإعاناتالمساعداتواستعمال منح شروط

.العمومیةوالمؤسساتوالھیئات

العمومیةالھیئة ببطل المتبعةالأھداف مع المسددةالنفقات تطابق رقابة.

یة ئالوصا رقابةال-3

إنّ القول باستقلال الھیئات المحلیة وتمتعھا بممارسة الصلاحیات والمھام الإداریة لا 

یمنع مطلقا من بسط الدولة لرقابتھا وإشرافھا على الجماعة المحلیة، فلا یعقل أن تترك 

ى على أعضائھا المسیرین الھیئات المحلیة دون رقیب ولا معقب على تصرفاتھا أو حت

لشؤونھا الإداریة المحلیة، فالرقابة الإداریة تضمن للدولة وحدتھا السیاسیة، وتجنب أي 

.1انفصال لجزء من إقلیمھا

،تلعب السلطة الوصیة دورا ھاما في الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیةحیث

الأعمالوسلامةالعامالمال افظة علىنظرا للأھمیة التي تتمیز بھا ھذه الأخیرة في المح

المواطنین عبر إقلیم والاجتماعیة لكافةالاقتصادیة وتحقیق الأھدافجھة، من الإداریة

.أخرىجھة منالمحلیةالجماعات 

البلدیة إحدى صور ممارسة اللامركزیة الاداریة فھي تخضع لرقابة ولما كانت 

أعمالأخضعوالمشرعالمحلیة،دارة المركزیة والإدارة وصائیة لتبقى العلاقة قائمة بین الإ

أن ممارسة الرقابة سواء من طرف المجالس ذلكالوصایة، لسلطة الاقلیمیةالجماعات

.111میلوى زین، المرجع السابق، ص -1
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إذ تقوم بالاطلاع شرعیة،الشعبیة أو السلطة الوصیة یكون في حدود القانون في كونھا رقابة 

على المستویین أي المستوى المتخذةوالتصرفات مختلف الأعمال والمستمر علىالدائم 

.1البلدي وعلى المستوى الولائي

بإعطاء الحق ،صبحت تقوم على المشروعیةأوھذا التوجھ یبین العلاقة الجدیدة التي 

عمال المجلس أضد كل صور الممارسة الرقابیة على ،والقضائيالإداريفي الطعن 

إمكانیة قانونیة لرئیس البلدیة للاحتجاج  عطاءبإ 10-11قانون البلدیة رقممنح لوتصرفاتھ، 

أو ضد قرار الوالي الذي یثبت بموجبھ البطلان وھذا ما نصت علیھ ،على رفض المصادقة

2.قانون البلدیة من61دة الما

عن طریق الحلول سواء في المیزانیة،سلطة الوصایا رقابة واسعة على تمارس كما     

تدخل ضمن صور التنفیذ، حیثأو أثناء المیزانیة،توازن بمر مرحلة الاعداد عندما یتعلق الا

فجمیع وثائق المیزانیة تخضع لتصدیق 3،الرقابة الإداریة التي تخضع لھا المجالس المحلیة

یر الموارد وتخفیض أو رفض بعض النفقات دالتي تستطیع تعدیل تقالوصایة،سلطة 

.الاختیاریة

عدم خروج الھیئات التنفیذیة وأجل التأكد من تنفیذ البرامج إلىالرقابة حیث تعمل ھذه 

 :فيكمن ت الوصائیة، والتيعن أھداف الرقابة 

التابعة للأشخاص والمرافق العامةأھداف إداریة تتمثل في ضمان حسن سیر الإدارة -

.الإنتاجیةاللامركزیة وزیادة قدرتھا 

ة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة دراسة مقدمة للملتقى الدولي دینامیكیربحي كریمة، بركان زھیة، وضع-1
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، ، حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات

.15ص،2007البلیدة، 
ماعات المحلیة في ظل قوانین الإدارة المحلیة الجدیدة في ، مظاھر الوصایة الإداریة على الججامعة خلیفي عبد الرحمن-2

الملتقى الدولي حول الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في دول المغرب العربي، كلیة الجزائر، مداخلة ألقیت في
.17، ص2016افریل 13و12الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق أھراس، یومي 

.52صالمرجع السابق، محمد علي الخلایلة، -3
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الاتجاه الإداري العام في وحدةوضمان الدولة،أھداف سیاسیة تكمن في صیانة وحدة -

.الدولةوحمایة مصلحةكافة أنحائھا 

واحترام الشرعیة،كما أنھا تعمل على جعل الأشخاص الخاضعین لھا یحترمون 

لابد أن تجري تصرفات ھؤلاء الأشخاص في ظل القواعد القانونیة والتزام بھالشرعیة 

1.وضمن حدودھا

الجماعات الإقلیمیة مالیةعلى  ة الرقابیةالعملیإجراءات:الفرع الثاني

بعد صدور قانون المالیة السنوي یقوم وزیر المالیة بتقسیم الغلاف المالي المخصص 

على الولایات، وتستقبل مدیریة التخطیط وتھیئة الإقلیم سنویا مقرر رخص البرنامج، ومقرر 

زیع الغلاف المالي المحصل علیھ بین ثم یقوم الوالي بتوللولایة،اعتمادات الدفع المخصصة 

الأولویة للبلدیات المحرومة والمالیة، ویعطيالبلدیات مراعیا في ذلك إمكانیاتھا الاقتصادیة 

.تنمیةوالأقل 

التسجیل، الخاصةوبناء علیھ تقوم مدیریة التخطیط وتھیئة الإقلیم بإعداد مقررات 

المحلیة، أمین، مدیریة الإدارة لمعنیة، الدائرةابكل عملیة وترسل نسخا منھا إلى البلدیة 

2.الضرائبأمین خزینة الولایة ومدیریة البلدیة،خزینة 

،ولیونم إعداد میزانیات المصالح اللامركزیة بأن یقوم الآمرون بالصرف الأحیث یت

 لىب المیزانیة، وبناء عبتبلیغ الأمرین الثانویون نسخا عن تفویض الاعتمادات حسب أبوا

عتمادات حسب المواد، طبقا لمدونةمر بالصرف الثانوي یجري توزیعا للاھذه الوثیقة فالآ

.مع الأخذ في الحسبان مناصب المیزانیة للسنة المعتبرةالرئیسي،مر بالصرف میزانیة الآ

.16ربحي كریمة، بركان زھیھ، المرجع السابق، ص -1
.44قاد أحمد، المرجع السابق، ص -2
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أین یتم تحویلھ من طرف الاعتمادات،وھذا التوزیع المیزاني ینسخ عن أمر بتفویض 

رف الثانوي إلى المراقب المالي المحلي، وإلى أمین خزینة الولایة قصد التنفیذ، الأمر بالص

1.في طیاتھ رخصة التزام ورخصة حوالة الدفعالاعتماداتحیث یشمل توزیع 

مر بالصرف المحلي تخضع وفي كل لحظة وفي كل مرحلة فالبلدیة وبصفتھا الآ

قبة مجلسھا أو لمراقبة الوصایة وإنما تخضع فھي لا تخضع فقط لمرا،لوسائل رقابة متعددة

الرقابة على میزانیة البلدیة تكون حیث أن2للمالیة،لمراقبة مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة 

عن طریق المقارنة بین الإیرادات والنفقات، ومقارنة المجموع المالي لقسم التسییر وقسم 

میزانیة، وفي حالة مطابقتھا یتم المصادقة التجھیز والاستثمار حسب النماذج المرفقة مع ال

3.علیھا أما في حالة وجود أخطاء فإن تصحیحھا یكون على مستوى مصلحة قباضة البلدیة

 في أموالھاوضع على مجبرةأنھاإلامستقلة، محاسبة للبلدیةأنحیث وبالرغم

المحاسبةمبادئ لىإ تخضع محاسبة بمسك ملزمالقابض البلديفإنولھذاالخزینة،

المعھودالبلدیة للمصالح الإجمالیة المحاسبیةالنتائجخلالھا من تظھروالتيالعمومیة،

النفقاتیشمل علىالذي،الخزینةحساب في النتائجھذهوتسجلالمحاسب،لھذاتسییرھا

فقات،والنالإیرادات محاسبة بمسك البلديالقابضویقومواحدآن في البلدیةوالإیرادات

 باقي عن مالیابیانایعد سنة كل نھایةوبعدالمالي للبلدیة،الوضع عن بیاناتدوریاوینجز

مداخیل قائمة عن بیانایعدالسنة المالیة غلق وعندالمدفوعات، باقي عن وبیاناالتحصیلات،

4.تحصیلھایمكنالتيالبلدیة،

حیث یقوم المراقبالمراقب المالي،وبالمثل تخضع میزانیة الولایة لتنفیذھا لرقابة

فھي عبارة عن جدولالمالي بممارسة رقابتھ على میزانیة الولایة قبل دخولھا مرحلة التنفیذ، 

تقدیرات یتضمن نفقاتھا وإیراداتھا السنویة، وتعد في نفس الوقت قرار بالترخیص والإدارة،

.51كریم جودي، المرجع السابق، ص-1
لفكریة بعنوان رئیس بلدیة الجزائر الوسطى، الجانب السیاسي والجبائي على المستوى المحلي، مداخلة ألقیت في الندوة ا-2

.77، ص2003مارس 31الإصلاحات المالیة والجبایة المحلیة، المنعقدة في مقر مجلس الامة، بتاریخ 
.14ربحي كریمة، بركان زھیة، المرجع السابق، ص-3
.7شیخ عبد الصدیق، المرجع السابق، ص-4
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مراقبةالمحاسبة مجلس یمارس«:أنھ على 07-12من القانون155المادة ت حیث نص

.»بھالمعمولللتشریعوفقاوتصفیتھاالتسییریة للولایاتالإداریةالحسابات

تقییم رقابة تسییر میزانیة الجماعات الإقلیمیة: لثالفرع الثا

یتطلبالمحلیة،الإقلیمیة في التسییر المالي لتحقیق التنمیة رقابة الجماعاتإن تقدیر 

التحدیات بالإصلاحأن كما والمطبقة،المنتھجةبالسیاساتأساسا مرتبطة جیدةمالیةوجود

المتبعة،السیاسات في إعادة النظرالمحلیةوالجماعاتالدولة على یفرضالمیادین، كافة في

1.المواطنینمتطلباتوتوفرالأداءفي تحسینتساھمجدیدةوطرقأفكار عن والبحث

 سلبا على الكثیر من المشاكل التي انعكستالإقلیمیة،ت جماعاالالیوم تعاني حیث 

،بھاالخاصةالمالیةمواردھاتسییر عن مسؤولةالبلدیةف العامة،عصرنة تسییر المرافق 

الموارد المالیة أصبحت تعاني ضعف ونتیجة ل، 2مواردھا تعبئة عن أیضامسؤولةوھي

.صعوبة في تسییر میزانیتھا

خارجیةومراقبةوحسابیة،میزانیةقواعدإلى بحاجة المحلیةالجماعاتأصبحت كما     

المحلیةالدیمقراطیةمتطلبات مع مستقل، یتوافقتسییر لأھدافوشفافة تستجیبحدیثة 

فھيوالبیروقراطي،الشكليالنوع من محاسبة بأنھاالعمومیةالمحاسبةحیث تتمیزالحدیثة،

والتنظیمات،للقوانینمطابقتھاومدىالحسابیةتالعملیالمراقبة مشروعیةأداةإلالیست

 تحمل عدمإلىالغالب في وتدفعالمحلیة،الخاصة بالمجتمعاتالأھداف عن كثیراوتبتعد

.3المحلیینالموظفین قبل من المسؤولیة

وغیروعاجزینلأمرھممتروكینبأنھمیشعرونأصبحواالمحلیة،الإطاراتأن كما      

إداریةلمراقبةسواءشدیدةخارجیة لرقابة لخضوعھممسؤولینغیرفھم ليمؤھلین، وبالتا

.حسابیةلمراقبةأووصائیة

كلیة العلوم الاقتصادیة، ة لنیل شھادة دكتوراه،أطروحخنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وافاق، -1
.152، ص2010/2011، 3جامعة الجزائر 

.السابق ذكره07-12من قانون 169ینظر، المادة -2
.7شیخ عبد الصدیق، المرجع السابق، ص-3



الإدارية اللامركزية الهيئاتالبعد الرقـابي المالي لعمل الجهاز التشريعي و ..........:.الفصل الثاني

-229-

إلا أن عدد البلدیات التي سجلت القانونیة وبالرغم من التعدیلات والإصلاحات كما أنھ

بلدیة1280بلدیة وحوالي 300حیث بلغ عددھا 1992عجزا مالیا في تزاید مستمر منذ سنة 

للجماعاتالمشتركالصندوقوأعباءعام بعد عاما ینموالعجزبدأوقد،2000سنة  في

.جدوىدونولكنالعجزھذالمواجھةالمحلیة تتزاید

بلدیة1248إلى164ب1990 سنة من ابتداءویتضاعفالعجز یظھر بدأحیث

.بلدیات الوطن¾أي 1.100لیستقر بحدود 1998سنة 

بینما2005إلى1990 سنة من مرات07بحوالي ¾العاجزةالبلدیاتددع أصبح ثم      

 من أیضا تسلم لم الولایاتأن كما مرة،45قرابةإلىالعجز مبلغ تضاعف الفترة نفس في

 ما قلیلااستثنائيحادثالولایاتلمیزانیاتالماليأما العجزأقل، بنسب كانوإنالعجزھذا

واحدة حالة إلىلیتقلصحالات بسبع 1998و1997 نتيس كان مسجل عدد فأكبر یحدث

2005.1و2003،2002لسنوات

،لى ضعف الموارد البشریة المحلیةإیرجع العجز المالي للجماعات الإقلیمیة حیث

عدم توزیع جھود التنمیة بین مختلف البلدیات والولایات عبر وانعكاساتھا السلبیة من خلال

التيالمتخصصةالبشریةالمادیة وعدم توفر الوسائلكذا قلة الإمكانیاتوالتراب الوطني،

بین المداخیل والنفقات المتعلقة بالمھام الاختلاللى إ، بالإضافةھاأعمالتسھر على تسییر 

والمسببة لأعباء ذات طابع الزامي فلا یكفي قیام الدولة بتطھیر مدیونیة ،المفروضة

ن تضع إجراءات صارمة حتى لا أجدر من الأكان بل ، مرة الجماعات المحلیة  في كل 

ه البلدیات غیر قادرة على تغطیة النفقات ذلذلك أصبحت میزانیة ھ2،تتكرر ظاھرة المدیونیة 

.المتزایدة المرتبطة بالتسییر والتجھیز

، مجلة الباحث، بن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى، الجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر-1
.163، ص2012، أكتوبر )10(جامعة ورقلة، العدد العاشر

مداخلة ألقیت في الندوة الفكریة الطیب ماتلو، نظرة المنتخب لإصلاحات المالیة المحلیة من التسییر المحلي الراشد، -2
.48ص،2003مارس 31بعنوان الإصلاحات المالیة والجبایة المحلیة، المنعقدة في مقر مجلس الأمة، بتاریخ 
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أن كما المتنامیة،المحلیةالصلاحیاتوحجمیتوافق لا أضحىالمصادرھذه حجمف      

دونالكبرىالمدنواستحواذالعادیة،الجبایة من الأسد بحصة المركزیةثار الإدارةاستئ

 عن عاجزةالبلدیاتغالبیة تبقى الأزمة، بینما تفاقم من زادالاقتصادیة،الأنشطة على سواھا

1.التسییرمصاریفتمویل

مركزي یسمحباعتبارھا نظام لاوجود الجماعات الإقلیمیة في التسییر،ن أھمیةولأ

یجعل منھاالمالیة،القدرةحدود في المواطنوحاجیاتالإداريالعملبتلبیة متطلباتلھا

الصلاحیات التيمع تلك محط اھتمام الدولة باعتبارھا تعد أھم وسیلة لتحقیق التنمیة، خاصة 

ھاز استقلالیتمما یعزتعرفھا،جمل التعدیلات التي موذه الجماعات المحلیةأوكلت لھ

بالاستقلالوالولایاتھاتھ البلدیات تمتعووجودھا القانوني المستقل، إلا أنھ وبالنظر إلى 

2.التطبیق العملي عن بعیدایبقىتجسید ذلكأنإلاالمالي

وإشراكھم في القرار المحلي، كمالذا لابد من تكثیف سیاسة الاتصال مع المواطنین

ل قدراتھا واحتیاطاتھا وإمكانیاتانیات حقیقیة لاستعمایجب أن تمنح الجماعات المحلیة إمك

3.المواطنین قصد إشراكھم في الأعمال المسطرة

لمجلس الشعبي الولائي تبقى حبیسةمعظم الصلاحیات التي خولھا القانون لولأن

نفیذلیات التي تتمثل في التوذلك في غیاب أھم الأالمجلس،المداولات والدراسة من قبل 

ز سیطرة الوالي كممثل للدولة علىیبر،سند المشرع للوالي ھذه الخاصیة دون سواهأوالذي

لذا وجب إعادة النظر في تلك4،التنفیذإلىعمال عداد جدول الأإالمجلس من مرحلة 

.الصلاحیات الواسعة التي منحت للوالي

من ھذاالخروج یستوجبالإداري،الانتماءتغلیب اللون السیاسي على كما أن 

براز إاداري یستطیع إشرافوبرنامج داخلي،وضع نظام عن طریقالمأزق الإداري 

.161صمصطفى، المرجع السابق،شریفالدین،  نصر شعیب بن -1
2- Pierre Lalumière , Op, cite,p.153.

.127، ص2003الطیب ماتلو، التنمیة المحلیة آفاق ومعاینات، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، العدد الرابع، أكتوبر -3
.37، ص 1987عات المحلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبید لخضر، التنظیم الإداري للجما-4
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لطالما اعتبرت رقابة لأنھ1،وتسییر المھام المحلیة والوطنیة على الانتماءات السیاسیة

المجلس الشعبي الوطني تمیل إلى الجانب السیاسي أكثر من الجانب المالي، ولھذا یعتبرھا 

،الناحیة المالیة باعتبارھا ترتكز على المحاور الكبرىوالفعالیة منلنجاعة البعض قلیلة ا

2.ت منھا عادة المسائل التفصیلیةفلوت

و عن طریق أما الجبایة إمصدرھا نجد التي الموارد المالیة للبلدیةبالنظر إلىولأنھ 

إذاف نفسھا،الاعتماد على ن تتولىأفعلى البلدیةلتقشف المالي لأزمة انظرا والدولة، تمویل 

ن زیادة الرسوم إف المالیة،ضعف إمكاناتھا بلى حد ما إكان ضعف الأجھزة البلدیة مرتبطا 

3.قد یؤدي الى تقویة الأجھزةعدالة،أكثرالبلدیة وإعادة توزیعھا بشكل 

ظاھرة سوء التسییر التي مست بعض البلدیات وولایات الجزائر التي كما أنھ أمام 

التعدیل الجزئي لقانون البلدیة والولایة رقم للبلاد، جاءتنعكس سلبا على الجانب التنموي 

لم بجمیع النقائص یفي انتظار تعدیل شامل الظاھرة،والذي سمح بمعالجة 07-12و11-10

الدولة على استقرار صوھذا كلھ راجع لحرللمواطن،المطروحة الیوم في الواقع الیومي 

4.الأصعدةالاجتماعیة على كافة الرفاھیةلد وتحقیق الب

لاةوالو،فھناك كثیر من رؤساء البلدیات یشتكون من ضعف صلاحیاتھم أو نقصھا

من انعدام خبراتھم، والداخلیة تشتكي قلة تكوینھم، رغم الدراسات التكوینیة التي ونیشتك

الأخرى تشتكي من كثرة والأحزاب ھيالبلدیات،تنظمھا للرفع من مستوى كفاءة رؤساء 

أما المواطن في كل ھذه الحلقة وھو الأصل لا یجد الجھة التي یسعى إلیھا لیشتكي القیود،

، رغم الصحة الجیدة الانشغالاتھمومھ من القمامة والسكن، الصحة، التعلیم وغیرھا من 

.التي تتمتع بھا الجزائر

102مكلكل بوزیان، المرجع السابق، ص-1
.96، ص 1992بساعد على، المالیة العمومیة، المعھد الوطني للمالیة، القلیعة، الجزائر، -2

3-Khaled Qabbani, La décentralisation et la question de son application au Liban, Publications de la
Méditerranée, Beyrouth, Liban ,1981 , P723.

.160مكلكل بوزیان، المرجع السابق، ص --4
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الرقابة على المال العام تعد من بین أھم الأدوار الأساسیة الممیزة، لارتقاء  لما كانت

أیة دولة على مستوى كافة الأصعدة سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً، كان من الضروري العمل 

على تدعیم وتعزیز الرقابة القضائیة، بصورة تجعلھا قادرة على الحیلولة دون العبث بالمال 

حمایة الرقابة القضائیة ركیزة أساسیة في استراتیجیة أو إھداره، وفي ھذا الصدد تعد العام 

نوع من أنواع الرقابة التي یقوم المال العام ومحاربة ظاھرة الفساد المالي والإداري، فھي

1.بھا جھاز متخصص یكتسب الطابع القضائي مستقل عن السلطة التنفیذیة

ولة الحدیثة تقتضي أن یكون ضمن أجھزة ھذه الدولة ذلك أن المبادئ التي تحكم الد

جھاز أعلى للرقابة، مستقل عن بقیة أجھزة الدولة التنفیذیة وھو المبدأ الذي تبناه المؤتمر 

2.في لیما1977، الذي انعقد سنة )لانتوساي(التاسع للھیئات العلیا للرقابة المالیة 

مختلف التصرفات المالیة، تمت وفقا إلى التأكد من أن تركز الرقابة القضائیةحیث 

الأنظمة والقوانین والتعلیمات والسیاسات والأصول المالیة المتبعة، باعتمادھا على مبدأ 

المسؤولیة والمحاسبة حرصا على سلامة التصرفات المالیة، وتحدید المسؤولین عن 

ھیر مختلف وذلك من خلال تطالانحرافات والتوصیة بالإجراءات الوقائیة والتصحیحیة، 

خاصة مع تدني الجزائر في القطاعات من الممارسات المشبوھة، كالمحسوبیة والرشوة 

.التي تقود الجھود العالمیة لمكافحة الفساد3منظمة الشفافیة الدولیة غیر الحكومیة،

في إدارة الشأن العام في جمیع الجوانب والأبعاد بذلت الجزائر جھود جبارة، حیث

تماعیة، حتى تحمي المال العام من الفساد والعبث والتلاعب والإھمال الاقتصادیة والاج

   ؛سوآءاتجسدت تمارھا توفیر الحمایة القضائیة لھ،والتقصیر، وذلك قصد 

.169، ص2004دیوان الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، لعمارة جمال، أساسیات الموازنة العامة للدولة، -1
.162، ص2011،  الجزائر،4علي زغدود، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-2

 على یقومالسنوي الذيبتقریرھاعالمیاوتشتھربالفسادمعنیةحكومیةغیر منظمة CPI الدولیةالشفافیة منظمة تعد 3-
 على الفسادمدركات مؤشر ،یعتمدالحقیقیةالفسادقضایاعدد على بالاعتمادالعالمحولالفسادانتشارحیثللدولمقارنة

للمزید راجع في ھذا   ... مستقلة مؤسسة (13) رأي توفرھاواستطلاعاتمسوحاتخلال من جمعھایتمالتيالبیانات
منظور قانوني، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة ،جامعة ھندة غزیوي، الجھود العربیة لمكافحة الفساد من :الصدد 

.74، ص2016، جوان12سكیكدة، العدد 
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الفعليالتقدیممجال ترقیة في ھامةمن خلال جھاز المحاسبة والذي یقوم بمسؤولیات

وضمان حسنالعمومیةالأموال على فاظبالح المتعلقةالعالمیةالقواعدواحترامللحسابات،

الرقابیةبرامجھیعدالعمومیة،الأموال على البعدیة للرقابة جھاز كأعلىتسییرھا، فھو 

تسییر في یتدخلولاالاتصال في والحقوالجزاءالتحري بسلطة ویتمتعبكل حریة،السنویة

 في الأساسیةالنواةما ویعتبر ك1، حیث یعد الھیئة العلیا للرقابة،الخاضعة لرقابتھالجھات

.للدولةالرقابةنظام

والتي أو من خلال إنشائھ عدد من الأجھزة الرقابیة المتخصصة في مكافحة الفساد،

تشترك كلھا من حیث البحث والتقصي وجمع الاستدلالات، وكذا تلقي البلاغات والشكاوى 

یئات بمثابة الآلیة التنفیذیة التي نص تعتبر ھذه الھلضبط الجرائم المتعلقة بالمال العام، حیث

النظام علیھا لتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة، لحمایة النزاھة ومكافحة الفساد، وتحقیق الأھداف 

2.الواردة فیھا

 في والعقلانیةوالمسؤولیةالشفافیةلتعزیزاللازمةالتدابیرحیث تتخذ ھذه الأجھزة

القواعدمستوى على ولاسیمابھما،المعمولوالتنظیمللتشریعطبقاالأموال العمومیةتسییر

3.وتنفیذھاالدولةبإعداد میزانیةالمتعلقة

دون الإغفال عن الدور المحوري لجھاز القضاء في مكافحة الجرائم الاموال وتدعیم 

النزاھة ودرء فرص الفساد وردع المتورطین، ومحاكمتھم من خلال المتابعة والتحقیق، 

.واسترداد الأموال والأشیاء المتحصلة بجرائم الفسادمصادرة

المشرع الجزائري عمل على تفعیل دور المؤسسات القضائیة في مكافحة جرائم ف

إقلیمي، تعاونخلال من الفسادانتشار من للحد فعالة الفساد المالي، والوقایة منھ بتبني آلیات

.وما بعدھا5، ص2018-2015، الإستراتیجیةمنشورات مجلس المحاسبة، الخطة -1
مملكة العربیة ،الریاض ، ال1، الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، مكتبة القانون والاقتصاد، طسلامة بن سلیم الرفاعي-2

.38م ، ص2015/ه1436السعودیة، 
العددرج،2006فیفري20لالموافق1427امع محرم 21 في المؤرخ01-06من القانون رقم 10ینظر، المادة -3

-11رقمبالقانونو 2010 غشت 26 في المؤرخ05-10رقم بالأمر والمتممالمعدلو،2006فبرایر 20 في صادرة14
والمتعلق .2011 غشت 10 في الصادرة44عددالر،ج،2011 غشت 2 الموافق1432عامرمضان 2 في مؤرخ15

.ومكافحتھالفساد من بالوقایة
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من خلال وسائل الاتصال لتفعیل  فحةالمكاآلیاتوفعالیة نجاعة ومدىمجھوداتھ،برزت

دور الرقابة الذاتیة بین ھذه الجھات وتحدید جزاءات واتخاذ تدابیر عقابیة ووقائیة حمایة 

.للمال العام

رقابة الأجھزة القضائیة على الأموال العمومیة لذا ومن أجل إلقاء الضوء على مھام 

الفصل الأولة وحمایتھا سنتطرق، في محاربة ظاھرة الفساد، والحفاظ على الأموال العامفي 

الفصل فيثم سنحاول ، القضاء كآلیة رقابیة في تعزیز قیم النزاھة والشفافیةإلى معرفة دور

.تدابیر الدولة الوقائیة في تفعیل حمایة الأموال العمومیة ومكافحة الفسادإلى تبیین الثاني
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یعتبر مجلس المحاسبة في الجزائر المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة 

بالاستقلالیةمھامھیتمتع في إطار ممارسة،1والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

ا تؤكده إجراءات تسییره والقانونمثلم ،لھاللازمة التي تضمن حیاد وموضوعیة أعما

العمومیة،المالیةالجھاز الذي یعمل على الشفافیة في إدارةھذابقضاتھ،الأساسي الخاص 

.القانونیةغیروالممارساتالتزویرأشكالومكافحة مختلفالوقایةتعزیز في والمساھمة

ع أشكال الغش حیث یساھم مجلس المحاسبة في تعزیز الوقایة ومكافحة جمی

والممارسات غیر القانونیة أو فغیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في الأخلاقیات وفي واجب 

2.النزاھة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومیة

ملزمون بھذه الصفة بتطبیقبمختلف قضاتھ سلطة الدولة كما أن القضاء التي یمثل 

ل حمایتھم للأموال العامة أكثر كفاءة وقوة القانون بكل حیاد وتجرد مع استقلالھم، یجع

الأمم المتحدة علىمن اتفاقیة 36حیث نصت المادة لكشف جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبیھا، 

لأداءالاستقلالیةوجوب تمتع القائمین على تطبیق قوانین مكافحة الفساد بما یلزم من 

3.ستقلال المالي والإداري لھمبالإضافة إلى ضمان الالھا،وظائفھم دون ضغوط لا مبرر 

ة الفسادكما تتجسد الحمایة القضائیة للأموال العمومیة، باتخاذ التدابیر الوقائیة لمكافح

والتحقیقاتوالمتابعاتالملاحقات،الأمني، والقضائي بشأنالدوليالتعاونآلیاتمن خلال 

بحت تشكل خطورة علىجرائم التي أصالمعلومات، وذلك قصد الوقایة من ھذه الوتبادل

.سیاسة أیة دولة وعلى اقتصادیاتھا

العمومیةالقضاء في المحافظة على الأموال وظیفةعلى  وقوفلحتى یتسنى لنا او

والاسھام في القضاء على مظاھر الفساد والانتھاكات والتجاوزات التي ،وحمایتھا من العبث

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر 2ینظر، المادة -1
.السابق ذكرهالمعدل والمتمم 20-95الأمر رقممن   2المادة الفقرة الثالثة من نظر، ت -2
المؤرخ 58/04تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتھا الجمعیة العامة للمنظمة الدولیة بقرارھا رقم -3

دول عربیة ھي 03دولة منھا 25عربیة ،والتي صادقت علیھا إلى الیوم 13دولة منھا 123ووقعتھ  2003/10/31في
العربیة لمكافحة الفساد ، حیث الاتفاقیةوثیقة شاملة لمكافحة الفساد بالإضافة الى الجزائر ،الأردن ،مصر ، تعد أول

ویعتبر قانون2004أفریل 19المؤرخ 128-04صادقت الجزائر على الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
.تعدیلھ بعد العقوباتقانون عن المستقلانالوحیدانالقانونانالتھریب مكافحة وقانونالفساد
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ضتعرسن الأموال،في تبدید ھذه ن محاسبة المقصریعن طریق كذا تحقیق العدالةو،تطالھا

مبحثین سنحاول في من خلال ھذا الفصل  في

من خلالالعمومیةمجلس المحاسبة على الأموال راسة وتقیم لرقابة دالمبحث الأول

مظاھر تبیان إلىالثانيالمبحث في  سنتطرق ثم عن أھم ألیاتھ واختصاصاتھ الرقابیة،البحث

.حمایة ھذه الأموال من كل أشكال الفسادعلى ة المتعددرقابة القضاء العادي 
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.مجلس المحاسبة على الأموال العامةرقابة :الأولالمبحث 

المؤسسات العلیا التي تحتل مكانھ متمیزة في مجال أھممن بین المحاسبة مجلس یعد 

المجلس مؤسسة ذات یعدبالاستقلالیةعلى الأموال العمومیة، فإلى جانب تمتعھ  ةالرقاب

ابة كل منحھ القانون عدة امتیازات واختصاصات متكاملة لرق،وقضائيإدارياختصاص 

كما خول لھضمن مرسوم تنفیذي وقام بتنظیمھحدد صلاحیاتھالعمومیة،الأموال 

ھم النتائج المترتبة أتنظیم أسالیب رقابتھ وومجالات تدخلاتھقام بتحدید أھم و1،الاستقلالیة

ن تم أإلىعلى غرار محكمة المحاسبات الفرنسیة الذي شھدت مراحل تاریخیة متعددة ھا ،عن

2.نشائھا في شكلھا الحاليإ

.النظام القانوني لمجلس المحاسبة:المطلب الأول

وذلك بموجب ،تأسیسھول النص على أمنذ متتالیة عرف مجلس المحاسبة تنظیمات 

یؤسس مجلس محاسبة مكلف «:أنھعلى منھ 190المادة  تضمنتالذي و1976دستور 

والجھویة ،لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة،بالرقابة اللاحقة

».والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعھا

سیسأالتن أھذه الھیئة الرقابیة ، نجد استحداثوبالرغم ما جاء بھ الدستور على 

والمتعلق بممارسة 01-80القانون رقم لا من خلال صدور إجسد تی لم  لمجلسلالمیداني 

3،نوعیة ھذه الرقابة لیجعلھا رقابة شاملة لجمیع الأموالوالذي قام بتحدید،وظیفتھ الرقابیة

الصفة القضائیة ھمنحبأولى المشرع عنایة لھذا المجلس 05-80القانون رقم بصدور ثم 

یوضع مجلس المحاسبة تحت السلطة «:4نھ أعلى  والتي نصتمنھ 3وھذا في نص المادة 

ومن الملاحظ أن ،»وھو ھیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة ،العلیا لرئیس الجمھوریة

.144، ص 3طالمرجع السابق،علي زغدود،-1
.108محمد جوھري، المرجع السابق، ص -2
ج ر، العدد ، یتضمن التعدیل الدستوري1980ایر ین12الموافق ل 1400صفر عام 24مؤرخ في 01-80القانون رقم -3

  .1980جانفي  15المؤرخة في 03
وظیفة المراقبة من بممارسة لمتعلقا1980الموافق لأول مارس1400ربیع الثاني 14المؤرخ في 05-80القانون رقم -4

.1980مارس 4مؤرخة في ال10طرف مجلس المحاسبة، ج ر، العدد
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ارس ھذا الأخیر یمكان حیثدورا ھاما لمجلس المحاسبةقد أعطى05-80القانون رقم 

جاء ثم  1،القاضيلأعضائھ صفة اعترفائي ، كما داري وقضإذات طابع واسعةصلاحیات

:نھ أمجلس المحاسبةطبیعة رقابة على 160ادتھ منص لیؤكد من خلال 1989الدستور 

2»عات الإقلیمیة والمرافق العمومیةیكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجما«

وقصر من للمجلس حذف المشرع الوصف القضائي 32-90وبصدور القانون رقم

المؤسسات العمومیة والمرافق العمومیة ذات الطابعمن مراقبتھ ىاستثنحیث ،ھمجال تدخل

وعبر عن ذلك من خلال نص المادة القضائیةوجرده من صلاحیاتھالتجاري،الصناعي و 

ن مجلس المحاسبة ھیئة وطنیة مستقلة للرقابة المالیة اللاحقة یعمل أعلى  «: 3منھ01

.»ورستفویض من الدولة طبقا لأحكام الدبت

ووسع من المجلس القضائیة طبیعةل الاعتبار20-95مر رقم الأأعاد ما لبث أن  ثم

مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع «:نأمنھ على 3حیث نصت المادة رقابتھ،مجالات 

ستوري لسنة دتعدیل الالوب،4»داري وقضائي في ممارسة المھام الموكلة الیھإباختصاص 

جلس كھیئة قضائیة في مجال الرقابة البعدیة على عزز المشرع الجزائري مكانة الم1996

.1996من دستور 170المادة ھكدتو ھذا ما أالأموال العامة 

المادیةوالوسائلمواردلل الھیئاتاستعمالشروط فيالمجلس یدققالصفةبھذهحیث

رھاییتس میقیوالأمر،ھذا في محددھو كما اختصاصھ،في نطاق تدخل التيالعامةوالأموال

.بھاالمعمولوالتنظیمات نیللقوانوالمحاسبیة،ةیالھیئات المالھذهعملیات مطابقة من تأكدیو

.160، ص2رشید خلوفي، المرجع السابق، ط-1
ما اعتبر مجلس المحاسبة أكثر حكمة وأكثر وضوحا عند05-80یمكن اعتبار قانون 32-90بخلاف ما جاء بھ القانون -2

ھیئة قضائیة وإداریة راجع في ھذا الصدد مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان 
.234، ص2005، الجزائر، 3المطبوعات الجامعیة، ط

علق بممارسة وظیفة المت1990دیسمبر 04الموافق ل 1411جمادى الأولى 17المؤرخ في 32-90القانون رقم -3
.1990دیسمبر 04المؤرخة في 53دد ج ر، الع، المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

.المعدل والمتمم1996من دستور 170المادة أحكام -4
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مجلس المحاسبة تنظیم:الأولالفرع 

طابع قضائي أو ھیئة قضائیة غیر عادیة أو عمومیة ذاتمجلس المحاسبة ھیئة یعد

یتمتع الأموال العمومیة فھو أھمیة في الرقابة على ذا وھو1القانون،ھیئة خاصة بحكم 

التي الاستقلالیة تلك  2،أعمالھوفعالیة هیضمن موضوعیة حیادالذي بالاستقلال الضروري 

والھیئات العمومیة ،تخولھ سلطة الرقابة والتسییر المالي لمصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة

ن المجلس یتمتع أ «: علىالمعدل والمتمم 20-95رقم مرمن الأ28حیث نصت المادة 

والوسائل المالیة والمادیة الضروریة لعملھ ،في التسییر ویزود بالموارد البشریةبالاستقلال

».ھاتنشاطوتطویر 

تعكس طبیعة المھمة ،فھو یتكون من عدة ھیاكل وأجھزةجل القیام بمھامھ أومن 

د حددت القوانین عادیون قموظفونیشرف علیھا قضاة وإلیھ،القضائیة والإداریة الموكلة 

.إلیھانینتموسلاك التي الأمختلف 

المحاسبة مجلس المختلفة لغرف الھیاكل :الأولالبند 

نظم ن المشرع الجزائري قد أنجد المعدل والمتمم 02-10مر رقم لى الأإبالرجوع 

فرده في الفصل أو، والتي یرأسھا رئیس مجلس المحاسبة،التي یتركز علیھا المجلسالھیاكل

، وقد جاءت ھذه  ودورھمووضعھ تحت عنوان سلطات قضاة مجلس المحاسبة ،لثالثا

 ضمن أعمالھانظم مجمل  ،نصوصفردھا المشرع من خلال أغرف على سبیل الحصر ال

.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة3773-95رقم المرسوم الرئاسي

،2004، شروط قبول الدعوى الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،قانون المنازعات الاداریة، رشید خلوفي-1
.234صط، .ب

.179، ص2المرجع السابق، طرشید خلوفي، -2
المتضمن القانون الأساسي لقضاة  1995غشت  26فق لـ الموا1416ربیع الأول 29المؤرخ في 23-95الأمر رقم -3

.48ج ر، العدد .مجلس المحاسبة
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المجلسرئاسة :أولا

ن رئیس مجلس أمنھ على 3نصت المادة377-95رقم من خلال المرسوم الرئاسي 

عمال أعلى تنسیق 20-95الصلاحیات التي یخولھا إیاه الامر رقم إطارالمحاسبة یشرف في 

المعدل والمتمم المھام 20-95رقم من الامر41وحددت المادةلس ومتابعتھا وتقدیرھا،المج

یتولى مسؤولیة الإدارة لذا فھو یقوم نھأوحصرتھا من خلال ،التي یقوم بھا رئیس المجلس

فھو یقوم بالسھر على تقدیم الحسابات وبھذه الصفةبأعمال التنظیم العام لأشغال المجلس، 

بانتظام ، وفي حالة التأخر یطلب بتطبیق الغرامة ، وكذلك في حالة التدخل في وظیفة 

.المحاسب العمومي، یطلب التصریح بالتسییر الفعلي ویلتمس غرامة 

بالإضافة إلى حضوره جلسات التشكیلات القضائیة في مجلس المحاسبة، وتولیھ 

العلاقات بین المجلس والجھات القضائیة، وبتابع النتائج الخاصة بكل ملف موضوع ارسال 

.لھا، فھو یتابع تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة ویتأكد من تنفیذ الأوامر

یقوم بدوره رئاسي،ین بموجب مرسوم یع، 1نائب رئیسفي مھامھ ویقوم بمساعدتھ 

الغرفة في یرأسن أكما لنائب الرئیس فعالیتھا،وتقییم شغال المجلس ومتابعتھا أي تنسیق ف

.حدوث مانع لھأوغرفة الحالة غیاب رئیس 

المحدد 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 5ورد في نص المادة وبحسب ماكما 

رئیس دیوان یتكون مندیوان تتمتع رئاسة المجلس ب،للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة

لقیام بالأعمال التي لا تدخل ضمن االدیوان فيمھمة وتنحصرللدراسات، ومدیرین 

متابعة وضمان العلاقات مھامھم الأخرى ومن بین وأجھزتھ،ھیاكل المجلساختصاصات

ولیة التي یكون مجلس والمنظمات الجھویة والد،مع المؤسسات الأجنبیة المكلفة بالرقابة

2.المحاسبة عضو فیھا

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 42ینظر، المادة -1
 1995نوفمبر  20 ـالموافق ل1416جمادى الثانیة 27المؤرخ في 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 6ینظر، المادة -2
.محدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبةال
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المجلس غرف:ثانیا

تشكیلات الغرف-1

الھیكل الرئیسي لمزاولة اختصاصاتھ التي خولھا لھ مجلس المحاسبة غرف  تعد      

من المرسوم الرئاسي9حددت المادةوقد والإداریة،بین القضائیة والتي تتنوع ما،القانون

ثماني مل على تیشأنھ عدد غرف المجلس من خلال ،لنظام الداخليالمحدد ل377-95رقم

.ذات اختصاص إقلیميوتسع غرفوطني اختصاصغرف ذات 

المجلس،التشكیلات القضائیة في ھمأبین ولما كانت تشكیلة كل الغرف مجتمعة من 

النتائج النھائیة فیما تعلق قانونا في  خاصة ،فیھانظرا لتنوع المسائل التي تناقشھا وتبث 

ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة والتابعة  تقتضيالتي ،للتدقیقات والتحقیقات

الغرف ل بتشكیمر أبتأسیسھا كل سنة بناء على یقوم رئیس مجلس المحاسبة ، 1لاختصاصھا

تشكیلة بالإضافة إلى حضور نائبھ، ورؤساء الغرف ھذه الویكون على رأسمجتمعة،

2.عن كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع ومستشاري الغرفوقاضي

للنظام المحدد377-95من المرسوم الرئاسي رقم 37ما أعضاءھا فقد نصت المادة أ

نھم من بین رؤساء ییتم تعینھأ،ورد في الفقرة الثانیة من المادة سب ماح وعلىالداخلي 

من طرف رؤساء اقتراحھمي ھذه التشكیلة، ویتم الفروع والمستشارین المؤھلین للمشاركة ف

بأمر من رئیس كل الغرف الغرف التي یمارسون فیھا عملھم، ویتم تعیین مقرري تشكیلة 

من ضمن رؤساء الغرف أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارین ، مجلس المحاسبة

.المعینین ضمن ھذه التشكیلة

لا تصح إلا فھي ،ھذه الغرف مجتمعةتشكیلة قوم بھا التي تمداولات ما فیما یتعلق بالأ

/2(بحضور نصف 
التشكیلة تسجل حضور للناظر تكان الأقل، وإنأعضائھا علىعدد )1

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 50الفقرة الأولى من المادة ،تنظر - 1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 49المادة ینظر،-2
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لا یمكنھ نھأالقضایا، إلاومشاركتھ في المناقشات التي تطرح مختلف ،لجلساتھاالعام 

  .ئيالقضاو في المسائل ذات الاختصاص أالمشاركة في مداولاتھا 

وطني و غرف ذات اختصاصولما كانت غرف المجلس تتنوع ما بین غرف ذات 

المحـدد للنظام 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة فقد جاءت إقلیمي،اختصاص 

مجـالات تـدخـل الغـرف ذات الاختصاص الوطني تباعا، بتحدید،الداخلي لمجلـس المحاسبـة

التي تخضع لوزارة من ، وأنواعھاالعمومیة بشتىافق والھیئات كما أسندت مراقبة المر

.باسمھاالوزارات أو تتلقى مساعدات مالیة مسجلة 

التي یرتبط نشاطھا بقطاع ھذه ،مراقبة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لكوكذ

المصالح المركزیة (تجاه تلك الوزارة ،الوزارة إلى فرع الغرفة الوطنیة المختصة

1416شعبان عام 25وذلك بموجب القرار المؤرخ في )لامركزیة والمصالح الخارجیةوال

1.الصادر عن رئیس مجلس المحاسبة1996ینایر 16الموافق 

یسیره موظف لھ رتبة نائب ،والذي زودھا القانون بھیكل اداريما الغرف الإقلیمیة أ

من الأمر 31المادة ھب تجاءما فان القانون وبحسب ،مدیر في إدارة مجلس المحاسبة

تكلف في دائرة اختصاصھا الجغرافي برقابة الحسابات فإنھا،المعدل والمتمم20-95رقم

وتسییر الجماعات الإقلیمیة والھیئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة 

البرامج وبعد أخذ رأي لجنة،على قرار رئیس مجلس المحاسبةویكون ذلك بناء، لھ

یمكنھا أن تكلف بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفیذ والتي والتقاریر، 

2.عملیات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطھا السنوي

حیث تكون الرقابة ،ةأموالا عمومیكذلك الأمر بالنسبة للھیئات الأخرى التي تتلقى

كتسییر المساھمات العمومیة للھیئات التي تحوز فیھا الجماعات ،اختیاریةالممارسة علیھا 

.h5121، الساعة 2016 سبتمبر 04انظر، الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة، تاریخ الدخول إلى الموقع -1
شعبان 25المعدل للقرار المؤرخ في  1998سبتمبر  2الموافق لـ 1419جمادى الأولى 11القرار المؤرخ في حدد -2

.فروعھا واختصاصھامجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط 1996ینایر 16الموافق لـ 1416
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أو تسییر أنظمة إجباریة للتأمین والحمایـة الاجتماعیة ، الاجتماعيمالھاجزء من رأس 

.ة والعلمیةوأخیرا تلك التي تلجأ إلى التبرعات من أجل دعم القضایا الإنسانیة والتربوی

المحدد للنظام الداخلي 377-95رقم من المرسوم الرئاسي11المادة انفردتولقد 

الغرف ذات الاختصاص فیھا ھذه تواجدھم الولایات التي تأبتحدید ،لمجلس المحاسبة

عنابة، قسنطینة، تیزي وزو، البلیدة، الجزائر، وھران، :والتي تتوزع في كل منالإقلیمي،

.وبشار، ورقلة، تلمسان

الانضباط غرفة-2

ستة  )06(و،رئیسھا من ي مجال تسییر المیزانیة والمالیةغرفة الانضباط فتتكون

 حسب ، وذلكأمرمستشارین بموجبالالمحاسبة مجلس رئیسیعینالأقل، على مستشارین

بحضورتصح إلاالغرفة فلامداولاتللمجلس، أماالداخليالنظام في المحددةالكیفیات

التيالملفات في بالبت غرفةالمھمةوتتمثلرئیسھا،على  زیادةالأقل على قضاة)04(أربعة

الخاص بالقضیة التي ، على أن تمنع مشاركة القاضي المكلف بالتحقیق في الحكم1بھا تخطر

.نظر فیھا

مكتب المقررین العامین للجنة البرامج والتقاریر-3

لدى  أالمعدل والمتمم ینش20-95مر رقم من الأ54و53المادتین رجوعا لنص 

ویتم تعیین ھؤلاء 2،رئیس المجلس مكتب المقررین العامین للجنة البرامج والتقاریر

المقررین من بین القضاة خارج السلم، یتمتع ھؤلاء المقررون بحق التصویت في مداولات 

ن مداولات لجنة البرامج أ377-95اسي رقممن المرسوم الرئ41اللجنة، حیث نصت المادة 

لا بحضور نصف أعضائھا على الأقل، وذلك بدون مشاركة الأمین إوالتقاریر لا تصح 

وھذا على حسب ما ورد في ،شغال اللجنةأوالذي تنحصر مھمتھ فقط في تحضیر ،العام

.المعدل والمتمم20-95مر رقم  من الأ53الفقرة الأولى من المادة 

المعدل والمتمم20-95من الأمر رقم 52و51ینظر، المادة -1
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة ینظر، -2
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ما ونجد أن لجنة البرامج والتقاریر والتي تتشكل من نائب رئیس المجلس والناظر ك      

شغالھا أخرین ویساعدھا في آقضاة إلىتتوسع  أنیمكن الغرف،العام بالإضافة إلى رؤساء 

، فھي تتكفل بتحضیر المصادقة على التقریر السنوي 1مساعدون أخرونأومسؤولون 

ة التشریعیة، والتقریر التقییمي للمشروع التمھیدي لقانون الموجھ لرئیس الجمھوریة والھیئ

2.ضبط المیزانیة والبرنامج السنوي للنشاطات

:الدعموأجھزة العامةالنظارة: ثالثا

النظارة العامة -1

والتي یشرف وجد المشرع النظارة العامة أالمعدل والمتمم 20-95مر رقم بصدور الأ

في وھذا العام،بعدما كان یعرف بتسمیة المراقب ، ور النیابة العامةعلیھا ناظر عام یقوم بد

ویساعد الناظر العام ثلاثة المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وتسییره، 32-390رقمالقانون

.في مقر مجلس المحاسبةعملھم لى ستة مساعدین یمارسون إ

محدد للنظام الداخلي ال377-95رقم من المرسوم الرئاسي20المادة ولقد أشارت

عن كل غرفة  لى ناظرین مساعدینإبالإضافة لى وجود ناظر مساعد إلس المحاسبة،لمج

4.وظیفتھم تحت سلطة ھذا الناظر العامإقلیمي، یمارسونذات اختصاص 

ن الناظر العام إالمعدل والمتمم ف20-95رقم مرمن الأ43وعلى حسب مفھوم المادة 

مھمة الرقابة على تطبیق ویمارس،المحاسبةحیات القضائیة لمجلس یتابع ممارسة الصلا

حیث یقوم بھذه الصفة بمجموعة من المھام المجلس،القوانین والتنظیمات المعمول بھا في 

و التعطیل یطلب أو الرفض أوفي حالة التأخر ،تقدیم الحسابات بانتظامسھر على المن بینھا

نھ یتابع تنفیذ قرارات مجلس ألى إبالإضافة علیھا، وص تطبیق الغرامة في الحالات المنص

.المحاسبة ویتأكد من مدى تنفیذ أوامره

.المعدل والمتمم السابق ذكره 20-95من الامر رقم 53تنظر، الفقرة الثانیة من المادة -1
.16h21، الساعة 2016سبتمبر 15الدخول إلى الموقع الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة، تاریخ-2
.السابق ذكره32-90من قانون رقم 19ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم20-95من الامر رقم 33ینظر، المادة -4
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ھایعل عرضیالتيالمحاسبة، مجلس في ةیالقضائلاتیالتشكجلسات حضریكما      

.الجلساتھذه في مثلھی من كلفیأوة،یالشفوملاحظاتھالاقتضاءاستنتاجاتھ المكتوبة، وعند

تنصیب الھیكل الإداري، یتشكل المستخدمون الإداریون المعینون في ظارانتوفي 

ورد في وقد،)02(النظارة العامة من متصرف إداري واحد وأمینة كاتب ضبط وكاتبتین

صالح إداریة بمن النظارة تزود أ،377-95رقم من المرسوم الرئاسي21نص المادة 

.والناظر العامیشترك في تحدیدھا كل من رئیس مجلس المحاسبة

:كتابة ضبط- 2

باستقبالیكلف ، لمجلس المحاسبة كتابة ضبط رئیسیة یدیرھا كاتب ضبط رئیسي

وكل الوثائق الأخرى المودعة ، الطعونوتسجیل الحسابات والمستندات الثبوتیة والأجوبة و

وبتبلیغ التقاریر والمقررات والقرارات الأخرى التي ، لمجلس والمرسلة إلیھ من جھةلدى ا

یصدرھا مجلس المحاسبة كما یكلف بتسلیم نسخ ومستخرجات من القرارات المصدرة من 

.جھة أخرى

الصلاحیات القضائیة مسك الأرشیف المتعلق بممارسةكتابة ضبط  تتولى كما     

للمجلس وحفظھ، وتعد جدول أعمال جلسات المجلس المجتمع في تشكیلة كل والإداریة

1.الغرف مجتمعة وتدون القرارات المتخذة وتتولى مسك الجداول والسجلات والملفات

من  24ص المادة وھذا ما ورد في نغرفة،ن كاتب الضبط یكون معینا لدى كل أكما      

.حیث یكلف الكاتب بكتابة ضبط الغرفة وفروعھا،377-95رقم المرسوم الرئاسي

:والإداریةالتقنیة الھیاكل:رابعا

لتسھیل مھام قضاة الملائمة وتوفیر الظروفوجھ أحسنمھامھ على تأدیةإطارفي     

:تتمثل أساسا فيمتنوعة،أجھزة تدعیمعلى  ن مجلس المحاسبة یشتملإف ،المجالس

.23h15، الساعة 2016سبتمبر  28تاریخ الدخول إلى الموقع الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة، انظر، -1
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الأمانة العامة-1

اقتراحوبناء على والمتمم، أنھالمعدل 20-95رقم مرمن الأ36جاء في نص المادة 

مر بالصرف مین عام مجلس المحاسبة، والذي یعد الأأمن رئیس مجلس المحاسبة یتم تعیین 

ي الأمانة العامة الذي یلحق كما ویقوم الأمین العام بتول1،الرئیسي لمیزانیة مجلس المحاسبة

.بھا مكتب التنظیم العام ومكتب الترجمة

قسام المجلس التقنیةأیتولى الأمین العام تنشیط لیھإالمھام المسندة جانب ھذه  لىإو

، ومتابعتھا، من نفس المرسوم25والمنصوص علیھا في المادة ،والمصالح المالیة الإداریة

من المرسوم 26ولقد خصت المادة سلطة رئیس مجلس المحاسبةوالتنسیق بینھا، تحت 

، بخلاف تنفیذھایسھر الأمین العام للمجلس على التدابیر التيھمأ377-95رقم الرئاسي

الذي یعد ھو المسیر الوحید للموارد البشریة والمادیة ،رئیس مجلس المحاسبة الفرنسي

2.للمجلس

:اریةالتقنیة والمصالح الإدالأقسام-2

سواء ،بتقدیم المساعدة والدعم التقنيتقنیة تكلفعلى أقسامیشتمل مجلس المحاسبة 

.الرقابةفیما یخص المعلومات والأدوات المنھجیة أو بمناسبة تنفیذ عملیات 

،أقسامھاأھم من یعدوالذي،والمراقبةتقنیات التحلیلتتكون ھذه الأقسام من قسمحیث 

علیھا، كما یعمل ھذا القسم بالتنسیق مع الأمین العام والإشرافالتدقیقعملیاتب یقومحیث

ومستخدمي المجلس لتحسین مستواھم وتقییم ذلك بصفة ،على تحضیر برامج لتكوین القضاة

المیادین في بدراساتیقومالذيالمعلوماتومعالجةالدراساتإلى قسمإضافة3دوریة،

4.مجلس ومنتجاتھ الوثائقیةالمنشورات وإعداد وتوزیع، انونیةوالقوالاقتصادیةالمالیة

.سابق ذكرهال21-90من القانون رقم 26وذلك بحسب المادة -1
2- Jacques Magnet , La Cour Des Comptes Et Les Institutions Associées Et Les Chambres Régionales
Des Comptes, Berger- Levrault, 4e Edition, Paris, 1996, P44.

.السابق ذكره377-95رقمالرئاسيالمرسوم من 27 المادةینظر، -3
.السابق ذكره377-95رقمالرئاسيرسومالم من 28 ینظر، المادة-4
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الإدارة والوسائل على المصالح الإداریة، علیھا مدیریةتشرففما المصالح الإداریة أ

لحسن سیر غرف الرقابة ،حیث تتمثل مھمة ھذه الأخیرة في تجسید الوسائل الضروریة

:مدیریة من أربع مدیریات فرعیة وھيالون ھذهوالأقسام التقنیة لمجلس المحاسبة، وتتك

 للمیزانیةالمدیریة الفرعیة.

 الآليالمدیریة الفرعیة للإعلام.

المدیریة الفرعیة للوسائل العامة.

1.المدیریة الفرعیة للمستخدمین

قضاة المجلسلالقانوني المركز:الثانيالبند 

مصالح وھیاكل یشرف  مشكلة منئیة مجلس المحاسبة ھیئة ذات طبیعة قضایعتبر

تتباین مراكزھم بین المستخدمین العادیین الذین یشرفون على ،على تسییرھا موظفون

شراف على الغرف والتشكیلات وأعضاء یحملون صفة قضاة یتولون الإالإداریة،المصالح 

ھؤلاء المسیرین المراكز القانونیة لمختلفالقانونیة بتحدیدحكام وتتولى الأ،المنظمة للمجلس

2.لھذه الصفةاكتسابھمالالتزامات الملقاة على عاتقھم بموجب حقوقھم، وكذاضبط و

قضاة المجلستصنیفات:أولا

ى ما قام إلبالإضافة  ،صنف المشرع الجزائري قضاة المجلس في ثلاثة فئات رئیسیة

:الأتيلى مجموعات ممتثلة على الشكل إوقسم ھذه الفئات ،باستحداثھ

 الأولىالفئة

ربع مجموعات متدرجة في أیعتبر تصنیف ھذه الفئة خارج السلم الترتیبي وھي تضم 

یأتي في المجموعة الأولى رئیس مجلس المحاسبة، المجموعة الثانیة نائب رئیس الترتیب،

  .2016 كتوبرأ12موقع الالكتروني لمجلس المحاسبة، تاریخ الدخول الى الموقع الانظر، -1
.السابق ذكره23-95رقممن الأمر03ینظر، المادة -2
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ما المجموعة الثالثة رؤساء الغرف وفي الغرفة الرابعة رؤساء أالمجلس والناظر العام، 

.لنظار المساعدونالفروع وا

الفئة الثانیة

تحتل الرتبة الأولى في السلم وتضم مجموعتین، تأتي في المجموعة الأولى 

.في المجموعة الثانیة المستشارونالمستشارون الرئیسیون و

الفئة الثالثة

تحتل الرتبة الثانیة من السلم وتضم ثلاث مجموعات، في المجموعة الأولى 

وفي ،وفي المجموعة الثانیة المحتسبون من الدرجة الأولى،المحتسبون الرئیسیون

.ثة المحتسبون من الدرجة الثانیةالمجموعة الثال

المنفقین المالیینفئة

وتسمى ھذه الفئة بسلك المنفقین 2481-01یدة أحدثھا المرسوم التنفیذي رقموھي فئة جد

.خاصة ما تعلق بمجال الحسابات،ھمتقوم ھذه الفئة بتقدیم المساعدة للقضاة في عمل،المالیین

فئة الموظفون المنتدبون

والمؤسسات العمومیة ،من مختلف الإداراتانتدابھمتتكون ھذه الفئة من موظفون یتم 

.یكون عملھم مبرمج ضمن المساعدة الغیر قضائیة في الأعمال الرقابیة للقضاة

 مستخدمي المجلسفئة.

یتولون مھام تقدیم الدعم التقني ،سلاك والأصنافوھم موظفون من مختلف الأ

المنوطة بكتابة الضبط وتسییر مالیة المجلس ومستخدمیھ للمراقبین، والمھامالضروري 

2.ووسائلھ المادیة

بالمنفقین المالیین ، یتضمن القانون الأساسي الخاص2001دیسمبر 20، المؤرخ في 248–01رقم المرسوم الرئاسي-1
.بمجلس المحاسبة

.148، ص 2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، الجزائر، دار الھدى، طبعة ثانیة منقحة، -2
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.المجلستوظیف قضاة قواعد:ثانیا

للشروط وفقاو،الرتبیتم تعیین جمیع قضاة مجلس المحاسبة المصنفین حسب ھذه 

وذلك المحاسبة،لقضاة مجلس المتعلق بالقانون الأساسي23-95مر رقم الأاردة ضمن الو

حیث ،1أخرىلى إختلف من فئة تق تعیینھم ببواسطة مرسوم رئاسي لكن الإجراءات التي تس

یتم اقتراحھم من طرف الفروع،ن نائب رئیس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف ورؤساء أ

الحكومة،یقترح الناظر العام ومساعدوه من طرف رئیس في حین،رئیس مجلس المحاسبة

ما المستشارون والمحتسبون فیتم اقتراحھم من طرف رئیس مجلس المحاسبة بعد الحصول أ

.ي مجلس القضاةأعلى ر

نھ یتم توظیف إف377-95وفقا لما جاء في القانون الداخلي لمجلس المحاسبة رقمو

، وبدورھمعن طریق التوظیف المباشرأو،نیةجراء مسابقة وطإما عن طریق إالقضاة 

المدة المقررة وبعدما یتم تقیم أدائھم انتھاءشھر، عند 12لى فترة تجریبیة مدتھا إیخضعون 

الذین یبدون ،لى قضاة مجلس المحاسبةإیقوم رئیس مجلس المحاسبة بإحالة ملفاتھم المھني،

.ى تسریحھمو حتأھم تمدید فترة تربصأوینھم بتعیإمایھم الذي یقر أر

مام جمیع غرف مجلس أ،ول تنصیبھمأیؤذي القضاة مجلس المحاسبة في وبعد أن

من  10والمحددة صیغتھا وفق ما تضمنھ نص المادة ،المحاسبة مجتمعة الیمین القانونیة

:یليكما  المعدل والمتمم23-95مر رقم الأ

 سر على أحافظوإخلاص،دقوص بأمانة بوظیفتيأقومأنالعظیمالعليͿΎΑأقسم

وأن علي المفروضةالواجباتالأحوال كل في أرعيوأنالمداولات سر وأكتمالتحریات

.والنزیھالشریفمجلس المحاسبة قاضي سلوكاسلك

السابق ذكره، كان قضاة مجلس المحاسبة خاضعین للقانون الأساسي للقضاة 05-80رقممن القانون21بموجب المادة -1
المعدل والمتمم الصفة من خلال 20-95جردھم من ھذه الصفة لیعید لھم الامر رقم 32-90غیر أنھ بصدور القانون رقم 

تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتھم بموجب قانون یتضمن القانون الأساسي "والتي تنص على أنھ39المادة 
".لقضاة مجلس المحاسبة
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قضاةینتقلتحریر المحضر من قبل كاتب ضبط الرئیسي للمجلس،یتمأنبعد و

التدرج بناء على إلى أخرى حسبرتبة من تقلونوینالمھني،مسارھمإلىالمحاسبة مجلس

تأدیتھ لمھامھ التي یكلف بھا من قبل أثناء، وذلكسنوات الخدمة الفعلیة ومردودیة القاضي

ثناء تأدیتھم وظیفتھم لتقییم سنوي یقوم بھ رؤساء أفالقضاة یخضعون المحاسبة،رئیس مجلس 

.لتقییماحیث یتم ضبط الفروع،ي رؤساء أالغرف بناء على ر

 يضایعاقب القالقانونیة،خلالھم لوظیفتھم وواجباتھم المھنیة والتزاماتھم إما في حالة أ

وذلك 1،القانون الأساسي لقضاة مجلسوالمصنفة تدریجیا وفقلعقوبات الواجبة تطبیقھا با

.على حسب درجة الخطأ المھني

العزل من المنصب إلىقد تصل ف الثالثة،ن ھذه العقوبات إذا صنفت من الدرجة أغیر 

نھ تتم بواسطة إفي حالة التنزیل من الرتبة ف، أماتجسیدھا بواسطة مرسوم رئاسيحیث یتم

.المجلس سیتخذه رئیقرار 

مھ ابأحد مھأخلالقانون للقاضي الذي منح  ،وضمانا لنزاھة قرارات المجلس التأدیبي

یوكل أنأوبنفسھ الدفاع عن نفسھ حق  ،المصنفةحدى العقوبات إالوظیفیة وسلطت علیھ 

یداعھ لدى إلھ القانون حق الاضطلاع على الملف الذي تم ل حیث خوعنھ،شخص یدافع 

.مجلس القضاة خلال ثلاثة أیام قبل تاریخ انعقاد المجلس التأدیبيأمانھ

حق  إلىإشارةأيیتضمن لم المحاسبة، مجلس لقضاةالأساسيالقانونن كان إو

ضده،المتخذةالقرارات في للطعن المختصةالقضائیةالجھاتإلىاللجوء في ضيالقا

القرارات التأدیبیة في بالنقض الطعن تمیفإنھلھ،المماثلةالتأدیبیةالھیئات على باقي وقیاسا

2.الدولة مجلس المحاسبة لدى لمجلس

من وذلك ،المسلطة علیھلغاء العقوباتإن یطلب أنھ وفي المقابل یمكن للقاضي أغیر 

سنوات كاملة من أربعوذلك بعد مرور ،لى مجلس القضاةإتقدیمھ لطلب إعادة تأھیلھ خلال

.سابق ذكرهالمعدل والمتمم ال23-95من الامر رقم 80المادة ینظر، -1
 في شھادة ماجستیرمذكرة لنیل الإداریة،المؤسسات على الرقابة في ودورهنظامھالمحاسبة،أمجوج، مجلسنوار-2

.252، ص2006/2007قسنطینة،منتوري جامعة الحقوق،كلیةوالإداریة،السیاسیةالمؤسساتفرعالعام،القانون
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وفي حالة قبول المجلس لطلب القاضي یتم سقوط العقوبات نھائیا من العقوبة،تاریخ توقیع 

1.ملفھ

المحاسبة  سالطبیعة القانونیة لمجل:الفرع الثاني

لھیئات المتخصصة بالجزائر ما زالت غامضة في القانون، ونجد أن ن وضعیة اإ

ولم یتعرض لھا بالدراسة سوى ،القضاء لم یسھم ھو الآخر بأحكام مرجعیة تحدد موقفھ منھا

بعرض الإجراءات المتعلقة برقابة أعمالھا أمام القضاء اھتمعدد قلیل من الدارسین، فالكل 

ن ھذه أغیر ،ذات طبیعة قضائیة مستقلةمحاسبة ھیئة یعتبر مجلس الحیث2،الإداري فقط

.حل تأسیس ھذا الجھازاة عرفت تذبذب من قبل المشرع من خلال مرالطبیع

.20-95مر رقم الأصدورقبل  :الأولىالمرحلة 

،لمجلس المحاسبة1976الأھمیة التي نظمھا دستور127-63رقم لم یولي المرسوم

تختص  المالیةنشاء ھیئات عدیدة مباشرة لوزیر إعلى من الدستور 3حیث نصت المادة 

وتم التخلي بدون تجسید فعلي المحاسبةوبقیت فكرة انشاء مجلس ،بممارسة الرقابة المالیة

لغى أالذي 1971أكتوبر 19المؤرخ في 259-71بعد صدور المرسوم رقم حتى عنھا 

یتطرق ھذا المرسوم الأخیر الى  مالمركزیة ولوأعاد تنظیم المصالح ،حكام المرسوم السابقأ

3.وضعیة مجلس المحاسبة ولجنة مراقبة المؤسسات العمومیة

في الفصل علیھنص  ، الذي1976یعود ظھور مجلس المحاسبة الى دستور وبالتالي 

مھمة ھذا المجلس ، "القضائیةبالوظیفة "ولیس الفصل الخاص "بوظیفة المراقبة”الخاص 

حیث كان المجلس في ھذه 4،المحلیةمجموعاتالوالعامة للدولةمالیةالبة على تتمثل في الرقا

.وإداریةبصلاحیات قضائیة یتمتع،قضائیةیظھر كھیئة ذات طبیعة الفترة

.ابق ذكرهالس23-95الأمر رقم من  97ینظر، المادة -1
.228ص،2طرشید خلوفي، المرجع السابق،-2
.12أمجوج نوار، المرجع السابق، ص-3
.232المرجع السابق، صمسعود شیھوب،-4
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سند لھ نفس والذي أ1989كثیرا بصدور دستور لم یختلف مر الأن كان إو

التطبیقیة بمجلسوانین ن القأغیر الدستورین،وعلى الرغم من التوافق في ،الاختصاص

مختلفة في تحدید طبیعة ھذه المؤسسة مع الاستمرار في التشابھ في  تتاالمحاسبة ب

1.الاختصاصات

فقد المجلس بعض من صلاحیاتھ الرقابیة وانحصرت 32-90رقم ن قانوالفي ظل ف      

قیع ك من خلال عدم قدرتھ تولوانعكس ذ2،رقابتھ في مجال قواعد المحاسبة العمومیة

لى المعنیین إتوجیھ إنذارات و،الجزائیةمام المحاكم أعریضة واكتفى فقط بتقدیم،الجزاءات

تبنى المشرع نظرة ضیقة في تحدید طبیعة الرقابة القانونیة حیث 3،وزیر المالیةإبلاغأو

.التي یمارسھا المجلس

32-90القانون رقم بعد تعدیل :الثانیةلمرحلة ا

الطبیعة القضائیة للمجلس حاسما أعاد 20-95رقم ائري الأمربإصدار المشرع الجز

ء على مستوى طبیعتھ وتشكیلتھ اسو،1990الكثیر من المسائل التي كانت غامضة في قانون 

كل الأموال العمومیة مھما یكن رقابتھ تشمل  تصبحأحیث 4،على مستوى اختصاصاتھأو 

.5ھایدو مستفأالوضع القانوني لمسیري ھذه الأموال 

ن كان ذا أالنظر في الطبیعة القضائیة للمجلس بعد أعید20-95مر رقم بموجب الأف     

ن كان المشرع لم یصف مجلس المحاسبة بجھة قضائیة على غرار ما إطبیعة إداریة، و

ثم جاء  ،بل استعمل عبارة مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي،وصف المحاكم الإداریة

مستقلة، وتمارس السلطة القضائیة «:منھ على أن138ة الماد تنصوالذي 1996دستور 

6».في إطار القانون

.1989فقد جاء تطبیقا لدستور 32-90أما القانون 1976تطبیقا لدستور 05-80جاء القانون رقم -1
.ذكرهالسابق 32-90من الامر رقم 3ینظر، المادة -2
.السابق ذكره32-90من الأمر رقم 59ینظر، المادة -3
.238مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص -4
.السابق ذكره20-95مكرر من الأمر رقم 8ینظر، المادة -5
.المعدل والمتمم1996من دستور 156تقابلھا المادة -6
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 من المحاسبة مجلسالطبیعة القضائیة ل1996لسنة  ستوريالدتعدیلحیث كرس ال

والذي20-95رقم  مرللأل یعدبالإضافة إلى ما جاء بھ الت،1989دستورأحكاموبنفسجدید

جھة باعتباره كبیرة سواءوخولھ صلاحیاتسبة،المحا مكانة مجلس أخرىمرةعزز

الرقابةفي مجالجدیدادفعامما أعطاهجداواسعاتدخلھمجالوأصبحإداریة،أوقضائیة

 من الأموال تلك استعمالوتقییموتدقیقجھة، من العمومیةاستعمال الأموال على البعدیة

من 1مباشرةغیر بصفة أومباشرة،دعم الدولة من استفادواالذینوالأشخاصالجھاتطرف

.جھة أخرى

20-95للأمر رقم المعدل والمتمم02-10رقم للتعدیلات التي جاء بھا الأمرفقد كان

تقییم الرقابة في مجال دور مجلس المحاسبة وضحتالتيمن خلال قوانینھ ،واضحاأثرا

توضیح أكثر اوكذ،مومیةوتوسیع مجال تدخلھ فیما یخص رقابة الھیئات الع،الداخلیة

.لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاریع قوانین ضبط المیزانیة

ومن بینھا غرفة المجلس،إلى توسیع مجال تخصص غرف ھذه التغییراتأدت حیث 

قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات وذلك ،الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

أو بقواعد ،والتي یمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومیةلفساد،باالعلاقة 

.التسییر الجید للھیئات الخاضعة لمجال اختصاصھا

والمالیة، إلى توضیح الأحكام الخاصة بالانضباط في مجال تسییر المیزانیة  بالإضافة     

في  ، وذلكة الغرف الوطنیةفیما یتعلق بالتحقیق والسماح للغرف الإقلیمیة بمساعدلاسیما

بإرسال نسخ ،والسماح لھیئات الرقابة والتفتیشصلاحیتھا، رقابة الھیئات الخاضعة لمجال 

بالإضافة إلى رفع قیمة الغرامات الخاصة ،أو أجزاء من تقاریر الرقابة إلى مجلس المحاسبة

.وعدم إیداع الحسابات من طرف المحاسبین والأعوان الآخرین،بالتأخیر

للرقابة المالیة في الجزائر، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة أحمد سویقات، مجلس المحاسبة كألیة أساسیة دستوریة-1
.166، ص2016، أكتوبر )14(الربع عشر الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، العدد
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الأخطاء والمخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة حیث تسجل

في تقاریر مفصلة بغرض فتح تحقیق حول المخالفة الصریحة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة والوسائل المادیة التي ألحقت ضررا 

1.یة والمرتكبة من طرف الأشخاص المعنیینبالخزینة العموم

تھتدخلاالمحاسبة ومجال مجلس  صلاحیات:المطلب الثاني

یتمتع المجلس بممارسة مجموعة من الاختصاصات والتي وإن تباینت على حسب 

إلا أنھا لازالت 2التعدیلات التي عرفھا قانون مجلس المحاسبة من تضییق تارة وتوسع،

ابة اللاحقة للأموال العمومیة، فھو یمارس إلى جانب رقابتھ الإداریة تتمحور حول الرق

والقضائیة الرقابة الاستشاریة التي تنصب على الجانب المالي، بالإضافة الى مجمل 

التدخلات التي یقوم بھا، وذلك قصد ممارسة رقابتھ على التسییر لعملیات استعمال الھیئات 

.ا للشروط والقوانین المعمول بھاللموارد والأموال العامة ومطابقتھ

صلاحیات مجلس المحاسبة:الفرع الأول

یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العمومیة، 

المعدل والمتمم، حیث یمارس المجلس 20-95وھذا بموجب ما تضمنھ الأمر رقم 

ات القضائیة إلى جانب الصلاحیات اختصاصات واسعة، أسندت إلیھ ممثلة في الصلاحی

.الإداریة

وتأتي الصلاحیات القضائیة في الدرجة الأولى، باعتبار أن النمط الذي یأخذ بھ مجلس 

المحاسبة نمط قضائي، لذا فإن مجلس المحاسبة یمارس صلاحیات قضائیة وإداریة 

3.استشاریة، تتوج بالتقریر السنوي الذي یرفعھ المجلس

.22.00، الساعة2016اكتوبر17شغال المجلس، تاریخ الدخول الى الموقع أموقع مجلس المحاسبة، ملخصات -1
.وما بعدھا239وب، المرجع السابق، ص مسعود شیھ-2
.169، ص3سابق، طالمرجع العلي زغدود، -3
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القضائیة ختصاصاتالا:أولا

من خلال مجال مراقبة تقدیم ،اختصاص مجلس المحاسبةالجزائري حدد المشرع 

في مراقبة الانضباط العمومیین، وكذاومراجعة حسابات المحاسبین ،الإداریةالحسابات 

.تسییر الموازنة المالیةمجال

تقدیم الحساباتمراقبة-1

حكام والذي یحدد انتقالیا الأ56-96رقم التنفیذيمالمرسو منالمادة الثانیة أوجبت

الرئیسیینبالصرفالآمرین علىیتعین نھ أ1،لى مجلس المحاسبةإالمتعلقة بتقدیم الحسابات 

الإقلیمیة،والجماعاتالدولة لمصالح التابعینالمحاسبین العمومیینوعلى،والثانویین

یودعواأن،العمومیةالمحاسبةلقواعدالخاضعة العمومیةوالھیئاتالمؤسسات ومختلف

الموالیةالسنة من یولیو30أقصاهأجل في ،المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدىحساباتھم

.المقفلةللمیزانیة 

وأقرت توقیع ،المعدل والمتمم على ذلك20-95قم رمر من الأ61كدت المادة أقد لو

ممثلة في غرامة مالیة تتراوح بین الو،ةعقوبات في حالة عدم التقدیم في الآجال القانونی

حسابات التسییر أو عدم على إیداعالمتأخریندج ضد المحاسبین 50.000دج و5000

كراه مالي إإلىن تصل العقوبة أعلى  تقدیمھا،ارسال الوثائق والمستندات الثبوتیة أو عدم 

یوما في حالة ما 60تتجاوز مدتھ ألادج عن كل یوم تأخیر على 500قدرهعلى المحاسب

.للتقدیمجل المحدد انقضى الأ

 المجلسمنھ ف74المادة ت علیھانص كماأشار الفصل الثالث الى ھذه الرقابة وقد

یقوم بتدقیق صحة، كمایراجع حسابات المحاسبین العمومیین، ویصدر أحكاما بشأنھا

الحسابات في التشریعیة، ویدققمالأحكاومدى مطابقتھا مع ،العملیات المادیة الموصوفة فیھا

2.ویختمھا بواسطة التصریح بالتطابق،لتي یقدمھا الآمرون بالصرف للمجموعات العمومیةا

والذي یحدد انتقالیا 1996ینایر سنة 22الموافق ل 1416رمضان عام 2مؤرخ في 56-96رقم التنفیذيالمرسوم-1
.مجلس المحاسبةإلىالمتعلقة بتقدیم الحسابات الأحكام

تطابق الحسابات الإداریة التي یقدمھا الآمرون بالصرف الخاصة برئاسة الجمھوریة : طابقتعني كلمة التصریح بالت-2
والوزارات والولایات والبلدیات والمجلس الشعبي الوطني مع حسابات التسییر التي یقدمھا المحاسبون العمومیون لدى نفس 

على زغدود، المرجع والمحاسـب للمزید راجع أكثر الھیئات السابقة لأن ذلك یسمح بالرقابة المتبادلة بین الآمر بالصـرف
.169، ص 3السابق، ط
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مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین -2

ھم یقوموا أنغیر ،یعتبر المحاسبین العمومیین موظفین معینین من قبل وزارة المالیة

حیث تقوم ھذه الأخیرة بمراجعة المحاسبة،طة واشراف مجلس بأعمالھم الرقابیة تحت سل

بصفة دوریة مع تبیان ما مدى شرعیتھا وصحتھا وتطابقھا مع الأحكام ،حسابات المحاسبین

.والتنظیمیةالتشریعیة 

بقرار ،ذمة المحاسب العموميإبراءوللمجلس بعد مراجعة حسابات المحاسبین یمنح 

حیث 1،مراجعة لحسابات المحاسب العمومي صحیحة وسلیمةذا كانت عملیات الإنھائي 

على الصیغ التنفیذیة التي تكتسیھا 84المادة كدت أوقد،تكتسي قراراتھ الطابع القضائي

.قرارات المجلس قیاسا بالقرارات الصادرة من الجھات القضائیة الإداریة

على حسابات على المراجعة التي یقوم بھا المجلس 86المادة بینتوقد  كما

تسییر في اللازمةالشرعیةحیث لضمانفعلیون،الاشخاص الذین یصرح انھم محاسبون 

  .صفة محاسب عمومي استعمالشروطیحددنظام قانونيالمشرعأوجدالعمومیةالأموال

 بالنسبة المحلیةالشعبیةالمجالس من مسبق ترخیص على یقتضي الحصولحیث

 كاستثناء أنھإلاالدولة،لمیزانیة بالنسبة الوطنيوالمجلس الشعبيوالبلدیة،الولایةلمیزانیة

الھیئات من ترخیصإلىالحاجةدونمالیة،عملیاتبتنفیذبالصرفالآمر تدخل یجوز

2.المختصةالھیئات من محاسبا فعلیاالأخیرھذا من تجعل الحالةوھذهالمختصة،

شأنھ شأن باقي 3،مراجعتھا ومراقبتھاأجل من المحاسبة لمجلس حساباتھبتقدیملتزمیو

والتي ألزمت 313-91من القانون رقم 55وفقا لما جاءت بھ المادة وذلك ،المحاسبین

السنویة، المحاسبین العمومیین بتقدیم ملخص كامل لكافة حسابات التسییر المبرمجة لأعمالھم 

.121لعمارة جمال، المرجع السابق، ص -1
ن تفقد الأموال أإن مسالة تسییر المحاسب العمومي خارج الإطار القانوني، تطرح إشكالیة أثار التسییر الفعلي من -2

المحاسبة العمومیة، مما یؤدي إلى ظھور تسییر موازي وصنادیق سوداء العمومیة الضمانات الأمنیة التي أقرتھا قواعد
وإفلات العملیات من الرقابة المالیة التلقائیة، ما من شانھا الإخلال بمبدأ وحدة الوظیفة المحاسبیة من أن تصبح الأموال 

بساعد، المرجع السابق، ص انظر على .للمزید...العمومیة مسیرة من طرف أشخاص دون علم المحاسب المكلف قانونا
.وما بعدھا25

.123أمجوج نوار، المرجع السابق، ص -3
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31یذ المیزانیة التي تمتد حتى تنف الحساب فترةعند غلق السنة المالیة ویشمل ھذا وذلك

الجزاءات وشروط الحكاما حسب نفس أكما یصدر بشأنھم الموالیة،مارس من السنة 

1.المقررة لحسابات المحاسبین العمومیین

والمالیةالانضباط المیزانیة رقابة-3

قابة قابتھ تحت عنوان رالمعدل والمتمم ر20-95استھل الفصل الرابع من الامر رقم 

في إطار قیامھ بمراقبة المجلس حیث یقوم والمالیة،الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

التأكد من احترام قواعد بوالجماعات المحلیة ،مصالح الدولة والھیئات العمومیة المختلفة

و بعد اخطاره من طرف أبصفة تلقائیة والمالیة، سواءالمیزانیة في مجال تسییر الانضباط 

.المعدل والمتمم20-95مر رقم من الأ101لیھا في المادة إات المؤھلة لذلك والمشار السلط

ن مجلس المحاسبة یساھم في تعزیز الوقایة ومكافحة جمیع الغش والممارسات أحیث 

زاھة والتي نالتي تشكل تقصیرا في الاخلاقیات وواجب ال،الغیر قانونیة والغیر شرعیة

.التسییرالانضباط في محال بدورھا تعد مخالفة لقواعد 

المخالفات التي تشكل والمتمم تلكالمعدل 20-95رقم  مرمن الأ88وقد حددت المادة 

رقابة الانضباط في مجال تسییر خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة لقواعد 

مالیة تكون عادة على شكل غرامات جزاءات،تترتب على مرتكبیھا والمالیة والتيالمیزانیة 

المعدل 20-95رقم من الأمر 6یصدرھا المجلس وفق ما جاءت بھ الفقرة الثانیة من المادة 

یم الحسابات المحاسبین العمومیینوفي مجال تقد...«:نھأتنص على  والمتمم والتي

ومراجعتھا ومراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة تترتب عن معاینتھ 

كما ولا تتعارض ،»مرة في الحالات المنصوص علیھا في ھذا الأالجزاءات القضائی

المتابعات والغرامات التي یصدره مجلس المحاسبة في حالة ما إذا كان ھناك تداخل بین 

2.الجزائیةالغرامات المدنیة والتعویضات

المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الامر رقم 86ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 92ینظر، المادة -2
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ممارسة صلاحیاتھ الإداریة مجال:ثانیا

أساسا في مراقبة نوعیة اري،تتجسد رقابة مجلس المحاسبة على المستوى الإد

لأموال العامة بما االتحقق من طرق استعمال واستغلال تھدف الىھذه الرقابة التي التسییر،

من حیث حسن التسییر والفعالیة والاقتصاد والكفایة، أثناء القیام ،یضمن تقییم نوعیة سیرھا

،رقابة والتدقیق الداخليبتحریاتھ، حیث یتأكد المجلس من مدى ملائمة آلیات وإجراءات ال

في نھایة تحریاتھ وتحقیقاتھ، بكل الإجراءات كما یوصيوفق الشروط التي أقرھا التشریع،

.التي یراھا ملائمة من أجل تحسین ذلك

في تعزیز ، المجلس في إطار اختصاصاتھ وصلاحیاتھ الإداریةیساھموأخیرا

التي تشكل خرقا ، غیر شرعیةالغیر قانونیة أو الوالممارسات الغشمن مختلف أشكالالوقایة

1.الأموال العمومیةللأخلاقیات والنزاھة أو تلحق ضررا بالأملاك و

رقابة نوعیة التسییر -1

و الكفاءة وتعرف أنھا رقابة للاقتصاد والنجاعة أھذه الرقابة برقابة الأداء  تسمى

2وتسییر الأموال العمومیة في الأجھزة الخاضعة للرقابة،،والفعالیة في استخدام الموارد

وعرفھا مجلس 1936،3ن تم اصلاح المحاسبة الإداریة سنة أكانت موجودة في فرنسا منذ 

.1976المحاسبة الفرنسي سنة 

المعدل والمتمم 20-95مر رقم بموجب الألھا  فقد خصص المشرع الجزائريما أ

مراقبة نوعیة تسییر المرافق بالمجلس میقوابة نوعیة التسییر، حیث فصلا تحت عنوان رق

ویتم ذلك بمراقبة حسن اختصاصھ، التي تندرج في مجال والمصالح العمومیةوالھیئات 

من قبل الھیئات التي تدخل ضمن والقیم والوسائل المادیةاستعمال الموارد والأموال 

وكذا التأكد من مطابقة عملیاتھا المالیة والمحاسبیة مع القوانین والأنظمة الساریة اختصاصھ،

4.المفعول

.h5123الساعة ،2016اكتوبر18لى الموقع إالدخول المحاسبة، تاریخالالكتروني لمجلس الموقعانظر، -1
في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق الصفقات العمومیةعلاق عبد الوھاب، الرقابة على-2

.113ص،2003/2004بسكرة،والعلوم السیاسیة، جامعة حمد خیضر، 
3- André Paysant، Finances Publiques,5e Edition، Armand Colin, Paris 1999, ,P358.

.20.00، الساعة 2016أكتوبر20تاریخ الدخول إلى الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة، الموقعانظر، -4
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الترتیبات الملائمة تسییرھا،فھو یتأكد من مدى اتخاذ الھیئات المستفیدة على مستوى 

ه المساعدات، والوفاء بالتزاماتھا المحتملة إزاء الدولة أو قصد الحد من اللجوء إلى ھذ

.الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة التي منحتھا ھذه الضمانات

لا یملك أي صلاحیة ،ن مجلس المحاسبة في رقابتھما یعاب على ھذه الرقابة أ لكن

1.التنمویةسیاساتھاوتنفیذ مدى ملائمة الاختیارات الاستراتیجیة للحكومة في وضع ما لتقدیر 

:الاستشاریةالصلاحیات  :ثالثا

تتجلى الوظیفة الاستشاریة من خلال قیام مجلس المحاسبة بدراسة تلك الملفات التي 

لیھ رئیس الجمھوریة قصد استشارتھ في المشاریع التمھیدیة الخاصة بضبط إیحیلھا 

تقوم بھا طات والبرامج والتدابیر التي عمال والمخطتقییم الأالمشاركة في وكذا ،المیزانیة

شغال التقییمیة التي الأویترتب عن2،و الھیئات العمومیة الخاضعة لرقابتھأمؤسسات الدولة 

،تحتوي على المعاینات والملاحظات والتقییمات،تقاریردعداإیقوم بھا مجلس المحاسبة 

ن یستنیر مجلس أ، ویمكن لى مسؤولي المصالح والھیئات المعنیةإوترسل ھذه التقاریر 

3.الھیئات المعنیةمسیروو أم نقاشا یشارك فیھ مسؤولو ینظبتشغالھ أالمحاسبة في 

مجالات تدخل مجلس المحاسبة :الفرع الثاني

مواده خلال من المعدل والمتمم لتنظیم مجلس المحاسبة 20-95مر رقم حدد الأ

ن المشرع عندما تدخل في التعدیل أحظ وما یلاالھیئات والمؤسسات التي تخضع لرقابتھ ، 

مر غیر جدید في أقد وسع من مجال تدخل مجلس الحاسبة وھذا ، 2010في سنة  أالذي طر

ن المشرع الفرنسي قد وسع من اختصاصات مجلس أالفقھ الإداري المقارن ، حیث نجد 

ن المؤرخ ، والقانو1939مارس 20المحاسبة منذ إصداره للمرسوم التشریعي  المؤرخ في 

صبح تدخل مجلس المحاسبة أ، حیث 1991اوت 07والقانون المؤرخ 1947وت أ8في 

.134نوار أمجوج، المرجع السابق، ص -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر 72ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95مر رقم من الأ73ینظر، المادة-3
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غیر و أیمتد أینما كانت الأموال العمومیة سواء كانت الاستفادة منھا بطریقة مباشرة 

1.مباشرة

الھیئات الخاضعة ذكر علىالمعدل والمتمم 20-95مر من الأ7المادة تجاء وقد

والجماعات الإقلیمیة الوزارات الدولة الھیئات مصالحھذه التي تشمل و،مجلسلرقابة ال

التي تسري واعھا، نأوالمؤسسات والمرافق والھیئات العمومیة باختلاف البلدیة والولایة 

من رقابة معتمدة على أساس الوثائق ورقابة فحص مدى ة،العمومیعلیھا قواعد المحاسبة 

.الھیئاتالتي تعتمدھا ھذه النفقات والایرادات  ةشرعی

جلس مرقابة امتداد لىإشارتفقد أالمعدل والمتمم 20-95من الامر رقم 8ما المادةأ

ھذه الھیئات المختلط،شركات الاقتصاد وكذا والتجاریة،المرافق الصناعیة لى إالمحاسبة 

رؤوس أوردھاو مواأوالتي تكون أموالھا ،و تجاریا او مالیاأالتي تمارس نشاطا صناعیا 

.أموالھا ذات طبیعة عمومیة

رقابة مجلس ،المعدل والمتمم20-95رقم ر ممكرر من الأ8كما وأضافت المادة

و الجماعات أوالتي تملك فیھا الدولة والھیئات،المحاسبة على الشركات والمؤسسات 

فردیة،و أشتركة و الھیئات العمومیة الأخرى بصفة مأو الشركات أو المؤسسات أالإقلیمیة 

.و سلطة قرار مھیمنةأرأسمالھابأغلبیة في  ةمساھم

في المؤسسات والشركات الأسھم العمومیة تسییرحیث یراقب مجلس المحاسبة

أو ،مھما یكن وضعھا القانوني التي تملك فیھا الدولة أو الجماعات الإقلیمیة،والھیئات

2.اسمالھأالمرافق أو الھیئات العمومیة الأخرى جزء من ر

ن المجلس كذلك یقوم إف ،لى ھاتھ الرقابات التي یمارسھا مجلس المحاسبةإوبالإضافة 

-95مر رقم من الأ11وبحسب ما ورد في نص المادة وذلك،الإعانات منحبمراقبة شروط 

و الجماعات أطرف الدولة المساعدات المالیة الممنوحة منوكذا،المعدل والمتمم20

.177صالمرجع السابق،حمد سویقات، أ-1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الامر رقم 9ینظر، المادة -2
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و المرافق والھیئات الخاضعة لرقابتھ، وتقییمھا والتأكد من مدى مطابقة استعمالھا أ،الإقلیمیة

.مع الغایات المرصودة لھا

التي تلجا إلى التبرعات ،الھیئاتھذهكما ویراقب استعمال الموارد التي تجمعھا

والأھداف ،ةالعمومیة قصد التأكد من مطابقة صرف تلك الموارد مع مختلف القضایا الإنسانی

1.الثقافیة والاجتماعیة المرجو

ومن جھة أخرى یشارك مجلس المحاسبة في تقییم فعالیة الأعمال والمخططات 

والبرامج والتدابیر التي قامت بھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسات الدولة أو الھیئات 

ى المستوى الاقتصادي العمومیة الخاضعة لرقابتھ، والتي بادرت بھا السلطات العمومیة عل

.والمالي بغیة تحقیق أھداف المصلحة الوطنیة

ھم النتائج المترتبة عنھاأورقابة مجلس المحاسبةأسالیب :المطلب الثالث

التي تضمن حیاد بالاستقلالیة اللازمةمھامھیتمتع مجلس المحاسبة في إطار ممارسة

والوسائلالمواردالھیئاتاستعمالشروط في فالمجلس مكلف بالتدقیق، وموضوعیة أعمالھ

 مطابقة من ویتأكدتسییرھایقیم كما اختصاصھ،في نطاق تدخل التيالعامةوالأموالالمادیة

.بھاالمعمولوالتنظیماتللقوانینوالمحاسبیةالھیئات المالیةھذهعملیات

ترتب والتي یوإجراءات،تتم بعدة طرق ووسائلممارسة المجلس للرقابةإنلذا ف

تحسین مردود الھیئات لى إالتي یسعى من خلالھا المجلس ،علیھا مجموعة من النتائج

قصد بلوغ مستوى  لكذو،وإدخال التحسیناتالأخطاءتصحیح من خلال ،الخاضعة لرقابتھ

.الأموال العامةسییرالشفافیة التي یسعى من خلالھا لت

مجلس المحاسبة أسالیب رقابة :الفرع الأول

المعدل والمتمم لمجلس المحاسبة، لیبین 20-95مر رقم جاء الباب الثالث من الأ

وكذلك رقابة نوعیة ،حق الاطلاع وسلطة التحريالأسالیب المخولة للمجلس القیام بھا من 

.المعدل والمتمم السابق ذكره 20-95من الأمر 12ینظر، المادة -1
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ومراجعة حسابات،ال تسییر المیزانیة والمالیةوأیضا رقابة الانضباط في مجالتسییر،

.بالصرفالمحاسبین العمومیین والآمرین 

:الاطلاع وسلطة التحري حق: ولا

وفق ما خول لھ القانون یقوم المجلس وبناء على ما جاء في مضمون فقرات المادة 

ق الاطلاع سلطتھ الرقابیة من خلال حبممارسةوالمتمم، المعدل 20-95رقم ر ممن الأ55

نھا أعلى كل الوثائق التي من شوذلك ،التي یمنحھا القانون للمصالح المالیةوسلطة التحري 

.ن تسھل العملیات المالیة والمحاسبیة قصد تقییم تسییر المصالح والھیئات الخاضعة لرقابتھأ

والھیئات ،لى أي عون تابع للجماعاتإحق الاستماع ن یمارس أكما ویحق للمجلس 

.ضعة لرقابتھ في إطار السلطات التي خولھا لھ القانونالخا

جل أجراء كل التحریات الضروریة من إویقوم المجلس من أجل القیام بمھامھ 

مع الإدارات ومؤسسات اتصالاتوذلك بقیامھ بمجموعة المنجزة،على المسائل الاطلاع

1.ریع الجاري العمل بھمعھا مع مراعاة التش عاملتمھما تكن الجھة التي تالعام،القطاع 

إطاریحق لقضاة المجلس وفي الرقابي،وبھدف تحقیق الأھداف المسطرة لعملھم 

و تلك التابعة أ،التي تخضع بطبیعتھا لرقابة المجلس،لى كل المحلاتإمھامھم حق الدخول 

.برقابة المجلسوالھیئات المشمولةلأملاك الجماعة العمومیة 

الصادرة عن ،سبة كل النصوص ذات الطابع التنظیميمجلس المحاإلىكما وترسل 

والمحاسبي والإجراءات المطبقة على تسییر ،إدارات الدولة والمتعلقة بالتنظیم المالي

ن یطلب من السلطات السلمیة أالمجلس عند ممارسة سلطتھ والأموال، ویتمتعسائل وال

أوالتقاریر التي تمتلكھا أولوثائق و اأ،لأجھزة الرقابة الخارجیة الاطلاع على كل المعلومات

.الھیئاتتعدھا عن الحسابات الخاصة بھذه 

.والمتمم السابق ذكرهالمعدل20-95رقم من الامر 2فقرة 55المادة ینظر،-1
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من  ،ویمارس مجلس المحاسبة رقابتھ بحق الاطلاع والتحري وفق ما منحھ القانون

ولھ 1التبلیغ،و بعد أو في عین المكان فجائیا أالمقدمة،على أساس الوثائق  ماإصلاحیات 

،القطاع العام المؤھلین من أجل القیام بمساعدتھبأعوانھ الرقابیة الاستعانة في القیام بمھام

ویتم ذلك طبعا بعد موافقة السلطات السلمیة ،عمالھ المادیة والتي تندرج تحت مسؤولیتھأفي 

.یتبعونھاالتي 

نھم مساعدتھ أو تعیین خبراء من شأ،اختصاصییناستشارةفي كما وللمجلس الحق 

 على ،فیھاو تلك المطلوب الحكم أتقییمھا،عمال التسییر الواجب أحتى و أفي عملیات الرقابة 

ویكون لھم الحق في الاطلاع على ،عوان والاختصاصیین بالسر المھنين یلتزم ھؤلاء الأأ

2.جل أداء مھامھم على الوجھ المطلوبأكل الوثائق والمعلومات من 

،والھیئات الخاضعة للرقابةعوان التابعون للمصالحنھ بخلاف المسؤولون والأأغیر 

.المھنيوالتابعون لأجھزة الرقابة الخارجیة یكون ھؤلاء الأشخاص معفیین من السر 

،و معلوماتأمر بممارسة سلطة حق الاطلاع على وثائق تعلق الأإذاما في حالة ما أ

جمیع یقوم المجلس باتخاذ،و الاقتصاد الوطنيأالمساس بالدفاع الوطني إلىفشاؤھا إیؤدي 

3.الوثائقالمرتبط بھذهجل ضمان الطابع السري أالإجراءات الضروریة من 

:والفحصالتدقیق :ثانیا

تھدف المحافظة على الإیرادات ووالمحاسبیة،یسمیھا الفقھ بالرقابة المالیة 

والتأكد من سلامة ،والموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق في حسابات الھیئات العمومیة

إلىوھي تنقسم للمؤسسات،ام والبیانات الواردة في المیزانیة والحسابات الختامیة الأرق

4.الھیئاتالرقابة على الإیرادات والرقابة على 

.والمتمم السابق ذكرهالمعدل20-95رقم من الامر 14المادة ،ینظر-1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95الأمر رقم  من 58، المادة ینظر-2
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95رقم الأمرمن  59المادة ینظر،-3
امال، دورة أجھزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیق، مداخلة ألقیت حاحة عبد العالي، یعیش-4

.4، ص2008في الملتقى الوطني حول الالیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
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ن یتم التدقیق أویمكن ،و أوراقأو سجل أن یدقق في أي مستند أیحق للمجلس حیث

القیام بھا في فیمكن للمجلسة ما مكان قیامھ بھذه العملیة الرقابیأالھیئة،و أفي مقر المجلس 

إطاروھو یقوم بھذه الرقابة في لرقابتھ،و في مقر الھیئة الخاضعة أمقر مجلس المحاسبة 

.والتنظیماتومدى مطابقة مھام الرقابة الداخلیة للوائح الداخلي،التدقیق 

في  ویعني التدقیقلھا،الحسابات والسجلات والمستندات المؤیدة فالمجلس یقوم بتدقیق

ومطابقتھا للتشریع والتنظیم ،البیانات والحسابات التأكد من صحة المعلومات الواردة فیھا

فالفحص ینصب خاصة على الحالات المالیة الخطیرة التي قد یكون فیھا بھما،المعمول 

.العمومیةإسراف للأموال تبذیر أو أو القوانین،تجاوزات للوائح أو 

نوعیة التسییرمراقبة :ثالثا

على مختلف الھیئاتوھذا المحاسبة،الرقابة من طرف مجلس ھذهتمارس 

تضمنھا القسم الثالث من المرسوم ،حیث تتم وفق إجراءات محددة1،العمومیةوالمؤسسات 

:بوتبدأ377-95الرئاسي رقم 

عداد تقریر الرقابة إإجراءات التحقیق و-1

لس المحاسبة إعداد تقاریر تحتوي على یترتب عن الأشغال التقییمیة التي یقوم بھا مج

تتسم ھذه المرحلة بجمع المعلومات اللازمة حول حیث 2،المعاینات والملاحظات والتقییمات

یقوم المقرر بعد انتھاء عملیة التدقیق بتحریر والرقابي،باشر فیھا المقرر عملھ یالجھة التي 

ك مبرزا فیھ كل الوقائع والأدلة وذل، لیھاإتقریر یتضمن جمیع النتائج الرقابیة التي توصل 

ویقدم التقریر بعد ضبطھ واستكمالھ عند الاقتضاء ، قصد تبریر ملاحظاتھ واقتراحاتھ

3.لى التشكیلة المعنیة بقصد المصادقة علیھإبھا المأموربالأعمال 

الھیئات والمصالح تسییرالمحاسبة یراقب نوعیةمجلس  السابق ذكره أن20-95من الأمر رقم 69نصت المادةّ -1
الموارد  مصالح والھیئاتمن ھذا الأمر، بھذه الصفة یقیم شروط استعمال ھذه10إلى 7العمومیة المذكورة في الموادّ من 

.الاقتصادمستوى الفعالیة و النجاعة وتسییرھا علىوالعمومیةو الوسائل المادیة و الأموال
.السابق ذكره20-95الأمر رقم من  73ادة ینظر، الم-2
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 54ینظر، الفقرة الثانیة من المادة -3
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المصادقة على التقریر -2

یث تتم دراستھ ومناقشتھ بدقة ، حالتقریرھذه المرحلة بعدما تتسلم الجھة المختصة أتبد    

لتقوم لى مسؤولي المصالح والھیئات المعنیة،إرسالھ إیتم ھعد الانتھاء منبوعلیھ،والمصادقة 

ھذا یقلولاالمجلس،جل یحدده أبدورھا بالإجابة على ما ورد من ملاحظات مسجلة في 

1.عن شھر واحدجل الأ

المداولة والتقییم -3

على حسب حیث یتم تنظیم فیھا نقاش ،لحاسمة في العملیة الرقابیةتعتبر ھذه المرحلة ا

وذلك إما بمبادرة شخصیة من رئیس 20-95مر رقم من الأ73من المادة الفقرة،ما ورد في 

، أو بطلب من المسؤولین المعنیین ومسیرو الھیئات التشكیلة أو بناء على اقتراح المقرر

2.المعنیة بالرقابة

التقریر،ن عملیة التقییم تجتمع التشكیلة من جدید قصد إعادة دراسة بعد الانتھاء مو

شكل نھائي بحیث یتم ضبط التقریر السابقة،وھذا بعدما اسفرت علیھ النقاشات والتوضیحات 

في تحسین فعالیة ن تساھمأنھا أوالتي من ش، 3والاقتراحات المناسبةالتوصیات  بكلمرفقا 

.عملیة التسییر

لى رئیس إیسلمھاوالتي النھائیة مذكرة التقییمإعادة تحضیر في لمقرر ثم یأتي دور ا

ثم بعد  المداولة،الذي یقوم بمراجعتھا قصد التأكد من مطابقتھا مع نتائج ، التشكیلة المختصة

4.بالرقابةلى مسؤولي الھیئات المعنیة إذلك یشرف على تبلیغھا یشكل رسمي 

.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 55ینظر المادة -1
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 56ینظر المادة -2
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 57ینظر المادة -3
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 57ینظر، الفقرة الثانیة من المادة -4
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1:ییر المیزانیة والمالیةتس مجال في الانضباطرقابة :رابعا

تسعى إلى النظر في ما مدى المطابقة، فھيیسمیھا فقھ الرقابة المالیة القانونیة برقابة 

وقد والتنظیمیة التي یخضع لھا تسییر الأموال العمومیة، ،واحترام الأحكام التشریعیةتطبیق

.والمتممالمعدل 20-95مر رقم خصھا المشرع بالفصل الرابع من الأ

عمل ھذه الرقابة -1

و أو ممثل أ،و عونأن یعاقب بغرامات یصدرھا في حق أي مسؤول أیحق للمجلس 

من  91مخالفات وھذا بنص المادة ارتكبلرقابتھ،قائم بالإدارة في ھیئة عمومیة خاضعة 

ھذه الخروقات لقواعد 88المتعلق بمجلس المحاسبة، وقد حددت المادة 20-95رقم  مرالأ

  :مخالفة كالتالي 15والتي حددتھا ب والمالیة، ط في مجال تسییر المیزانیة الانضبا

والنفقاتالإراداتبتنفیذالمتعلقةالتنظیمیةأوالتشریعیةالأحكامطریق.

 الإقلیمیةوالجماعاتالدولةتمنحھاالتيالمالیةالمساعداتأوالاعتماداتاستعمال

 منحت التيالأھدافغیرلأھدافمنھانبضما الممنوحةأوالعمومیة،والمؤسسات

.صراحةلأجلھا

الرقابةمجال في المطبقةللقواعد خرقا أوالسلطةأوالصفةدونبالنفقاتالالتزام

.القبلیة

بالمیزانیةالخاصةالتخصصاتتجاوزأوالاعتماددونالالتزام بالنفقات.

تغییروإماالاعتماد، في ام تجاوزإماإخفاء،أجل من قانونیةغیر بصفة نفقة خصم

عملیاتلتحقیقالممنوحةالمصرفیةالقروضأوللالتزاماتالأصليللتخصیص

.محددة

العمومیةالھیئاتمھمةأوھدف عن واضح بشكل الخارجیةالنفقاتعملیاتتنفیذ.

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر 101إلى 87ینظر، المواد من -1
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الرقابیةھیئاتطرف من الصریحةالعراقیلأو،للتأشیراتالمؤسسغیرالرفض

.القانونیةالشروطخارجالممنوحةلتأشیراتاأوالقبلیة

الجرد،وسجلاتالمحاسبات بمسك المتعلقةالتنظیمیةأوالقانونیةالأحكاماحترامعدم

.الثبوتیةوالمستندات بالوثائق والاحتفاظ

1.العامةالأملاكأوالوسائلأوالقیمأوللأموالالخفيالتسییر

كانت التيالجبائیةشبھأولإیرادات الجبائیةا حاصل دفععدمعنھیترتبتھاون كل 

المعمولالتشریعأقرھاالتيالشروطووفقالآجال، في المصدر من موضوع اقتطاع

.بھ

غرامات بدفع العمومیةالھیئاتأوالإقلیمیةالجماعاتأوالدولةإلزام في التسبب

متأخرة بصفة أوالجزئيأوالكليالتنفیذعدمنتیجةمالیةأو تعویضاتتھدیدیھ

.القضاءلأحكام

على النفقات بدفع العموميالمحاسب بمطالبة القاضيلإجراءالتعسفيالاستعمال 

.تنظیمیةوغیرقانونیةغیرأسس

قانونعلیھاینصالتيالعقودوتنفیذإبراملقواعد خلافا تتم التيالتسییرأعمال

.العمومیةالصفقات

تعد لم التيالعمومیةالأملاكبیععملیاتلھا ضعتخ التيالقوانیناحترامعدم 

.العمومیةوالھیئاتالإدارةطرف من المحجوزةأوالاستعمال صالحة

عنھمستنداتإخفاءأوالمحاسبة لمجلس خاطئةأومزیفةوثائقتقدیم.

.121صالمرجع السابق،ر،الجزائ في للدولةالعامةالمیزانیةمنھجیةجمال،لعمارة-1
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الرقابة إجراءات-2

عون الستماع إلى یقوم بالا، حیث المقررھایباشرالتي ة یرقابالالإجراءات تتمثل في

ویرسلھا إلى رئیس الغرفة قصد القیام بتبلیغ ،یحرر تقریر مرفقا باقتراحاتھثم  المتابع ،

88إحدى المخالفات المنصوص علیھا ضمن المادة في بعدما یتم البث وذلك ،الناظر العام

مجال یتم إحالة الملف إلى غرفة الانضباط فيحیث المعدل والمتمم ، 20-95من الأمر رقم 

عن طریق ،تسییر المیزانیة والمالیة ، ویتم ھذا الاجراء بعد إخطار رئیس مجلس المحاسبة

یقوم ھذا الأخیر حیث اعیة المختصة ضمن تقریر مفصل، طاقتراح یطرحھ رئیس الغرفة الق

، ویقوم الناظر 1لغرفة المختصةامام أمتابعة اللى الناظر العام قصد مباشرة إبإحالة الملف 

نھ لا مجال لمتابعة أإما بحفظ الملف في حالة ما اذا ارتأى ،باتخاذ القرار والذي یكونالعام

.العون، ویقوم بإرجاع الملف الى مجلس المحاسبة

یقوم في ھذه الحالة ،قرر الناظر العام وضع الملف تحت المتابعةإذافي حالة ما  أو

، ویرسل التقریر مصحوبا ح التحقیقلیھا قصد فتإتوصل  واستنتاجاتھ التيبتدوین خلاصاتھ 

.بكل عناصر الملف الى رئیس مجلس المحاسبة

خر، الذي یتكفل بكل أمقرر قاض مجلس بتعیین العند فتح التحقیق یقوم رئیس 

، یحق 2خطوات التحقیق، ویختم ھذا التقریر ویسلمھ للناظر العام قصد وضع علیھ ملاحظاتھ

.المعدل والمتمم20-95من الامر رقم 96ا للمادة طبقللعون المتابع بتوكیل محامي عنھ

لى إالفة یحال الملف خما إذا ثبتت المأ،في حالة عدم ثبوت المخالفات یتم حفظ الملف

علام كل من إیتم تحدید تاریخ الجلسة ویتم وغرفة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة، 

حضور الجلسة برسالة موصى علیھا مع دعاء العون المتابع لمع است،رئیس المجلس والناظر

3.بالاستلامإشعار 

.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 61ینظر، المادة -1
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 62ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 98ینظر، الفقرة الثانیة من المادة -3
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راء جمیع الأطراف، بعد أتعقد الجلسة بتشكیلة مختصة تقوم بدورھا بالاطلاع على 

وبحضور بمساعدة كاتب الضبط ،ذلك یتم عرض القضیة من طرف رئیس الجلسة للمداولة

ة التساوي یرجح صوت یتم اتخاذ القرار بأغلبیة الأصوات في حالحیث العام، الناظر

مقرر الذي یقوم بإعداد مشروع للالقرار من طرف رئیس الجلسة یقدمھ توقیعبعد و، 1الرئیس

.2بناء على كافة التسجیلات ثم یعرضھا على رئیس التشكیلةقرار

المترتبة عن ھذه الرقابةالنتائج-3

تسلط على  المعدل والمتمم العقوبة التي20-95من الأمر رقم 89حددت المادة 

لتي ان القرارات أمرتكب المخالفة وھي عبارة عن غرامة یصدرھا مجلس المحاسبة، ذلك

ضد المخالفین لقواعد الانضباط ،تصدرھا غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

ن أوھذه العقوبة المالیة لا یمكن مالیة،تكون عادة في شكل غرامات ،والتي قد ثم ثبوتھا

.و المرتب السنوي الذي یتقاضاه من صدر القرار في حقھأجر عدى الأتت

20-95من الأمر رقم 89المقررة ضمن المادة ن تتضاعف ھذه الغرامة أكما یمكن

ن ھذه أإثباتحالة ما إذا تم  فيوذلك دون المساس بالمتابعات الجزائیة، والمتمم،المعدل 

لصالحھ أو مبرر،غیر و عینيأمالي  امتیازتحقیق  كانت بسبب ،لتي تم ارتكابھااالمخالفات 

3.لغیره على حساب الدولة أو ھیئة عمومیة

فیمكن اعفاء ، 88عفاء مرتكب المخالفات المذكورة في نص المادة إأما بخصوص

ن العون تصرف وفق لأمر أثبت مجلس المحاسبة أأو إذا ما ،إذا تذرع بأمر كتابيالعون

وفي ھذه الحالة تحل مسؤولیة السلمي،منھ رتبة في التسلسل  علىأأصدره مسؤول مؤھل 

4.العون المعاقب ةمر محل مسؤولیصاحب الأ

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95مر رقم من الأ100ینظر، المادة -1
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 63ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الامر رقم 91ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الامر رقم 93ینظر، المادة -4
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مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین  :خامسا

المعدل20-95مر رقم حددھا الأإلزامیةحسابات لإجراءات التخضع مراجعة 

ضمن مواد حاول من لثالث،ااب بعلیھا المشرع في الفصل الثالث من الوالمتمم ونص

:متتالیةتتوزع ھذه الإجراءات على مراحل حیث،الرقابةبراز صور ھذه إخلالھا 

الحسابات معاینة-1

،رإن عملیة المراقبة التي یمارسھا المجلس على حسابات المحاسبین تستند إلى مقر

ویقو المقرر ،سییریعینھ رئیس الغرفة بموجب أمر قصد اجراء الدقیق لمراجعة حسابات الت

المحاسب المعني وفي ھذا الصدد یقوم1،بمفرده أو بمساعدة قضاة اخرین عملیات التدقیق

تعلق بالعملیات المنجزة ، التي تلى القضاة جمیع الوثائق اللازمة للقیام بعملیات الرقابةإبتقدیم 

یقوم القضاة بإتباع حیث إلى جانب نسخة من المیزانیة الأولیة والإضافیة للسنة المالیة ، 

ومراجعتھا للمبالغ ،ومعاینة الحسابات والتنظیم المعمول بھ ،منھجیة لأجل عملیات التدقیق

.المسجلة لجمیع حسابات التسییر للتنظیم ومدى مطابقتھا مع ضبط العملیات المنجزة

بتحریر تقریراالتدقیق،وانتھائھ من عملیات رقابتھیقوم المقرر بعد استكمال كما 

إلى جانب ملاحظاتھ واقتراحاتھ بإیداع التقریر إلیھا،یدون فیھ التدقیقات والنتائج التي توصل 

2.مصحوبا بكل عناصر الملف ویعرضھ على رئیس الغرفة

العام،إحالة الملف إلى الناظر ب ،الغرفة بعد قیامھ بإتمام التدقیق الإضافيویقوم رئیس

لتمكین الناظر ،میع العناصر التي یتضمنھا الملفمرفق بأمر تبلیغ جویكون ھذا التقریر 

.3العام من تقدیم استنتاجاتھ الكتابیة وملاحظاتھ

المعدل والمتمم السابق ذكره20-95مر رقم الأن م 77ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95رقم الأمرمن  78ینظر، المادة -2
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 51ینظر، المادة -3
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الحكم-2

لم  والبث فیھ، فإذایعرض الملف إلى تشكیلة المداولة للنظر یفاء جمیع المراحل إبعد 

قرارا یتم تسجیل أي مخالفة أو خطا على مسؤولیة المحاسب المعني تصدر ھذه التشكیلة

أو /وقرار مؤقتاإماراصدیتم اوفي حالة وجود أخطاء ة المحاسب،نھائیا بإبراء ذم

.تحفظات

الناقصة أو تبریراتھ لى المحاسب المعني لتقدیم إ ةوجھمیتضمن أوامر فأما القرار 

ویبلغ ھذا القرار إلى المحاسب المعني للإجابة ،1تقدیم الشروحات الضروریة لتبرئة ذمتھ

ویمكن أن یمدد ھذا الأجل من قبل رئیس ،جل شھر كامل یحسب من یوم التبلیغأعلیھ في 

2.الغرفة بطلب معلل یقدمھ المحاسب المعني

،قحام مسؤولیة المحاسب بمناسبة عملیاتإوأما التحفظات فتكون عندما یحتمل 

3.أو تبریرات من المحاسب نفسھیقتضي تدقیقھا معلومات 

القرار إصدار-3

مقررا الغرفةرئیسیعین،للإجابة من قبل المحاسب المعنيالمحددالأجل بانقضاء

العامالناظرإلى كاملا الملفیرسلوبعدهاقتراحاتھ، وتقدیم الملفبدراسةمراجعا یكلفھ

 على ذلك بعد یعرضھأو نھائي، یحرر حسب الحالة مشروع قرار مؤقت ولتقدیم استنتاجاتھ،

4.للبث في الملف بقرار نھائيالمداولةتشكیلھ

 كانت إذانھائيبقرارالعموميالمحاسبذمةراءبإالمحاسبة مجلس حیث یمنح

5.وسلیمةصحیحةالعموميالمحاسبلحساباتالمراجعةعملیات

.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 53ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 78المادة 3الفقرة ینظر،-2
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 53من المادة 2ینظر، الفقرة -3
.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 52ینظر، المادة -4
.121صالمرجع السابق،جمال، أساسیات الموازنة العامة للدولة،لعمارة-5
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النتائج المترتبة على رقابة مجلس المحاسبة:الثانيالفرع 

یمارس مجموعة من ،بر مجلس المحاسبة جھة قضائیة إداریة متخصصةیعت

نتائج إداریة وقضائیة حددھا المشرع  اذات طابع قضائي، تنتج عن ممارستھالاختصاصات

.المعدل والمتمم20-95مر رقم من خلال الأ

النتائج الإداریة :أولا

توجیھات للإدارات فانھ یصدرالإداریة،عند مزاولة مجلس المحاسبة لاختصاصاتھ 

جل تصحیح تلك أمن وذلك المراقبة،و الوصیة للجھة أ،و توصیات للسلطة السلمیةأالمعنیة 

شكال وتتخذ ھذه التوجیھات والتوصیات الأالتسییر،الأخطاء وإدخال التحسینات على طرق 

1:التالیة

رسالة رئیس الغرفة-1

مایة إنھ وحالمعدل والمتمم ف20-95من الامر رقم 24بموجب ما تضمنتھ المادة 

باطلاعن یقوم أمجلس المحاسبة بلن المشرع خول إف ،مال العام من أي ضرر قد یلحق بھلل

وكذلك سلطاتھا السلمیة أو ، مسؤولي الھیئات والسلطات الإداریة التي خضعت للرقابة

التي ،ععلامھم بالمخالفات والوقائإالوصیة، عن طریق رسالة من قبل رئیس الغرفة قصد 

ن تلحق ضررا بالخزینة أنھا أتتعلق بجوانب التنظیم والتسییر الداخلي والتي ما من ش

وھذا بغرض اتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة ،أو بأملاك تلك الھیئات العمومیة،العمومیة

مر بحالات إثبات قام بھا المجلس ما تعلق الأإذاخاصة  ،بحسن تسییر الأموال العمومیة

و معنویین مستحقة للدولة أشخاص طبیعیین أبصفة غیر قانونیة من قبل ،الغ مالیة بحیازة مب

الفوري للسلطة بالاطلاعفالمجلس یقوم ة،فق العمومیاو المرأو الجماعات الإقلیمیة أ

2.المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونیة لاسترجاعھا

.178حمد سویقات، المرجع السابق، صأ-1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 25ینظر، المادة -2



القضاء كآلية رقـابية في تعزيز قيم النزاهة والشفـافيةدور  ..................................الفصل الأول

-275-

المذكرة المبدئیة-2

المعدل 20-95من الامر 26لال نص المادة جراء من ختم النص على ھذا الإ

ن ھناك نقائص ألرقابتھ،ثناء ممارستھ أوالمتمم حیث في حالة ما إذا قام المجلس بالكشف 

وتسییر ومراقبة أموال الھیئات العمومیة، استعمالعلى مستوى النصوص المسیرة لشروط 

ت المعنیة بملاحظاتھ یقوم رئیس مجلس المحاسبة بموجب مذكرات مبدئیة باطلاع السلطا

ن تفید أالمصحوبة بالتوصیات التي یراھا مفیدة، كما ویتعین على ھذه السلطات في المقابل 

1.المجلس بالنتائج التي تخصصھا لمذكراتھ المبدئیة

المذكرة الاستعجالیة -3

47في الحالات التي توصف بالاستعجالیة نص المشرع من خلال الفقرة الثانیة للمادة 

نھ یقوم أالمحاسبة،والمتعلق بالنظام الداخلي لمجلس 377-95مرسوم الرئاسي رقم من ال

و الھیئة الخاضعة للرقابة بطریقة أو الوصیة أبإخطار السلطات السلمیة  سمجلالرئیس 

على  ات، وفي المقابلالملاحظأوو المخالفات أحول الوقائع استعجالیھبمذكرة ،مباشرة

.المتوصل الیھالاع المجلس بالنتائج اطإلیھمالمرسل السلطات 

ن ھذه المذكرة تتبع نفس الحالات التي وضحھا المشرع بشأن أومما یمكن ملاحظتھ 

لتي یتم اخطارھا في الحالات الاستعجالیة ان الجھة أولكن الفرق بینھما ،مذكرة رئیس الغرفة

.السلطات السلمیة ولیس الھیئات التي خضعت للرقابة من قبل المجلس

التقریر المفصل-4

في النظام الداخلي ا مالتقریر المفصل في حالتین نص علیھالمشرع وجوب ذكر 

:للمجلس وھما

عند  377-95من المرسوم الرئاسي رقم 45من خلال ما تضمنتھ المادة :أولا

الذي تعده وتدون فیھ الوقائع المفصل، تشكیلة المجلس خلال اجتماعھا على التقریر مصادقة

.السابق ذكره377-95من المرسوم الرئاسي رقم 48ینظر، المادة -1
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یتم التوقیع على ھذا التقریر من قبل حیث لة للوصف الجزائي والتي یلاحظھا المجلس، القاب

رئیس التشكیلة والمقرر وكاتب الضبط، ویتم ارسالھ رفقة العناصر الأخرى الى رئیس 

مجلس المحاسبة والذي یقوم بدوره بإحالتھ على الناظر العام الذي یخطر ویرسل الملف 

.لمختص إقلیمیا قصد مباشرة التحقیقبدوره الى النائب العام ا

عند  ،377-95رقم من المرسوم الرئاسي 46ضمن المادة الواردةحالة الوھي:ثانیا

تشكیلة المداولة المختصة على التقریر المفصل في حالة ما إذا تم الكشف عن مصادقة 

لحالات التي حسب ا، وذلكمخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

من رئیس التشكیلة والمقرر وكاتب على ھذا التقریر كل یوقع قانونا و،88المادة تضمنتھا

العام،الى رئیس مجلس المحاسبة قصد احالتھ على الناظر التقریرالضبط الذي یرسل

مدعوما بكل العناصر الكفیلة بإثبات مخافة قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

1.ةوالمالی

السنوي التقریر-5

المعدل والمتمم من خلال نص 20-95مر رقم حدد المشرع الجزائري من خلال الأ

التقریر السنوي والذي یعد من بین أھم الوسائل التي تمكن الھیئة التشریعیة من 16المادة 

ریر حیث یبین التقأدائھا،الاطلاع بصفة دوریة على النشاط المالي للحكومة وتقدیر مستوى 

جمة عن أشغال تحریات مجلس االسنوي المعاینات والملاحظات والتقییمات الرئیسیة الن

بالتوصیات التي یرى أنھ یجب تقدیمھا وكذلك ردود المسؤولین والممثلین المحاسبة، مرفقة

.القانونیین والسلطات الوصیة

عبي لى رئیس الجمھوریة ورئیس المجلس الشإسنویا إرسالھیتم وھذا التقریر

لى إا التقریر ویرسل نسخة من ھذالرسمیة،و جزئیا في الجریدة أكلیا هنشر الوطني، كما یتم

.الھیئة التشریعیة

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 94ینظر، المادة -1
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القضائیة النتائج:ثانیا

المعدل 20-95مر رقم خلال الفصل الخامس من الأمن حدد المشرع الجزائري 

ن أوالتي یمكن لمحاسبة،اوالمتمم طرق وإجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس 

ممثل في  خارجيوطعن مثل في كل من المراجعة والاستئناف، وإلىتم تخضع لطعن داخلي

  :كالآتي ،الطعن بالنقض

لمراجعةا-1

من الأمر رقم 102حیث ورد في نص المادة 1أشار إلیھ القانون تحت اسم المراجعة،

ویتم مراجعتھ للمراجعة،كون قابلة المعدل والمتمم أن قرارات مجلس المحاسبة ت95-20

تلقائیا في حالات الأخطاء أو الإغفال أو التزویر أو الاستعمال المزدوج أو عند ظھور 

.2كما ـن الطعن بالمراجعة لا یوقف تنفیذ القرار المطعون فیھذلك،عناصر جدیدة تبرر 

السلطة و منأقرارات المجلس محل مراجعة من طرف المتقاضي المعنيحیث تكون

عو الفرألغرفة ان یكون منأكما یمكن ،3و من الناظر العامأالسلطة الوصیة و أالرئاسیة 

.صدر القرارأالذي 

من  103أما عن الإجراءات التي من خلالھا یتم تقدیم طلب المراجعة، فقد بینت المادة 

م طلب المراجعة المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة، أنھ یتم تقدی20-95الأمر رقم 

الى رئیس مجلس المحاسبة، في أجل أقصاه سنة واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع 

یشتمل الطلب المقدم على عرض مفصل للوقائع ومرفقا بالمستندات وینبغي أنالطعن، 

.والوثائق الثبوتیة

.240المرجع السابق ، صمسعود شیھوب ، -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95رقم الأمرمن  106ینظر، المادة -2
.181ص،2خلوفي رشید، المرجع السابق، ط-3
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في حالة إثبات أن مجلس أعلاه،كما یمكن إجراء المراجعة بعد الأجل المذكور 

لمحاسبة قد أصدر قراره على أساس وثائق ثبوتیة اتضح أنھا خاطئة، فإنھ یمكن مراجعتھ ا

.بعد فوات الأجل المحدد

:الاستئناف-2

للطعن في قرارات ،یعتبر الاستئناف الوسیلة الثانیة الني خولھا المشرع الجزائري

جل أقصاه شھر قرارات مجلس المحاسبة قابلة الاستئناف في أ تعد مجلس المحاسبة، حیث

واحد من تاریخ تبلیغ القرار، ولا یقبل الاستئناف إلا إذا قدم من طرف المتقاضي المعني أو 

.السلطات السلیمة أو الوصیة التي یتبع لھا أو الناظر العام

وتقدم عریضة الاستئناف كتابیا المراجعة،یكون الاستئناف أمام نفس الھیئة مثل طلب 

الطلب أو ممثلھ القانوني، وتتضمن عرضا دقیقا ومفصلا وتكون موقعة من طرف صاحب

و ألیھا مقابل وصل إیداع إأو ترسل الضبط وتودع لدى كتابة إلیھا،للوقائع والدفوع المستند 

1.بالاستلامشھار إ

وضوع الطعن، ویتم النظر في طلبات متوقیف تنفیذ القرار الاستئنافویترتب على 

لغرف مجتمعة ما عدا الغرفة التي أصدرت القرار، وتتخذ الاستئناف من طرف تشكیلة كل ا

.قراراتھا بالأغلبیة

الخارجي الطعن-3

الطعن بالنقض-أ

ن قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن إ

ل جاأن المشرع لم یحدد میعاد وأذلك ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلبالنقض طبقا 

الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة وكذلك لم یخص الحالات التي یجوز تقدیم ھذا 

.والمتممالمعدل 20-95رقم مرمن الأ110وھذا ما نصت علیھ المادة الطعن 

.المعدل والمتمم السابق ذكره20-95من الأمر رقم 107ینظر، المادة -1
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حددت اجال والإداریة فقد من قانون الإجراءات المدنیة 354لى المادة إورجوعا 

ویمكن فیھ، كمالتبلیغ الرسمي للحكم المطعون تاریخ االطعن بالنقض في مدة شھرین تبدأ من 

و القرار في أتمدید اجال الطعن الى ثلاث أشھر فیكون بالنسبة للخصم المبلغ رسمیا بالحكم 

.موطنھ الحقیقي أو المختار، ویتم احتسابھا من تاریخ التبلیغ

الدولة المتعلق بمجلس011-98من القانون العضوي رقم 11كما وقد نصت المادة 

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الإداریة یفصل«:أنھ على

.»وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةنھائیا،الصادرة 

طبیعة العلاقة بین مجلس المحاسبة ومجلس نتبیناستقراء نص ھذه المادة ومن خلال

وھذا ،قضائي إجراءنصب على المجلس الأول عن طریق التي توبالرقابة،الدولة المتعلقة 

بحكم طبیعة الرقابة التي ،داریة متخصصةإجھة قضائیة المحاسبة ھون مجلس أر سما یف

2.یمارسھا مجلس الدولة على قراراتھا

القانون المعدل والمتمم ب1998مایو  30لـ  الموافق1419صفر عام4المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -1
، والمتعلق باختصاصات مجلس 2011یولیو سنة26الموافق لـ 1432شعبان عام  24في  مؤرخال11-13العضوي رقم

(الدولة وتنظیمھ وعملھ .)37ج ر، العدد .
.182، ص 2رشید خلوفي، المرجع السابق، ط-2
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موال العمومیةعلى الأالعاديرقابة القضاءمظاھر :الثانيالمبحث 

القضائي في كل ما یتضمنھ ھذا لال الطابعخیتجلى مظھر حمایة المال العام من 

كما ھو الحال في المحاكم الحسم،الطابع من صفات سواء من حیث الإجراءات أو الحكم أو 

وینحصر الاختصاص القضائي لأجھزة الرقابة المالیة القضائیة في الحكم على الحسابات 

1.الأخطاءكابھمارتوالحكم بالغرامة على المحاسبین وكذا الموظفین عند العامة،

وجود نظام قضائي مستقل وفعال ونزیھ من الأولویات في أیة استراتیجیة ذلك أن

للقضاء كسلطة رقابة مشروعة یعد قید على دوروأن أيالعام،وحمایة الماللمحاربة الفساد 

العدل، ووضع قواعد والنظامیة وبسطبالقواعد الشرعیة التزامھاتصرفات الإدارة ومدى 

2.دئ النظام الإداري التي لم تكتمل بعدومبا

القضاء كسلطة تمارس وظائفھا في إطار باستقلالیةوقد أقر المشرع الجزائري 

لقاضي المحمي من كل اشكال الضغوط اوكذا باستقلالیة 3،القانون من خلال الدستور

4.و تمس نزاھة حكمھأوالتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مھمتھ، 

سلطة القضاء في حمایة الأموال العمومیة  :الأولب المطل

الأموال العمومیة من استغلالفي محاربة واستراتیجیةیعتبر القضاء ركیزة أساسیة 

یعد المعیارجزائیة، فھوأو كانت إداریةالتي یفرضھا سواء الردعیة،خلال العقوبات 

.لتزام وعدم الخروج على مبادئھالحقیقي لما تتمتع بھ رقابتھ من حسن تقدیر ومیل الى الا

الضروریة لحمایة المال واستقلالیتھالأمم المتحدة بدور القضاء وقد اھتمت اتفاقیة

نظرا لأھمیة استقلالیة القضاء وما «:أنھمنھ على 11العام من خلال ما ورد في نص المادة 

ئ الأساسیة لنظامھا لھ من دور حاسم في مكافحة الفساد تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمباد

محمود، دور دیوان الرقابة المالیة في اجراء التحقیق بالمخالفات المكتشفة، مجلة نادیة طالب سلمان، عز الدین محمد -1
.63، ص2013التقني، المجلد السادس والعشرون، العراق، العدد الرابع ،

، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 2خالد خلیل الظاھر، القضاء الإداري دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، ط-2
.14م، ص2014/ـھ1435

.المعدل والمتمم1996من الدستور 156ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم1996من الدستور 66ینظر، المادة -4
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تدابیر لتدعیم النزاھة ودرء فرص الفساد بین القضاء،القانوني ودون مساس باستقلالیة 

1».القضائيأعضاء الجھاز 

رقابة القضاء الإداري على المال العام:الأولالفرع 

أن إداريمن قرارمتضررلأيیمكنأنھ قضاء علیھوالمستقر قانونا المقرر من 

لقضاء لا أحد ینكر دور االسلطة، فلتجاوزإلغائھأجل من الإداريالقضاءأمام اطعنیرفع

وذلك من العامة،الإداري في محاربة الفساد باعتباره الحامي للحقوق الأساسیة والحریات 

لا سیما عن طریق الطعون التي الإدارة،خلال الرقابة التي یمارسھا على مشروعیة أعمال 

لأحد أسباب استناداوذلك النھائیة،بطلب إلغاء القرارات الإداریة یقدمھا أصحاب الشأن

وعلى الأخص عیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بھا بھا،عیوب المشروعیة اللاحقة 

2.العامةنزع الملكیة لغیر أغراض المنفعة واستعمالالذي یكشف عن مظاھر الفساد 

منھاالمتعلقةالإداریة خاصةالقرارات على الإداريالقضاءیمارسھاالتي فالرقابة

الوجود على رقابةوھيالدنیاالرقابةصور تأخذ شكل (03) في تكونالتأدیبیة بالمسائل

القصوىالرقابةوأخیراللوقائع، القانوني التكییف على الوسطىوالرقابةللوقائع،المادي

الجریمةالإدارة معجھة من الموقعةبیة،التأدیالعقوبةمدى ملائمة على الرقابة في والمتمثلة

3.العامالموظف من المرتكبةالتأدیبیة

دورا لا یستھان بھ في محاولة إیجاد التوازن بین المصلحة یمارس القاضي ولأن

یحتللذا ، وحقوق الإنسانوالحریات العامةالعامة والمصالح الخاصة من حمایة الحقوق 

خل التنظیم القضائي، بحیث یلعب دورا بارزا في تحقیق القضاء الإداري مكانة ھامة دا

.العدالة

.من اتفاقیة الأمم المتحدة تحت عنوان التدابیر المتعلقة بالجھاز القضائي وأجھزة النیابة العامة11ینظر، المادة -1
،بنغازي،القضاء في مكافحة الفساد، مداخلة ألقیت ضمن برنامج الحملة الوطنیة لمكافحة الفساددورخلیفة سالم الجھمي،-2

khalifasalem.wordpress.com.2016اكتوبر22الموقعالىالدخولتاریخ.2012دیسمبر8بتاریخلیبیا،
.392ص،2008لجامعي الحدیث، القاھرة، مصر ،االمكتبوالعقوبة،التأدیبیةالجریمةبینمحمد، التناسبأحمدسید محمد-3
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وتطبیقھا على ،من خلال تمیز قواعده الموضوعیة عن القضاء المدنيوذلك 

فھوالمنازعات المعروضة علیھ حسبما تقتضیھ المصلحة لاسیما في حالة انعدام النص،

تسییرھا، ویضمن حمایة الحقوق یساھم لا محالة في تحقیق احتیاجات المرافق العامة وحسن 

.والحریات الفردیة والجماعیة

تشمل  العامة،حمایة القضاء الإداري على الأموال التي تتمیز بھا وھذه الخصوصیة

المرفق العام وكذا المخصصة لاستعمال الجمھور، لاستعمالجمیع الأملاك المخصصة 

، فطالما انھا تستھدف النفع العام سواء كانت قابلة للتملك الخصوصي أو لم تكن قابلة لذلك

حتى ولو كان السیر الإدارة، تمتد حمایة القضاء الإداري الى سائر الأموال التي تدیرھا 

1.العادي للمرفق العام لا یتوقف علیھا

تفرضذلك أن إكراھات الحفاظ على المال العام لتغذیة الخزینة الدولة من جھة، 

المخولةوحریاتھم، وبالتالي ضرورة إقرار الضمانات ضرورة حمایة الملزمین في حقوقھم 

، تھأھمیإلىبالنظر  القضاءبل قیحظى المال العام بعنایة شدیدة من لذا ،لھم من جھة اخرى

.إنفاقھالمشرع الجزائري بتنظیم قانوني یضمن كیفیة خصھوقد العامة، المنفعة تحقیق في 

كانت وإن المدنیة،ادا طبیعیا للحمایة العامة تشكل امتدللأموالفالحمایة الإداریة 

القاضيواجھ فلطالما والمشقة،مھمة القاضي الإداري في المنازعات الإداریة تلفھا الصعاب 

توجیھإمكانیةعدمبفكرةسیما لاصطدامھ لا الإدارة قبل من حكمھتنفیذ في صعوبة الإداري

.محلھایحلأنالقاضيیستطیع فلا للإدارة،الأوامر

لذا بسط علیھ،و في إطار حمایتھ للمال العام لا یتدخل تلقائیا إلا عندما یعرض فھ

موالھا حمایة متمیزة من حیث عدم إمكانیة الحجز علیھا للوفاء أالمشرع على أملاك الدولة و

حیث یتولى القضاء الإداري توقیع العقوبات على الإدارة،بالدیون الواقعة على عاتق 

2.نظمة واللوائح التي تحمي المال العاممرتكبي المخالفات للأ

مجلة العلوم الاداریة بالرباط نموذجا، العام، المحكمةعبد الحق أخو الزین، دور القضاء الاداري في حمایة المال -1
23h00، الساعة2013جویلیة 22، تاریخ الدخول الى الموقع 2013جویلیة ،المغرب، العدد الخامسالقانونیة،

https://www.marocdroit.com.
.174خالد خلیل الظاھر، المرجع السابق، ص -2
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التھدیدیة عند تعنت الإدارة في تنفیذ بالغرامةوالحكمالإداري الأمر كما للقاضي

لمبدأللخضوعلإلزامھاعلى الإدارة للضغط المھمةمن الوسائلعد ت اباعتبارھالقرار،

توقیع بسلطة زائريالجالمشرعوفي ھذا الصدد أقر1،القضاءأحكامبتنفیذالمشروعیة

.ذلكعن تنفیذ القرار لإجبارھا علىالإدارة الممتنعةعلى  تھدیدیةغرامة

غیر أنھ بصدور القانون الشروط،ببعض مر بتطبیق الغرامة مقید ن كان الأأبعد  وھذا

للجھة القضائیة یجوز:أنھعلى  980المادة أجاز المشرع بتوقیعھا، حیث تنص09-08رقم 

أن تأمر بغرامة أعلاه،978،979وفقا للمادتین بالتنفیذ،طلوب منھا اتخاذ أمر الإداریة الم

.تھدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولھا

والكشفالبحث سلطة الإداري لما لھ من القاضيف أما في مجال دعاوي التعویض

بالتعویضالحكمیتخذأن 2،والبحثالتعویضدعوى لرفع الشخصيالحقوجودمدى عن

ایراد شكل على أوأقساط، على واحدة أودفعةللمضروربھ، بدفعھیأمر مالي مبلغ شكل

.الحیاةمدى مرتب

وھذا لماالعامة،والاحتلال المؤقت من أجل المنفعة 3نزع الملكیةخاصة في مجال

ام التي تتمتع بھا السلطة العامة في إطار القانون العللامتیازاتیمثل من حیث طبیعتھ نموذجا 

حیث یتم الحصول ،4تعویضالملكیة لتحقیق المنفعة مقابل المتبعة لنزعإجراءات من حیث 

في  القاضي الإداريلذا فرقابة ، 5الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیةعلى 

یتمتع فیھا بسلطات واسعة في التعقیب على تجاوز مجال نزع الملكیة والاعتداء المادي 

.المختصةطات العامة الإدارة أو السل

بیروت،الاستقلال، مكتبة منشوراتمقارنة،دراسةالإداري،التنازع في والأوامرالإكراھیةالغرامةالله، نصر عباس-1
.123ص، 2001لبنان،

.54السابق، صالمرجع رشید، خلوفي -2
قتضاھا تقوم الإدارة بإلزام أحد الخواص على التخلي عن ملكیتھ العقاریة، التي تكون في نزع الملكیة عملیة إداریة بم-3

حاجة إلیھا لتحقیق ھدف یرتبط بالمصلحة العامة ویتم تعویض المالكین الذي شملھم النزع من قبل الإدارة الأملاك الوطنیة 
.بعد اخطارھا بواسطة ملف

طریقة "بأنھ 76/05/25الصادر في 78-76المادة الأولى من قانون رقم المشرع الجزائري عرف نزع الملكیة في -4
استثنائیة لامتلاك العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة تمكن الأشخاص المعنویین أو مختلف الھیئات من إنجاز عملیة معینة 

.في إطار مھامھا لأجل المنفعة العمومیة
.المعدل والمتمم السابق ذكره58-75الأمر رقم من  679المادة ینظر، -5
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حیث أثناء سریان ھذه العملیة فإن القضاء الإداري یبسط رقابتھ على مدى احترام 

الجھة نازعة الملكیة لمقتضیات القانون، أما إذا وضعت السلطة العامة أو من یقوم مقامھا 

یدھا على عقار مملوك لأحد الخواص، بدون اتباع إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة 

العامة، فإن ذلك یمثل اعتداءا مادیا یخول للشخص المتضرر منھ طلب رفعھ عن طریق 

الذي لھ أن یحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ قبل ذلك ،القضاء الاستعجالي

على اختصاص القاضي 58-75من الأمر رقم 182وقد نص المشرع في المادة 1ء،الإعتدا

2.تعویضفي حالة عدم الاتفاق على قیمة ال

أما في مجال الصفقات فالقضاء یساھم بدور كبیر في مكافحة كل أنواع التلاعب 

وذلك عندما یوجد انحراف في استعمال السلطة من جانب ،العمومیةوالتبدید في الأموال 

و حتى أ3،جـل تحقیق مصلحة مالیـة فقطأاستخدمت سلطتھا فـي إنھاء العقد مـن الادارة إذا

یكون القضاء المعیار الفاصل في حل مختلف النزاعات فة مع المتعامل في تعسف الإدار

.ء أو قبل أو حتى بعد تنفیذ العقدأثناتطرأالتي 

على وجھ الخصوص والصفقات العمومیةتبار أن العقود الاداریة عموما وذلك باع

ن في رقابة قاضي الموضوع قد تكوف لذاالمنافسة،ھي المجال الخصب لإعمال مبدأ حریة 

.عنھوطلب التعویضإطار دعوى القضاء الكامل عند رقابة العقد ككل 

الاستعجال الإلغاء وحالاتفي الفصل في دعاوي حیث یختص القضاء الإداري 

دعاوى العقود الاداریة 4،والمتمثلة أساسا في المنافسة والاشھار في میدان الصفقات العمومیة

ة المنافسة في العقود الاداریة ضمن دعاوى القضاء المتعلقة بإخلال بحریوحتى تلكعموما 

سعیدة نازي، رقابة القضاء الإداري على الاعمال والقرارات الماسة بالملكیة العقاریة الخاصة، سلسلة موسوعة القضاء -1
الساعة ،2014 نوفمبر 27تاریخ الدخول الى الموقع في،2013، أغسطس 105العدد المغرب ، والقانون المغربي، 

21h00.http://www.sejdm.com.
القواعد العامة المتعلقة بنزع یحددالذي1991أبریل سنة 27المؤرخ في 11-91من القانون رقم 20ینظر، المادة -2

.الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
مصر، ة، دار النھضة العربیة، القاھرة،دراسة مقارنمحمد صلاح عبد البدیع السید، سلطة الإدارة في إنھاء العقد الإداري-3

.512ص1993
.السابق ذكره09-08من القانون رقم 946.947انظر المواد -4
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كما قد تكون في إطار الدعاوى الاداریة الأخرى 1،الكامل التي تتوسع فیھا سلطات القاضي

قرار في على الطعنزیادةللانفصال، لتشملالمنفصل أو القابل في حال ما یعرف بالقرار

.المؤقتالمنحالغاءفي قرارالطعنامكانیةالمؤقتالمنح

رقابة القضاء الجزائي على المال العام :الفرع الثاني

الرقابة القضائیة ھي تلك التي تمارسھا المحاكم القضائیة على اختلاف أنواعھا وعلى 

وفي 2،وذلك عن طریق تحریك الدعاوى والطعون المختلفةودرجاتھا،مختلف مستویاتھا 

ة التي یقررھا المشرع الجنائي للحفاظ على الأموال فھي تعني الحمایمجال الأموال العامة 

فحمایة المال العام للعقاب،تجاوز الأفراد على ھذه الأموال وتعریضھم بتجریموذلكالعامة،

ً على القواعد  ً خارجا ذلك لأن العامة،عن طریق التشریع الجنائي تعتبر اجراءً استثنائیا

.تجاوز على الملكیة تجاوزاً متعمداً العقوبات الجنائیة لا توقع إلا إذا تم ال

وإن كان جنائیة،مادي یستوجب فرض عقوبات اعتداءوبالنسبة للأموال العامة كل 

ھمال وعدم اتخاذ الحیطة بمعنى عدم التعمد فلا یعفى المتعدي من الجزاء إلا بالقوة نتیجة الا

العام لذا لتخصیصھا للنفع، نظرا ذلك أن الأموال العامة تتمتع بحمایة جنائیة أكبر3،القاھرة

4.فیشدد القانون عقوبة الإعتداء علیھا

بعض التشریعات على الأفراد الذین یتجاوزون على الأموال العامة حیث فرضت

إزالة ذلك التجاوز ومحو أثاره، بحیث تعود الحالة إلى ما كانت علیھ وإلا وجب أن یكون 

قیع جزاء جنائي على ھذا التعدي أو التجاوز والتي إلى تو بالإضافة مناسب،ھناك تعویض 

ً للمواطنین كالطرق العامة والسكك  ینصب بشكل واضح على الأموال الأكثر استخداما

حریة المنافسـة لملتقى الوطني حولافي  ألقیت، دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة، مداخلة للیلى بوكی-1
تاریخ .2013أفریل4-3یومي عنابـة،جامعة باجي مختـار،السیاسیة،یـة الحقـوق والعلوم كل الجزائـري،في القانـون 

blog.com-http://dr.sassane.over.2015جوان 22الدخول للموقع 
المطبوعاتدیوان،3طالجزائري،النظام في امةالعالإدارةأعمال على القضائیةالرقابةعملیة،عوابديعمار-2

.24ص،1994،الجزائر،الجامعیة
.32صالسابق،ذكرى عباس الدایني، المرجع-3
.197ماجد راغب حلو، المرجع السابق، ص-4
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الحدیدیة وغیرھا، ویلاحظ أن النصوص الجنائیة التي تكفل حمایة ھذه الأموال لا یجمعھا 

1.قوانین والقراراتقانون واحد وإنما مبعثرة في قانون العقوبات وغیره من ال

داخلة اعتبرھاحیث أضفى المشرع حمایة جنائیة على دائرة واسعة من الأموال التي 

الحمایة إلى الأموال الخاصة المملوكة للدولة وامتدت ھذهفي نطاق الأموال العامة، 

وضع عقوبات جنائیة وشددھا تجاه الأفعال التي من شأنھا الأخرى، حیثوالأشخاص العامة 

2.عتداء على ھذه الملكیات أو عند حصول أي تخریب أو ضرر فیھاالإ

حیث جاءت المادة القضائیة،ھذه القراراتالموظفین بتنفیذ أحكام ألزم المشرعكما 

لوقف  وظیفتھ سلطة عمومي استعملكل موظف«:أنمكرر من قانون العقوبات على 138

ثلاث إلىأشھر)6(یعاقب بالحبس من ستة تنفیذه،أو عرقل عمدا امتنعتنفیذ حكم قضائي أو 

.»دج 50.000دج إلى 5.000سنوات ، وبغرامة من )3(

وإن كانت ھذه المادة ترتب مسؤولیة جزائیة على عون الدولة أو الموظف الذي یمتنع 

الأحكام،غیر أنھا لا تشكل في المقابل ضمانة حقیقیة لتنفیذ ھذه القضائیة،عن تنفیذ الأحكام 

3.حریك الدعوى العمومیة یخضع لمبدأ الملائمة في المتابعةلأن ت

فعالا القضاء یمارس من خلال الملاحقة الجنائیة لمرتكبي جرائم الفساد دور وإن كان

بحسبان أن ھذه الملاحقة یتحقق عن طریقھا الردع الخاص لمرتكبي جرائم الشأن،بھذا

خلال من  الجرائم،تلك  ارتكابھ والردع العام لغیرھم ممن قد تسول لھ نفسالفساد،

والحدیثة )الرشوة مثل(الجنائیة المشتملة على ما یؤثم جمیع صور الفساد القدیمة التشریعات

.4)مثل غسیل الأموال(

.33، صذكرى عباس الدایني، المرجع السابق-1
فیعاقب بالحبس من سنة إلى على الملكیة العقاریةالاعتداءمن ق ع، والتي تجرم386مثال ذلك ما نصت علیھ المادة -2

وإذا .دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر وذلك خلسة أو بطرق التدلیس20.000إلى 2000خمس سنوات وبغرامة من 
لاح ظاھر أو كان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتھدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل س

دج إلى 10.000مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 
.»دج30.000

.210أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص-3
.6201دیسمبر22المرجع السابق، تاریخ الدخول الى الموقع خلیفة سالم الجھمي،-4
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وجھات وقاضي التحقیقالمحلي لوكیل الجمھوریة الاختصاصخلال تمدیدوكذا من 

في جرائم جاءت على سبیل الحصر نصت علیھا والتحرّي،الحكم عندما یتعلق الأمر بالبحث 

المعدل والمتمم لقانون 14-04القانون رقم من قانون 5فقرة329، و37،40المواد 

جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الجزائیة، والممثلة فيالإجراءات 

یض الأموال الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبیالوطنیة، والجرائم

1.والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

 عمر من معینة مرحلة یقتصر على لا الموسع2الإقلیميالاختصاصأنحیث 

الأولي،من التحقیقیبدأالجزائیة،المادة في فمثلا مراحلھا،جمیعیشملوإنمّاالدعوى،

 حسب والحكم علىالنھائيالتحقیقإلىالابتدائي،التحقیقوالاتھام،،الاستدلال مرحلة

فإنھا جنایةكیفتإذاأماالمحكمة،أمام تنظر جنحة مكیفةالقضیة كانت إذابحیثالأحوال،

3.المختصةالجنایات محكمة على تحال

الاختصاصات التي خولھا المشرع الجزائري للقضاء الجزائي من  عن تلكناھیك 

وإذا مختصة،م الفساد بقرار قضائي أو بأمر من سلطة إمكانیة تجمید أو حجز عائدات جرائ

تمت الإدانة كان على الجھة القضائیة أن تقوم بمصادرة العائدات مع مراعاة حقوق الغیر 

4.الحسن النیة

فالملاحظ أن المشرع حرص على حمایة الأموال التي تتعرض لشتى صور 

ات خاصة لمنع المتھم من التصرف بإقرار أسالیب وإجراءوالاختلاسالاعتداءات، كالسرقة

أو غیر ذلك من الإجراءات التحفظیة من أجل ضمان عدم حرمان إدارتھا،في أموالھ أو 

فقد مكن المشرع الجزائري بدوره الجھات القضائیة ضاعت،أموالھا التي استردادالدولة من 

، حیث تم بموجبھ تحدید أربعة محاكم على المستوى 05/10/2006المؤرخ في 348-06بصدور المرسوم التنفیذي رقم -1
.الوطني

الاختصاص الاقلیمي للمحاكم، لیشمل دوائر اختصاص محاكم أخرى موزعة على جھات الوطن حیث وسع المشرع من -2
ى الوطني وھي محكمة سیدي امحمد بالجزائر العاصمة، محكمة قسنطینة، محاكم على المستو)4(الأربع، حیث حددّ أربعة 

.محكمة وھران ومحكمة ورقلة
محمد بكرارشواش، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، -3

.314، ص2016، جانفي )14(الرابع عشر جامعة ورقلة، العدد
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06رقمقانونالمن  51ینظر، المادة -4
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الناتجة عن ة،مشروعوالسلطات المختصة الأمر بتجمید أو حجز العائدات والأموال الغیر 

من قانون مكافحة الفساد 15جریمة الاختلاس وذلك كإجراء تحفظي طبقا للمادة ارتكاب

1.منھوالوقایة 

فعالیة رقابة التعاون القضائي الدولي على المال العام:الثانيالمطلب 

من خلال العامة،تبنت الجزائر المبادئ والأسس الرامیة إلى حمایة الأموال 

أوصت بوجوب التعاون القضائي في والمواثیق، والتيالاتفاقیاتجملة من  مصادقتھا على

ظاھرة الفساد سمة بارزة من سمات أصبحت أشكالھ، حیثعلى كافة  الفساد والقضاءقضایا 

العصر الحدیث التي تواجھ مختلف دول العالم، بغض النظر عن مستوى نمو الدولة أو 

.تقدمھا أو غناھا أو فقرھا

التعاون القضائي في ظل الاتفاقیات الدولیة :ولالأالفرع 

الفساد وحمایةعمدت الجزائر إلى تدعیم الجھود الداخلیة الرامیة إلى الوقایة من 

والتي جملة من الاتفاقیات والمعاھدات،طریق المصادقة علىوذلك عنالعامة،الأموال 

اتفاقیةوھي كلھا مستوحاة من ،موجودةالكثیر من الجرائم التي لم تكن استحدثتعلى إثرھا 

التي فرضت على الجزائر تعدیل و، 3/10/2003في الفساد المؤرخةالأمم المتحدة لمكافحة 

2.وھذه الاتفاقیةیتلاءمتشریعھا الداخلي بما 

ومكافحتھالفساد لمنع الإفریقيالاتحاداتفاقیة:أولا

 كل تقومحیث،المعلومات على الحصولبعنوان سبلمن الاتفاقیة9جاءت المادة 

على  الحصول في الحق على الفعالیة لإضفاء وغیرھا،تشریعیةتدابیربإقرارطرفدولة

المحلیةلقوانینھاالصلة،طبقاذاتوالجرائمالفساد مكافحة في للمساعدة مطلوبة معلوماتأیة

التعاون من ممكن قدرأكبربتحقیقالأطرافالدولكما تلتزمللتطبیق،القابلةوالمعاھدات

، جتھاد القضائي، جامعة محمد خیضرعبد الغني حسونة، الأحكام القانونیة والجزائیة لجریمة اختلاس المال العام، مجلة الا-1
.209، ص2009بسكرة ، العدد الخامس، سبتمبر، 

.ذكرهالسابق 04-128المرسوم رقم -2
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السلطات من المقدمةببحث الطلباتفوراالقیام عند بینھا،فیماالمساعداتوتقدیمالفني

عنھاوالكشفالصلةذاتالفساد والجرائمأعمال لمنع الوطنیةقوانینھا بمقتضى المخولة

1.علیھاوالمعاقبةفیھاوالتحقیق

 لمنع اللازمةالتشریعیةلإجراءاتااتخاذ على البلدانجمیعیتم تشجیعحیث 

بتجمیدوذلكالرشوةطریق عن اكتسبوھا،التيبالممتلكاتالتمتعالعمومیین منالموظفین

غیربصورةالمكتسبةأوالمختلسةالمبالغإعادةوتسھیلالخارج، في حساباتھم المصرفیة

2.الأصلیةإلى بلدانھاشرعیة

الفساد لمكافحة العربیةالاتفاقیة:ثانیا

ومكافحتھ،الفساد من الوقایة على العربيالتعاونإلى تعزیزالاتفاقیةحیث تھدف 

القانون، وقد نصت وسیادةوالمساءلةوالشفافیةالنزاھةالموجودات تعزیزواستردادوكشفھ

في مجال تعزیزصوره، سواءفي مجمل موادھا على ضرورة التعاون بمختلف الاتفاقیة

الجرائم، أو التعاون بین سلطات علىومكافحة منع إلىالرامیةالقوانیننفاذإتدابیرفاعلیة

.والإثباتالتحقیقلأغراضالسلطات المختصةإلىمفیدةمعلوماتتقدیم

 في تسھمأنیمكنللسلطات المختصةمحددةفعلیةمساعدةتوفیرأو حتى على

بین العائدات یكون في التعاون تلك أن استردادالجریمة، ذلكعائدات من الجناةحرمان

الخاص والقطاعالوطنیةالسلطاتوبینالعمومیین موظفیھاوكذلكالعمومیة،سلطاتھا

3.المالیةوخصوصا المؤسسات

المشاركة على المدنيالمجتمعومؤسساتالأفرادعلى تشجیعالاتفاقیةحرصت  كما

أن طرف دولةفي مجملھا أنھ على كل4الاتفاقیةنصت  الفساد، فقدومكافحة منع في الفعالة

عنوان التعاون والمساعدة القانونیة تحت جاءت والتي ومكافحتھالفساد لمنع الإفریقيالاتحاداتفاقیةمن  18ینظر، المادة -1
مرسومصادق علیھا المشرع الجزائري بموجب ال،2003 سنة یولیو 11 في بمابوتو المعتمدة، ھذه الاتفاقیة المتبادلة
.2006أبریل10الموافق1427عامالأولربیع 11 في المؤرخ137-06الرئاسي

.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي3فقرة 19ینظر، المادة -2
.من اتفاقیة الاتحاد الافریقي19،18،17، 16ینظر، المادة -3
.2010 سنة مبردیس21بتاریخالمحررة بالقاھرة،الفساد، لمكافحة العربیةالاتفاقیةھداف لأ المحددة2المادة تنظر، -4

 سنة سبتمبر الموافق1435عامالقعدةذي 13 في المؤرخ249-14رقمالرئاسيمرسومالوالمصادق علیھا من خلال
2014.
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مدىتقریرالصلة، بغیةذاتالإداریةوالتدابیرللتشریعاتدوريتقییمإجراءتسعى إلى

.ومكافحتھالفساد من للوقایةكفایتھا

ومعاییروالقانونیة، مدوناتالمؤسساتیةنظمھانطاق ضمن تطبق أنإلى كما تسعى

 في الفساد منع بغیةالعامة،للوظائفوالسلیمشرفوالمالصحیحالأداءأجل من سلوكیة

الداخلیةوفقا لقوانینھاتدابیر، من یلزم قد ما كل خلال اتخاذمن  كودلالخاصالقطاع

المحاسبةومعاییرالبیانات المالیة، عن والكشفوالسجلات،الدفاتر بمسك المتعلقةولوائحھا

1.الحساباتومراجعة

لقضائي في مجال تبادل المعلوماتالتعاون ا:الثانيالفرع 

أكد المشرع الجزائري على التعاون القضائي بین الجزائر والدول الأجنبیة لاسیما 

وتسلیم الأشخاص المطلوبین طبقا الدولیة،فیما یتعلق بطلبات التحقیق والإنابة القضائیة 

وجھة إلى تمویل للقانون وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبیض الأموال وتلك الم

.ومصادرتھاالإرھاب 

01-05حیث حرص المشرع الجزائري على مبدأ التعاون الدولي، في القانون رقم 

والمتمم، وھوالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما المعدل 

برنامج  أن فعالیةالتي أكدت على (GAFI)تجسید للتوصیة الثالثة للعمل المالي الدولي

والمساعدة القانونیة الجماعي،مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب یتوقف على التعاون 

ومحاكمات تبییض الأموال إن أمكن والتعاون یكون مدعوما بشبكة التحقیقات،المتبادلة في 

.2والمتعددة وترتیبات مبنیة على المفاھیم المشتركةالثنائیة،من الاتفاقیات 

.تفاقیة العربیةالاالواردة ضمنتدابیر الوقایة والمكافحةبعنوان 8و5و3الفقرة 10ینظر، المادة -1
الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة للنظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال ، شلیفة بدیعة ، التدابیر الوقائیة-2

 .  2016سبتمبر  10، تاریخ الدخول الى الموقع 2016تموز 5174،21العدد ، والاستراتیجیة 
http://www.maspolitiques.com
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أھم محاولات التعاون الدولي التي یراعیھا المشرع الجزائري في یمكن أن نلخص

1.مجال الوقایة من التبییض ومكافحتھ من خلال تبادل المعلومات

مبادئ التعاون القضائي :أولا

المعدل والمتمم تحت عنوان التعاون 01-05جاء الفصل الرابع من القانون رقم 

التيالعملیاتحولالمعلومات ضرورة تبادلمنھ على 25جاءت المادة القضائي، حیث

.الإرھابأو تمویلالأموالتبییضإلىتھدفأنھایبدو

المعدل والمتمم یمكن أن یتضمن التعاون 01-05من القانون رقم 30وطبقا للمادة 

الدولیة، وتسلیم الأشخاص المطلوبین طبقا والإنابات القضائیةالقضائي طلبات التحقیق 

وتلك الموجھة 2ذا البحث وحجز مصادرة العائدات المتحصلة من التبییض وكللقانون،

.لتمویل الإرھاب

خلال التحقیقات، والأجنبیةالجزائریةالقضائیةالجھاتبینالقضائيالتعاونویتم 

مع مراعاة الإرھاب،وتمویلالأموالبتبییضالمتعلقةالقضائیةوالإجراءاتوالمتابعات

ھذا  في المطبقةالأطرافوالمتعددةالثنائیةالاتفاقیاتاحترامثل في إطاربالم المعاملةمبدأ

والمصالح والأمن والنظام العامالوطنیة التعاون بالسیادةدون أن یمس ھذا 3المجال،

.الوطنیة

الدوليالتعاونالمعدل والمتمم على01-06حیث جاء الباب الخامس من قانون رقم 

وھذا مع نطاق،أوسع على قضائي تعاونمن خلال علاقاتذلكالموجودات، وواسترداد

والإجراءاتوالمتابعاتالتحریاتمجال في تحدده الاتفاقیةوبالقدر الذيالأطرافالدول

.4المتبعةالقضائیة 

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 60و57مواد بموجب أحكام ال-1
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 70إلى66طبقا للشروط الواردة ضمن المواد من -2
.السابق ذكره01-05من القانون رقم 29ینظر، المادة -3
.متمم السابق ذكرهالمعدل وال01-06من القانون 57ینظر، المادة -4
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العملیات عن وھذا بالكشفالإجرامیة،العائداتوتحویلوكشفوذلك من خلال منع

 مع التعامل،1المصرفیةغیروالمؤسسات المالیةقبل المصارفبالفساد منالمرتبطةالمالیة

 لا بحیثوكشفھا،الفسادعائداتتحویل منع أجلوھذا منالمالیة،والمؤسساتالمصارف

 مجموعة إلى تنتسب ولاماديحضورلھالیسمصارفبالإقلیم الجزائري تنشأ أنیسمح

  .للرقابة خاضعة مالیة

المصادرةمجال:ثانیا

تعتبر الأحكامحیث قضائیة،معنى التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن ھیئة ب

للقواعدطبقاالجزائريبالإقلیمنافذةممتلكاتبمصادرةأمرتالتيالأجنبیةالقضائیة

علیھالمنصوصالمصادرةإلىالراميالتعاونرفضیجوزحیث2المقررة،والإجراءات

3.كافیةأدلةبإرسالالطالبةالدولة تقم لم إذاالتحفظیة،ء التدابیرإلغاأوالقانون،ھذا في

التجمید والحجزمجال: ثالثا

أوفیھاالتصرفاستبدالھا أوأوالممتلكاتتحویل على مؤقت حظر ویقصد بھ فرض

أو محكمة عن صادرأمر بناء على مؤقتا،علیھاالسیطرةأوالممتلكاتعھدة تولي أونقلھا،

4.أخرى مختصة سلطة

حیث یجوز للسلطة القضائیة أو السلطة المختصة في الجزائر أن تأمر بناءا على 

قد أمرتالمختصةسلطاتھاأومحاكمھاتكونالتيالاتفاقیة في الأطرافالدولإحدىطلب 

وجودشریطةالممتلكات تلك حجز أوبتجمید تحكم المتأتیة، أو أنالعائدات حجز أوبتجمید

ھوالممتلكات تلك مآلأن على یدل ما ووجودالإجراءاتھذهكافیة لتبریرأسباب

5.المصادرة

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون 58ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 63ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 65ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره 01- 06م فقرة ز من القانون رق2ینظر، المادة -4
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 64ینظر، المادة -5
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مجال استرداد الممتلكات :رابعا

غیرمنقولة أومادیة،غیرأومادیة كانت سواءأنواعھا، بكل الموجوداتوالتي تفید 

 تلك ملكیة ثبتالتي تالقانونیةالسنداتأووالمستنداتملموسة،غیرأو ملموسة منقولة،

1.بھاالمتصلةالحقوقوجودأوالموجودات

بالوقایة الفسادالمعدل والمتمم والمتعلق 01-06من قانون رقم 62نصت المادة وقد

على أنھ تختص الجھات القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوي المدنیة المرفوعة من طرف 

لكیتھا للممتلكات المتحصل علیھا الدول الأعضاء في الاتفاقیة، من أجل الاعتراف بحق م

.نتیجة أفعال تبییض الأموال

القضائیة التي تنظر في الدعاوي المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من ھذه ویمكن للجھات

المادة أن تلزم الأشخاص المحكوم علیھم بسبب أفعال الفساد، بدفع تعویض مدني للدول 

المصادرة،لات التي یمكن أن یتخذ فیھا قرار الحاوفي جمیع،الطالبة عن الضرر الذي لحقھا

یتعین على المحكمة التي تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة 

.المشروعة التي قد تطالب بھا دولة أخرى طرف في الاتفاقیة

للأجھزة القضائیةالأداء الرقابيواقع:الثالثالمطلب 

أحد الظواھر الخطیرة التي تمس بالأملاك العمومیة الفساد من بین تعد ظاھرة

الجزائر كغیرھا من الدول حاولت محاربة ھذه الظاھرة بكل الوسائل وبالاقتصاد الوطني، و

من خلال تعزیز تدابیر وآلیات قمع ومكافحة ھذه الآفة، بدایة من خلال فرض رقابة صارمة

یر التي تؤطر مھام الوقایة من الفساد من تدعیم الترسانة التشریعیة بقوانین تعزز التداب

ومحاربتھ، وتكییف تشریعاتھا معھا وصولا إلى إنشاء ھیئات رقابیة أعطاھا الدستور مكانة 

.علیا بإدراجھا ضمن أحكامھ تضطلع بمھام وطنیة غایة في الأھمیة

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06فقرة ه من القانون رقم 2ینظر، المادة -1
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تعمل جاھدة على توفیر كافة الإمكانیات المادیة وإن كانت ھذه الأجھزة الرقابیة

التي تمكنھا من القیام بوظیفتھا في حمایة المال العام ومكافحة الفساد، ومع ذلك بشریة،وال

.تواجھھایبقى ھنالك العدید من التحدیات والصعوبات التي 

فالفساد على حسب تقاریر منظمات النزاھة والشفافیة الوطنیة والدولیة یحتل مكانا 

كاد یجمع علیھا الناس وتعاني منھا كل الدول ولعل الظاھرة السالبة الوحیدة التي یمتقدما،

1.وحتى المؤسسات الدولیة ھي ظاھرة الفساد

حیث توجد علاقة موجبة وطردیة بین إخفاق الأجھزة الرقابیة في القیام بدورھا 

فعلى المستوى الدولي یوجد عدم كفایة القواعد 2المنوط بھا وبین زیادة أشكال الفساد،

السرقة والاختلاس السطو،المالیة الصارمة في الكشف عن جرائم القانونیة والتعلیمات 

.العاموغیرھا من صور الاعتداء على المال والخیانة،والرشوة 

لذا بات من الضروري البحث عن آلیات غیر تقلیدیة لمكافحة التسیب المالي في 

على حفظ النظام لأن الدولة الحدیثة لم تعد وظیفتھا ودورھا مقصورین الحكومیة،الإدارات 

وذلك بسبب اتساع وتنوع نشاط الدولة التقلیدیة،الوظائف والعام والدفاع والقضاء والأمن أ

وارتباطھا بجمیع عناصر النشاط الاقتصادي وتبني مبدأ التخطیط الاقتصادي الحدیث لكي 

3.تقوم باستثمار أموالھا في الداخل أو الخارج

الذاتیة والدور الذي تقوم بھ للحفاظ على المال كما أنھ و بالرغم من أھمیة الرقابة

العام إلا أن ھذه الرقابة لا ترقى إلى المستوى المطلوب على غرار عمل مجلس المحاسبة  

الجزائري  الذي یعد ھو المسؤول، من حیث المبدأ، عن تدقیق میزانیة الحكومة والحسابات 

ومع ذلك، نادراً ي إلى رئیس الجمھوریةالمالیة للشركات المملوكة للدولة وتقدیم تقریر سنو

تكتمل عملیة التدقیق في الممارسة العملیة، ونادراً ما یتم نشر تقاریر المراجعة، ولا یقوم   ما

1
.9أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص-
.12أحمد مصطفى صبیح، المرجع السابق، ص -2
.152سیدا شیخ زرار، المرجع السابق، ص-3
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المجلس بتفتیش سجلات الضرائب الخاصة بالنفط والغاز، كما أن شركة سوناطراك لا تنشر 

1.التقاریر المالیة المدققّة

إدارة سوء على الضوء2012عامالصادرتقریره في المحاسبة لسمج كما وقد سلط

للحساباتتدقیقھاخلالومن،الالتزام بالشفافیةوعدمالدولة،أموالالعامة وإدارةالأموال

المحاسبةلمبادئالامتثالوعدمالحساباتإدارة سوء التقریرالفارطة أكدالسنواتخلال

2.للمشاریعالمسطرةالأھدافحقیقوعدم تالقانون،وأحكامالعامة

 في المنظّم،الفسادفي مجالمتقدمّةخطوات خطت ومما لا شك فیھ أن الجزائر قد

أحد خفي لا بعمل أوالحكم في نافذینأشخاص من بتواطؤأوالمحاسبةأجھزة من غفلة

الذّینة،المحاسب مجلس قضاةالمتأزّمةالوضعیةھذهذلك بعد وراءه، لیكرّسیقف من یعرف

الذّيالتقزیمجراء،كارثیةمؤسّستھمإلیھاآلتالتّيالوضعیةّوأكّدوا أنّ الخطرناقوسدقوّا

3.عاما 15 واستمرّ لمدة1995ّ سنة منذ المجلسشھده

المفروضة على الرقابة التي تمارسھا تلك القیودالأجھزة القضائیةكما یعاب على 

متخصصة،الحقیقي لسلطاتھا كھیئة رقابیة عیدة التفعیلوبوالتي تجعل منھا حبیسة النصوص 

وتوضح فالرقابة المالیة تكشف كل سنة عن عدد من الملفات المرتبطة بنھب المال العام 

لكن تظل ھذه العملیة قیاسیة،الحجم الھائل للأموال العمومیة المنھوبة والتي بلغت أرقاما 

ظل الإفلات من العقاب و في إطار لأحیان، فيادون أیة فائدة ودون نتائج مریحة في غالب 

4.والقانوندولة لم ترق بعد إلى دولة الحق 

، تاریخ 2013نوفمبر  2، 1417الحسن عاشي، ثمن الاستقرار في الجزائر، مركز الجزائر للدراسات والإعلام، العدد -1
./22h00http://almes-center.com، الساعة2015مارس 15الدخول إلى الموقع 

الفساد، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مجبور فوزیة، إصلاح الدولة ومكافحة-2
.121، ص2015/2016مولود معمري ،تیزي وزو ، 

عبد السمیع روینة، واقع اصلاح المحاسبة العمومیة في الجزائر، مداخلة ألقیت في المحور الوطني لواقع الاصلاح -3
.19، ص2011نوفمبر 29/30 یوميتصادیة، بسكرة،المحاسبي في الجزائر كلیة العلوم الاق

، العامفي ندوة الجمعیة المغربیة لحمایة المال ألقیتالبدالي صافي الدین، أي دور للقضاء في حمایة المال العام، مداخلة -4
20h12، الساعة2016مارس 30، تاریخ الدخول الى الموقع 2016ینایر28المغرب ، 

es.blogspot.comjuridiqu-sc-magazine.
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أنھ من الناحیة الدول إلاوما یجدر الإشارة إلیھ أنھ وبالرغم من التعاون الدولي بین 

ناھیك على أن الأجھزة والھیئات التي تقوم بھذه المھمة بینھا،العملیة یصعب التنسیق فیما 

لأن أغلب البلدان العربیة بھا أجھزه رقابیة لكن بعض ھذه الفاعلیة،صفاتھا تفتقر إلى وموا

مع ارتباط السیاسة بالمال وحالھ الخلط بین فیھ، خاصةالأجھزة متورطة في الفساد وغارقة 

لھا دور حقیقي في مكافحھ الفساد المنتشر بصوره لا الدولة، ولیسالحزب الحاكم بمؤسسات 

1.ي أي بقعھ في العالممثیل لھا ف

ذلك أن المنال،وبالتالي فان تفعیل أھمیة الدور الحقیقي لأجھزة الرقابة یبقى صعب 

ھذه الھیئات في حقیقتھا نوعا من التزین المؤسساتي تخفي وراءھا مشكلة ینمو حجمھا 

وھي مشكلة والمجتمع، ألاوتستمر وطأتھا وخطورتھا على الاقتصاد القومي وثقلھا،

مما یستدعي على ھذه التشریعات التي ینخر أجھزة مؤسسات وھیئات ھذه الدول2ساد،الف

.أفضلوالأنظمة إلى مراجعة أحكامھا وتدعیمھا بشكل 

فاعلة وفق معاییر الحكم الرشید، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المساءلة وتعزیز مجدي حلمي، المتطلبات اللازمة لمساءلة-1
.4، ص2009یولیو4/6الحكم الرشید في الیمن، الذي تنظمھ منظمة صحفیات بلا قیود في الفترة ما بین 

ى الأموال العمومیة في مواجھة الأنشطة غیر المشروعة، مكتبة بستان المعرفة، علي أنور العسكري، الرقابة المالیة عل-2
.9، ص2008الإسكندریة، مصر، 
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 بعد مباشرة تأتي إذوأساسیة،ھامة مكانة العمومیة تحتلالأموالحمایةلما كانت 

خضاعھا إالدولة، حرص المشرع على  لمصالح العاديالفردیة وتأمین السیرالحریةحمایة

والتي تسعى باعتمادھا لاستراتیجیة شاملة سواء من خلال الأجھزة الرقابیة ،مشددةلتدابیر 

.ومكافحة الفسادالأموالءات رادعة ووقائیة بغیة الحفاظ على ودقیقة تتضمن إجرا

الأموالالمعاییر القضائیة التي رصدھا ضد مرتكبي جرائم أو حتى من خلال تلك 

وذلك باعتبار أن المصلحة ذات النفع العام ھي المعیار في تحدید الصفة العمومیة ،ومعاقبتھم

.ھذه الجرائمللمتھم في 

العامة دورا في قیام الدولة بمختلف أعبائھا ، لذا كان الموظف حیث تلعب الوظیفة 

وظفین الذي یتسم بھذه الصفة یتمیز بطبیعة خاصة تمیزه عن بقیة الفئات الأخرى من الم

وتمنحھ الوظیفة العامة تسبغ على الموظف سلطة خطیرةولأن،بحكم تمثیلھ لسلطات الدولة

أن ، ذلك ا یمس بھا إبتداءا بمن یمارسونھامجرم المشرع كل نفوذا في نطاق اختصاصھ، 

الثقة التي یولیھا الأفراد في الدولة وأجھزتھا ،سواء الإداریة منھا أو الاقتصادیة تعد عناصر 

1.أساسیة لضمان السیر الطبیعي للمصلحة العامة

لأنالعامة،السلطةاستعمال سوء مع التساھلیقعألاالإدارة تقتضي مصلحةذلك أن 

 في یتدخلوابأنللمواطنینیسُمح لاوالعامة،بالسیر الحسن للمرافقیمسأنذلكنشأ من

بالنظامالمساسأفعالزجرتفسیریمكنمھامھم، لذلك لایعرقلواأوالموظفینسلطات

2.الاعتبارلعدمتعریضھاالوظیفة الإداریة وتعطیل مكافحة بضرورةسوىالإداري 

لعام من خلال  القسم الأول من الفصل الرابع من الكتاب عالج المشرع الجزائري عددا من جرائم الاعتداء على المال ا-1
المتضمن قانون العقوبات، و بمصادقة الجزائر على اتفاقیة 155-66الثالث تحت عنوان الاختلاس والغدر في القانون رقم 

.الذي ألغى جمیع المواد المجرمة وضمھا في قانون مكافحة الفساد01-06مكافحة الفساد صدر القانون رقم 
2 - L’activité administrative se dédouble en activité politique ou du gouvernement, qui englobetout ce
qui concerne l’orientation politique du régime, et en activité d’administration, d’uncaractère moins
élevé, consistant en la gestion des services publics en vue d’assurer, dans l’ordre et la paix publique, la
satisfaction des divers besoins de la collectivité. La fonction d’administration, au sens qu’on vient de
rappeler, est quantitativement l’activité la plus importante de l’Etat ; le bon accomplissement de cette
fonction constitue … l’ordre administratif » MERLE (Roger) et VITU (André), Traité de droit
criminel , Droit pénal spécial, Tome III, Paris, CUJAS, 1982, P. 206.
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وھي المنظمة التي تقود 1ة الشفافیة الدولیة غیر الحكومیة،مع تدني الجزائر في منظمو

قانونیةھیئاتالجزائري على إنشاء حرص المشرع،الجھود العالمیة لمكافحة الفساد

كان أھمھا إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد اختلافھا، على الفسادجرائموتتبع لمكافحة

التي تھدف لحمایة وعقابیة، الجرائیة والإرقابیة والین قوانمن المجموعة  وتبني2ومكافحتھ،

.ستغلالالمال العام، من كافة  أشكال الأختلاس والإ

بإساءة –یرتبط المعنى الاصطلاحي للفساد كما تعرفھ منظمة الشفافیة الدولیة حیث

استعمال سلطة أو منصب عام من أجل تحقیق مكاسب خاصة ، فیما یرتبط المعنى الاجرائي 

ؤشرات متعددة تأتي على رأسھا الرشوة والاختلاس، السرقة والتزویر والابتزاز بم

3.وإستغلال المنصب والتفضیل أو المحسوبیة

من كل العام في حمایة المال یة ئقاالوومن أجل التعرف على سبل الدولة لذا 

، امةالممارسات المشبوھة كالمحسوبیة والرشوة والاختلاسات، وسوء التدبیر وغیاب الحك

تعزیز الوظیفة العمومیة في دراسة أھمیة المبحث الأولفي من خلال ھذا الفصل سنحاول

أھم ألیات الدولة في مواجھة مظاھر لتبیین المبحث الثانيفي  ، ثم سنعرجحمایة المال العام

ھذهالأجھزة الرقابیة لمكافحة الفساد في حمایة دور من خلال معرفة الفساد المالي والإداري

.الأموال

 على یقومالسنوي الذيیرھابتقر عالمیاوتشتھربالفسادمعنیةحكومیةغیر منظمة CPIالدولیةالشفافیة منظمة تعد -1
 على الفسادمدركات مؤشر ،یعتمدالحقیقیةالفسادقضایاعدد على بالاعتمادالعالمحولالفسادانتشارحیثللدولمقارنة

:للمزید راجع في ھذا الصدد... مستقلة مؤسسة (13) رأي توفرھاواستطلاعاتمسوحاتخلال من جمعھایتمالتيالبیانات
.74، المرجع السابق، صھندة غزیوي

إن إنشاء الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بموجب القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ كان حتمیا بعد مصادقة -2
على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2004افریل 19المؤرخ في 128-04الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 

، والتي تضمنت توصیات للدول المصادقة 31/10/2003الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ المعتمدة من قبل
.على الاتفاقیة

.5أحمد عبد الحفیظ، المرجع السابق،ص-3
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تعزیز الوظیفة العمومیة في حمایة المال العام:الأول المبحث 

،ھتم المشرع الجزائري بالمال العام بنصوص قانونیة تضمن لھ الحمایة اللازمةإ

عتداء علیھ من لإعتمد على سلطة الزجر والردع عند اإكعدم قابلیتھ للحجز والتملك، كما 

ة بالموظف العمومي، والتي یطلق علیھا بعض الفقھ تسمیة خلال مجموع القوانین الخاص

فلا یمكن لھذه الجرائم أن تقوم إلا إذا توفرت لدى مرتكبھا صفة الموظف 1،الجرائم الوظیفیة

.العمومي

أھمیة للموظف وكفل لھ حمایة خاصة لتأدیتھ الجزائري أولى المشرعفبقدر ما

الثقة التي خولھم إیاھا ، ذلك أن السلطة الحقیقیة في بقدر ما شدد في معاقبة المخلین بمھامھ،

لقوة الموظف تكمن في ائتمانھ على المال العام، وواجب بذل الحرص في استعمال سلطات ا

ولأن الرقابة على الموظفین ، وإرادة السھر على التدبیر الصحیح للأموال العامة،العمومیة

سنتطرق في ھذا المبحث ،جرائم المال العامو اليلھا دور كبیر في الحد من انتشار الفساد الم

ثم الى المطلب الأولمن خلال لھذا الموظفمعرفة الصفة القانونیة التي منحھا المشرع الى 

لیات الردعیة الأ لىإ ثم المطلب الثانيفي مال العام التي یرتكبھا على الالوظیفیة الجرائم أھم 

.المطلب الثالثفي  الأموالھذهلحمایةالتي وضعھا المشرع 

الصفة العمومیة في الموظف :المطلب الأول 

ن المصلحة التي یحمیھا قانون إإذا كان الموظف العام من أفكار القانون الإداري ف

2،وقانون الجزاء لا تتطابق مع المصلحة التي یحمیھا القانون الإداري،حمایة الأموال العامة

ن نجد مدلول الموظف في القانون الجنائي أیة، لذا لا عجبلقانون الإداري ذو طبیعة تنظیمفا

ن القانون الجنائي ذو طبیعة جزائیة لذا فاذا أخاصة و، لف عن مدلولھ في القانون الإداريیخت

ارس ،  م39مأمون سلامة، جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة، مجلة القانون و الاقتصاد ، العدد الأول، القاھرة ، السنة -1
http://www.law.cu.edu.eg/pages/law_Eco_Journal.10، ص 1969

.220،  ص1991، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، حي سرورأحمد فت-2



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-301-

یھدف القانون ، من في المجتمع لى الحد من الجریمة وتحقیق الأإكان القانون الجنائي یھدف 

1.موظف والإدارة من حیث الحقوق والواجبات الوظیفیةلى تنظیم العلاقة بین الإالإداري 

الجنائي للموظف المدلول الإداري و:ول الفرع الأ

مدلول الموظف في الفقھ والقضاء الإداري:ولا أ

لم یرد في معظم التشریعات تعریف منظم یحدد المقصود بالموظف العام ، ویرجع 

لى صفة التجدد إام بین دولة وأخرى ولى اختلاف الوضع القانوني للموظف العإذلك 

:وظف على أنھللمولقد كان للقضاء الادري الفضل في تعریفھ 2،المضطرد للقانون الإداري

3.»الشخص الذي یعھد إلیھ بوظیفة دائمة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام«

،خرآلى إن تعریف الموظف یختلف في فرنسا من حیث سعو النطاق من مجال أذلك 

الموظف العام ، وفي مجال المزایا الوظیفیة تكون ففي مجال المسؤولیة والتأدیب تتسع فكرة

فلا یعتبر موظفا عاما من یقوم بأعمال إحدى الوظائف العامة دون أن یتولى 4،كثر ضیقاأ

وذلك مع مراعاة نظریة الموظف الفعلي التي ،أمرھا طبقا للإجراءات القانونیة الصحیحة 

لھ ما قر أضاء الإداري واعترف بمقتضاه بمشروعیة أعمالھ حمایة لمصالح الغیر، وأقامھا الق

5.علیة وفقا لھا ببعض الحقوق والواجباتما و

ن الموظف ھو كل أب ،وعلى صعید الفقھ والقضاء فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي

ن أمجلس شترط الإ، وي الملاك وتكون في خدمة مرفق عاملیھ بوظیفة دائمة فإشخص یعھد 

6.یكون المرفق العام إداریا

.54، ص 2010مایة الموظف العام جنائیا ، دار النھضة العربیة، مصر،،  حمحمد إبراھیم الدسوقي -1
.106، ص 2008لیلو مازن راضي  ،المرجع السابق ، طبعة -2

3- André De Laubadere ,traite élémentaire de droit administratif ,2e Edition ,Paris, 1957, p640.
.239صجع السابق ،،المرماجد راغب الحلو ،القانون الإداري -4
ماجد راغب الحلو ، نظریة الظاھر في القانون الإداري ،مجلة الحقوق والشریعة  ،السنة الرابعة ،العدد الأول، جامعة -5

.وما بعدھا57،ص 1980الكویت، ینایر 
، للإصدارات القانونیةمركز القوميعبد العزیز بن محمد الصغیر ، القانون الإداري بین التشریعي المصري والسعودي ،ال-6
.117ص،2015، مصر،، القاھرة1ط
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نھم كل الذین یعینون من قبل أفعرف الموظفین العامین بHauriouما  الأستاذ ھوریو أ

و مساعدي عاملین یشغلون وظیفة أو عاملین أو مستخدمین أسم موظفین إالسلة العامة تحث 

1.الأخرىو الإدارات العامة أفي الكوادر الدائمة لمرفق عام تدیره الدولة 

فقد ذكر فقھاء القانون الإداري تعریفات كثیرة للموظفین العمومیین ، فمنھم من یرى 

نھم الأشخاص الذین یخضعون في علاقتھم مع أومنھم من یرى ،نھم عمال المرافق العامة أ

نھم أولئك الذین یتقاضون رواتبھم من خزینة أومنھم من یرى ، الدولة لقواعد القانون العام 

2.ةالدول

نھ كل من یعمل في ألى تعریف الموظف العام إالفقھ الإداري في مصر ولقد ذھب 

حد أشخاص القانون العام بطریقة مباشرة ویصدر قرار بتعیینھ من أخدمة مرفق عام ، یدیره 

3.السلطة المختصة

الموظف العام بأنھ الشخص الذي یعین بصفة فقد عرفت المحكمة الإداریة أما

مرفق عام تدیره الحكومة عارضة للمساھمة في عمل دائم في خدمة مستمرة، غیر 

4.أو السلطات الإداریة المركزیة بالطریق المباشر،المركزیة

لیھ على وجھ إنھ كل شخص یعھد أعرف البعض الموظف العام في الفقھ الإداري  كما

عنویة العامة إدارة اص المحد الأشخأو أ، بأداء عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة ، قانوني

كل شخص یعھد إلیھ على وجھ قانوني بأداء «:خر فعرفھ بأنھ ھوما البعض الأأ5،مباشرة

نتظام في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة لإعتیاد واعمل في صورة من الإ

6.»العامة إدارة مباشرة

.68،ص 2010مازن لیلو راضي ، القانون الإداري، مطبعة جامعة دھوك، -1
،2012منتصر النوایسة ، جریمة الرشوة في قانون العقوبات الإداري ، دار حامد للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن ،-2

.27ص
.312،ص 1976وس في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، سلیمان محمد الطماوي، در-3
.12،ص2015، القاھرة، مصر، 1،جریمة الرشوة ،المصدر القومي للإصدارات القانونیة، طإیھاب عبد المطلب-4
الإسكندریة، ط ،.ة ، د، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاھات الحدیثة ، مؤسسة شباب الجامعمحمد فؤادمھنأ-5

.518ص ،1987مصر، 
، 2013،غزة ، فلسطین،2یحي نافع الفرا ،شرح قانون العقوبات الفلسطیني ، القسم الخاص ، قسم الدراسات القانونیة ، ط-6

.12ص 
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جھة لو لأمل لحساب الدولة نما یعإن الموظف العام لا یعمل لحساب نفسھ ، وأفالأصل 

و للدولة بصفة عامة ، ولذلك ینبغي ألیھا ، ومن ثم فھو واجھة لتلك الجھة إنتمي یالعامة التي 

ة من صاحب أنتظار مكافإن یكون نزیھا عفیفا حریصا على أداء واجبات وظیفتھ ، دون أ

1.و المتعاملین معھ من سائر الأشخاصأالمصلحة 

القانون الجنائي مدلول الموظف في:ثانیا

باسم  ،نھ كل شخص یمارس نشاطا عاماأعرف فقھاء القانون الجنائي الموظف 

و بدون أجر أو جبرا، بأو القائمة على النفع العام طواعیة أحدى الجھات العامة إولحساب 

2.و عرضیةأجر، بصفة دائمة أ

فراد باسم الأنھ كل شخص یعمل في مواجھة أمن الفقھ الجنائي بخر أجانب  ھعرفكما 

ھمتتقزاءھم في صورة طبیعیة تستدعي إویمارس ،حد الأشخاص المعنویة العامةأو أالدولة 

و الشخص المعنوي العام أن لمرفق عام تدیره الدولة وحد الاختصاصات التي خولھا القانأ

.إدارة مباشرة

موظف  "ة ذھب الفقھ الجنائي الـفـرنـسي فـي بدایـة الأمـر إلـى قصر معنى كلمحیث 

،من یملكون قسطا من السلطة العامةفي جریمة الرشوة على كبار موظفي الإدارة و" عمومي

نھ كل شخص من رجال الحكومة بیده نصیب من السلطة العامة ، فلا یدخل أوعرفھ البعض ب

في ذلك سوى رجال السلطة القضائیة وكبار رجال السلطة التنفیذیة والإداریة ، ویلاحظ على  

فلا یعتبر موظفین عمومیین ،نھ یضیق من نطاق فكرة الموظفین العمومیینألتعریف ھذا ا

لم الإداري ویؤدون خدمات للدولة بسبب درایتھم وفقا لھذا التعریف أولئك الذین یشملھم السٌ 

3.الفنیة كالمھندسین والمعلمین وغیرھم

النھظة عمر الفاروق الحسیني ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة ، دار -1
.5، ص2009العربیة للطباعة والتوزیع ، القاھرة ، مصر ، طبعة منقحة ینایر ، 

.67ص، محمد إبراھیم الدسوقي ، المرجع السابق -2
.29، صمنتصر النوایسة ،  المرجع السابق-3
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حیث وسع ، بضیقسرعان ما نبذ ھذا التعریف الإلا أن الاجتھاد القضائي الفرنسي

یمارس من تحدید في التوسعإلىالجنائيالتشریع عمدبحیث ، من مفھوم الموظف العمومي

الموظفأنیظھر ثم ومنعمومیة، نیابةیتولىأوعام مرفق بوظیفةأو یكلف عامة سلطة

فھيالعمومیة،للوظیفة ممتد جد تصور عن تعبر كانت إنفكرة أصیلة،الجنائيالقانون في

فاعتبر كل من یعمل في السلم الإداري 1الإداري،القانوناستقلالھ عنالوقت نفس في وضحت

2.ابتداء من الوزیر حتى أدنى الموظفین درجة موظفا عمومیا 

من الملاحظ أن التعریف السابق الذي أورده قانون العقوبات الحالي قد توسع كثیراً 

لمفھوم أشخاص كثیرین ممن لا تصدق حیث أدخل ضمن ذلك ا،في مفھوم الموظف العام

على أغلبھم صفة الموظف العام لو طبقنا المعاییر الذي أخذ بھا القانون الإداري في تعریفھ 

التوسع ھو الرغبة في إضفاء نوعاً كبیراً من الحمایة لضمان ھذاوالعلة في ،للموظف العام

علیھا لدى جمھور الناس في عدالة نزاھة الوظیفة العامة، مما یعمل على تعمیق الثقة والتأكید

3.الدولة وحیادھا وشرعیة أعمالھا

ن مفھوم الموظف العام في قانون العقوبات یشمل مفھوم الموظف إوبعبارة أخرى ف

بل یتعدى ھذا المفھوم أیضا فكل من یعد موظفا في القانون الإداري یعد ،في القانون الإداري

ل من یعد موظفا في قانون العقوبات یعد كذلك في ولكن لیس ك،كذلك في قانون العقوبات

.القانون الإداري

الجزائريالعمومي في التشریعالموظف :الفرع الثاني

قانون الوظیف العمومي الموظف في ظل :ولا أ

أكتوبر 19من خلال القانون الصادر في ول قانون للوظیفة العمومیة أعرفت الجزائر 

ن للوظیفة العمومیة خلال الفترة الاستعماریة، أعقبھ بعد ذلك أول قانوي یعدذوال1946

1 - Hubert Charles Et Bernardini Roger, Fonctionnaire Public, Répertoire de droit. Penal. Et de
Precedure penale, Tome II, Dalloz 2e Edition , Paris, 1993 , P. 11.

عبد الحق ذھبي ، المفھوم الإداري والجنائي للموظف في التشریع والفقھ والقضاء المغربي،  مجلة الحوار المتمدن، العدد  -2
/17h00www.ahewar.orgالساعة 2016مارس 22تاریخ الدخول الى الموقع .2006ینایر23، 1439

.13، ص المرجع السابق یحي نافع الفرا ، -3
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19الذي حل محل قانون 1959فبرایر 04في  224-59الصادر بالأمر 1959قانون 

.1946أكتوبر 

یكن كما لم،العام للموظفتعاریف بوضع كثیراالمشرع الجزائري لم یھتمكما أن 

یتعرض لم المشرع الدستوريأنذلك،لعاماالموظفتعریف في سابقیھ من إفصاحاأكثر

 ما بإستثاء الدساتیر اللاحقة في لا و1963الدستور في سواءالتعریفھذا مثل إلىصراحة

.واجباتھأوبحقوقھ تتعلق إشارات من ورد

الموظفینیعینالجمھوریةرئیسأن1963دستور  من 54المادة نص في جاء وقد

إعطاء1964 سنة الصادرمثیاق الجزائرحاول،وقدلعسكریةواالمدنیةالمناصبجمیع في

صفحتھ في جاء حیث، للدولة آنذاكالإیدیولوجيالطابععلیھیغلبالعامللموظفمدلول

الكادحة وإصلاحالجماھیرخادمیصیرأنویجبالدولةأداةالموظفأن117رقم

 مع صلة الدولةظفمو من تجعل سیاسیةتربیةبإعادةیصحبأنیجبوالنصوص،

1.الجماھیر ولیس سلة فوقھا 

لفت بوضع مشروع قانون أساسي للوظیفة شكلت لجنة وزاریة كُ 1965وفي سنة

بعد إجراءات المناقشات صدر القانون و2العمومیة عرض على الإدارات الجزائریة،

 نصت ، حیثوالمراسیم المكملة لھ1966جوان 02الأساسي العام للوظیفة العمومیة في

،الأشخاص المعینون في وظیفة دائمةیعتبر موظفین عمومیین «أنھعلى  منھالمادة الأولى 

، لإدارات المركزیة التابعة للدولةالذین رسموا في درجة من درجات التدرج الوظیفي في ا

، وفي الجماعات المحلیة وكذلك في التابعة لھذه الإدارات المركزیةوفي المصالح الخارجیة

ولا یسري ھذا المرسوم على ت العامة حسب كیفیات تحدد بمرسومسات والھیئاالمؤس

.3»فراد الجیش الوطني الشعبيأ، والقضاة، والقائمین بشعائر الدین

م، ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العادراسة مقارنة،مةالنظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العا،محمد الأحسن-1
.23، ص2015/2016تلمسان،،بي بكر بلقاید،جامعة أكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الداخلیة لوضع القانون الأساسي للوظیفة العامة فأعدت مشروع قانون زاریة تتكون من وزارتي المالیة وتكونت اللجنة و-2
كذا النقابات المھنیة لإبداء رأیھا في الوطني، وعلى مختلف الوزارات، وحزب جبھة التحریر 1965ي جانفي عرض ف
.المشروع

، مصر، وتطبیقاتھا على التشریع الجزائري، دار النھضة العربیة، القاھرةالعامة أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظیفة -3
.7ص،1992
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ري سایر المشرع الفرنسي في مفھوم ن المشرع الجزائأیتبین من ھذه التعاریف حیث 

:توافر فیھم الشروط الآتیةن ھذه الصفة یكتسبھا على من تأالموظف العمومي من خلال 

الوظیفة الدائمة.

الخدمة في مرفق إداري عام.

، وبذلك فھو یخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظیفة العامة موظفوا البرلمان

ذات طابع صناعي أو ،ورجال القضاء ورجال الجیش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة

1.تجاري

المعدل1975جوان17الصادر في 47-75مر رقم من الأ22المادة في جاء حیث

 تحت شخص كل في نظر قانون العقوباتبالموظفشبیھایعتبر:أنھالعقوباتلقانون

أجربدونأووكالة بأجرأووظیفة مؤقتا ولویتولى، ما إجراءأينطاقوفيتسمیتھعنوان

أو المؤسساتالمحلیةتالجماعاأوالإداراتأوالدولة خدمة في الصفةفي ھذهویسھم

أو المصرفیةالھیئاتأوالمختلطالاقتصادذاتالمؤسساتأوالاشتراكیةأوالعمومیة

بإدارةتتعھدالخاصالقانونھیئة في أوالفلاحيأوالصناعيللإنتاجالمسیرةالوحدات

.عام مرفق

والمتضمن القانون1985مارس23المؤرخ في 59-85ثم جاء المرسوم رقم  

الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة والتي جاءت المادة الثانیة منھ 

یشتمل القطاع الذي تعمل فیھ المؤسسات والإدارات العمومیة على المصالح «نھأعلى 

التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لھا 

ھذا المرسوم  منححیث ، »الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبةومصالح المجلس 

.عھم لقانون الوظیف العموميخضو أصفة الموظف العمومي لرجال القضاء 

،المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06الأمر رقم ثم بصدور 

ھأن4نصت علیھ المادة  ما جعل الوظیفة الدائمة شرطا لاعتبار الشخص موظفا عاما وذلك

.117عبد العزیز الصغیر ، المرجع السابق ، ص -1
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،الإداريالسلم في رتبة في ورسمدائمةعمومیةوظیفة في عینعون كل موظفایعتبر

ریون المستخدمون العسكالقضاة ووفصلت الفقرة الأخیرة من مادتھ الثانیة في مدى خضوع

ن  ، من خلال استثناءھم مللوظیف العموميمستخدمو البرلمانوالمدنیون للدفاع الوطني و

.الخضوع لأحكام قانون الوظیف العمومي

الموظف في ظل قانون  مكافحة الفساد :ثانیا 

كان لزاما علیھ تكییف ،تفاقیة الأمم المتحدةإبعد تصدیق المشرع الجزائري على 

المعدل 01-06قانون مكافحة الفساد رقم تشریعاتھ الداخلیة بما یتلائم وبنود الاتفاقیة فجاء 

حكام العامة في الأالعمومي عرف المشرع الجزائري الموظف ي من خلالھ والذ،والمتمم

2.)ب(فقرة 02، من خلال المادة 1لقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

من اتفاقیة الأمم 01فقرة 02من المادة ھذا التعریف ستمده المشرع الجزائري إحیث 

31عامة للأمم المتحدة بنیویورك یوملالمتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة ا

نھ یختلف تماما عن تعریف الموظف العمومي الذي جاء بھ أومن الملاحظ ،2003أكتوبر 

یعتبر«:على أنھ الفقرة الأولى من المادة الرابعة والذي نص من خلال ،03-06الأمر رقم 

».لم الإداريفي السموظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة، ورسم في رتبة

وبھذا التعریف یكون قانون مكافحة الفساد قد حدد الفئات التي تدخل ضمن التكییف 

حدى جرائم الفساد إوالتي تعد ركنا أساسیا لقیام ،القانوني الصحیح لمفھوم الموظف العمومي

:وتتمثل ھذه الفئات في.المنصوص علیھا في قانون الصفقات العمومیة

وسع المشرع من مفھوم الموظف متأثرا في ذلك بالاجتھاد الفرنسي الذي عمد إلى توسیع مفھوم الموظف العمومي في -1
.20بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  حمدأفي ھذا الصدد  راجع ..المجال الجزائي

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء أكان -2
.أقدمیتھمعینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبتھ أو

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویساھم بھذه الصفة في خدمة ھیئة عمومیة أو -
.مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالھا، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

.و من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھماكل شخص آخر معرف بأنھ موظف عمومي أ-
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 ویندرج ضمنھا  ةقضائیالأو  ةداریلاأو إ ةنفیذیالتو المناصب ذو:الفئة الاولى

كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا:

، سواء 1تشمل ھذه الفئة الأشخاص ذوو المناصب التنفیذیة أو الإداریة أو القضائیة

نظر عن كانوا معینین أو منتخبین، دائمین أو مؤقتین، یعملون بأجر أو بدونھ، وبصرف ال

.أقدمیتھم أو رتبتھم

ةتنفیذیالاشخاص ذوو المناصب ال-

أعضاء السلطة التنفیذیة وعلى رأسھم رئیس الجمھوریة الذي یكون  مویقصد بھ

  : منتخبا

.رئیس الحكومة الذي یعینھ رئیس الجمھوریة-

الوزراء الذین یشكلون أعضاء الطاقم الحكومي، ویعینھم رئیس الجمھوریة بناءا -

.على اقتراح من رئیس الحكومة

.ةداریشخاص ذوو المناصب الإالأ-

كل شخص یعمل في إدارة من الإدارات العمومیة سواء بصفة دائمة أو  مویقصد بھ

.مؤقتة بأجر أو بدون أجر وبغض النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ

من یشغل منصب إداري بصفة دائمة.

عما جاء في القانون رقم 03-06رقمقانونالالعمومي فيالموظفمفھومیختلف لم

04حیث بمفھوم نص المادة ،2العمومیةالعام للوظیفةالأساسيالقانونوالمتضمن66-133

.18، صالجزء الثاني،، المرجع السابق بوسقیعة أحسن-1
للوظیفةالعامالأساسيالقانون، المتضمن1966یونیو02الموافق 1386 صفر 12 في المؤرخ166-33رقمالقانون-2

.الملغى.46ج ر، العدد .العمومیة
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كل عون عین في وظیفة «:حصرت صفة الموظف العمومي في03-06من الأمر01فقرة 

1.»في السلم الإداريعمومیة دائمة، ورسم في رتبة

ریا بصفة مؤقتةمن یشغل منصبا إدا:

ویقصد بھ كل شخص یشغل منصب في إدارة أو مؤسسة عمومیة ولا تتوفر فیھ صفة 

الأعوان المتعاقدون أو :الموظف بالمفھوم المذكور في قانون الوظیفة العمومیة مثل

.المؤقتون

:ةقضائیشخاص ذوو المناصب الالأ-

المؤرخ في 11-04ویقصد بھ القاضي بالمعنى الوارد في القانون العضوي رقم 

:المتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي قسم القضاة إلى فئتین06/09/2004

فئة القضاة التابعون للقضاء العادي وفئة القضاة التابعون للقضاء الإداري كما یضاف -

المساعدون في محكمة المحلفون :إلى ھؤلاء  من یشغلون منصبا قضائیا وھم كل من

عتبارھم یشاركون إن في القسم الاجتماعي وفي قسم الأحداث، بالمساعدوالجنایات، و

.في الأحكام التي تصدر عن الجھات القضائیة

الأشخاص ذوو الوكالة النیابیة :ھثانیالفئة ال

أي تشمل كل من یشغل منصبا تشریعیا، وھم أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 

أو من الثلث المعین من قبل 2/3خبین وأعضاء مجلس الأمة، سواء كانوا من الثلثین المنت

2.رئیس الجمھوریة

أما بالنسبة للمنتخبین في المجالس الشعبیة المحلیة، فھم أعضاء المجالس الشعبیة 

.البلدیة المنتخبین أو أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة المنتخبین

1
دیوان المھنة،وأخلاقیاتالبشریةالمواردتسییرمنظور من والتحولالتطوربینالعمومیةالوظیفةمقدم، سعید-

.371ص،2010الجزائر،الجامعیة،المطبوعات
.123صالجزء الثاني،،حسن بوسقیعة، المرجع السابقأ-2
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میة أو كل شخص یتولى وظیفة أو وكالة في ھیئة أو مؤسسة عمو:الفئة الثالثة

.رأسمال مختلط أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیةذات

تشمل ھذه الفئة كل من یتولى منصب مسؤولیة عن طریق الوكالة، كأعضاء مجلس 

.الإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، أو عن طریق الوظیفة، مثل الموظفون بمفھوم القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

:ویساھم بھذه الصفة في خدمة إحدى الھیئات أو المؤسسات المذكورة وھي

الھیئات والمؤسسات العمومیة:

كل مرفق عام مزود بالشخصیة المعنویة ومتخصصة في تعرف الھیئة العمومیة بأنھا

لى بحیث تعتبر كل شخص معنوي عام غیر الدولة والجماعات المحلیة، یتونشاط معین، 

المتعلق بتنظیم المؤسسات 04-01من الأمر رقم 02نصت المادة تسییر مرفق عام، وقد 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة «:على أنالعمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا،

ھي شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة 

.»عي مباشرة، وھي تخضع للقانون العامرأس المال الاجتما

كما یدخل ضمن مجموع الھیئات العمومیة، السلطات الإداریة المستقلة والمنشأة 

مجلس المنافسة، سلطات الضبط للبرید والمواصلات، الكھرباء :بموجب قوانین خاصة مثل

.والغاز

المنظمة أساسا في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والعمومیةالمؤسسةتمثلو

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا 04-01بموجب الأمر

یخضع إنشاء المؤسسات «:على أنھ 04-01من الأمر 05وقد نصت المادة وخصوصیتھا،

الاقتصادیة العمومیة و تنظیمھا و سیرھا للأشكال التي تخضع لھا شركات رؤوس الأموال 

.»ن التجاريالمنصوص علیھا في القانو



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-311-

أو وقد عرفھا الفقھ على أنھا الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تساھم فیھا الدولة 

بنصیب ولھا ملكیة أنصبة في رؤوس أموال شركات ،إحدى ھیئاتھا العامة في مالھا

المساھمة، كما خولھا حق تملك أسھم وسندات واعتبرت شخصا من أشخاص القانون العام، 

تخدمیھا یدخلون في عداد الموظفین، ومن أجل حمایتھا تدخل المشرع وبالتالي فإن مس

1.الجنائي واعتبر أموالھا أموالا عامة تخضع لذات الحمایة الجنائیة المقررة لأموال الدولة

یعتبر العاملین ،ن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةأكما وتجدر الإشارة إلى 

ین بصفة دائمة والمرسمین في رتبة في السلم الإداري في المؤسسات العمومیة والمعین

2.موظفین، وعلى ھذا الأساس فھم یدخلون في فئة من یشغل وظیفة إداریة

المؤسسات ذات الرأسمال المختلط

وھي خاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع في إنشائھا وتنظیمھا 

ة، بحیث أن الدولة جعلت رأسمالھا وسیرھا للأشكال التي تخضع لھا شركات المساھم

الاجتماعي متاح أمام الخواص عن طریق بیع بعض الأسھم، أو التنازل عن بعض رأسمالھا 

.للخواص

المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیـــة

ویقصد بھا المؤسسات التابعة للخواص والتي تحوز على عقد امتیاز من أجل تسییر 

وبالتالي تقدیم خدمة عمومیة في قطاع من القطاعات العامة في مرفق عام والإشراف علیھ، 

.الدولة، ومن أمثلة ھذه المؤسسات مؤسسات النقل العمومي

 كل شخص یأخذ حكم الموظف:الفئة الرابعة

اللوائح التي ظیفة العمومیة بتطبیق القوانین وإذا كانت القاعدة تقضي بأن مباشرة الو

نھ قد یحدث أن أستثناء ینص لإفا ،الموظف العموميتحكمھا تضفي على الشخص صفة 

،القاھرة،1، دار الفكر العربي، طة، الجرائم المضرة بالمصلحة العاممة، قانون العقوبات القسم الخاصمأمون سلا-1
.76، ص1988، مصر

، الجزائر، 2ط،دیوان المطبوعات الجامعیةعبد الله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، -2
.80ص، 1998



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-312-

دون أن یكون ھناك إجراء قانوني سلیم ،یباشر شخص ما نشاطا إداریا باسم الجھة الإداریة

1.من جانب الإدارة یضفي علیھ صفة الموظف العام

حیث قام المشرع الجزائري في مفھوم قانون الفساد، باعتبار كل شخص آخر معرّف 

مومي أو من في حكمھ طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما، وھؤلاء بأنھ موظف ع

یتولون وظائفھم بتفویض من قبل السلطة 01-06الموظفون الذین ذكرھم قانون الفساد رقم 

العمومیة، ویحصّلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزینة العمومیة، الأمر الذي 

، وینطبق ھذا الحكم على 2الموظف العموميیؤھلھم لكي یدرجوا ضمن فئة من في حكم 

.المستخدمین العسكریین والمدنیین في الدفاع الوطني والضباط العمومیون

فبالنسبة للمستخدمین العسكریین والمدنیین في الدفاع الوطني فھم مستثنون من تطبیق 

لمتضمن ا02-06الأمر رقم منھ، ویحكمھم03فقرة 02بموجب المادة 03-06أحكام الأمر 

أما بالنسبة للضباط العمومیون فیقصد بھم ، القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین

6.المترجمین الرسمیین5،محافظو البیع بالمزایدة 4،المحضرین القضائیین3،الموثقین كل من

موال العامة على الألجرائم الوظیفیة صور ا:المطلب الثاني 

ھا وتنفیذ بتمثیلویقومون،إرادة الدولة عن یعبرونمیینالعمولما كان الموظفین

،الكفیلةالقانونیةالضمانات خلقعمل المشرع على ،تحقیق أھدافھا، والعمل علىسیاساتھا

   سلطة في  جھازالانحراف، فالموظف یمثل أھممظاھرممارستھ لسلطاتھ من كافة لتأمین

ذلك، المخولة الیھ ما ھي الا  انعكاس لحضورھاوأن وممارستھ لسلطاتھ -الإدارة–الدولة

أن جل الأفعال التي تنطوي على المساس بالمال العام أو الانحراف ھي تلك التي تصدر من 

.106المرجع السابق، صجرائم الموظفین ضد الإدارة العامة،مأمون محمد سلامة، -1
، 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2حي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، طمحمد صب -2

.97ص
.، یتضمن تنظیم مھنة الموثق2006فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21المؤرخ في 02-06قانون رقم -3
، مھنة المحضر القضائيالمتضمن تنظیم 2006فیفري 20 ـالموافق ل1427محرم  21في  المؤرخ03-06القانون رقم -4

.2006مارس 08مؤرخة في ال14ج ر،العدد 
، 1996جانفي  10 في ،1991ینایر سنة 08الموافق 1411جمادى الثانیة عام  22في  المؤرخ03-91قانون رقم -5

.1996نایر ی14المؤرخة في 3عدد الج ر ،المتضمن تنظیم مھنة محافظ البیع بالمزاد،
الترجمان –یتضمن تنظیم مھنة المترجم1995مـارس11الموافق 1415شوال عام 10مؤرخ في 95–13الأمر رقم -6

.1995مارس29المؤرخة في 17، العدد ج ر، الرسـمي
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بالإدارةالماسةالجرائموھي تلك1الموظف الذي یتصل بصورة أو بأخرى بھذا المال،

2.العامةالماسة بالثقةالجرائمأوالعمومیة،

وما یلحق بھا جریمة الاختلاس :لالفرع الأو

جریمة الإختلاس:أولا 

تعریف الجریمة -1

أخذ :الشرع في ما أصاحبھ، غفلة عن مخادعھالشيءأخذھو:اللغة في ختلاسلإا

والاختلاس ،سراأوجھاراالمختلس جاء سواءبھالھرب مع جھراصاحبھبحضرةالشيء

soustractionن كلمة الاختلاسأذھب رأي الى ھو اغتیال مال الغیر بدون رضائھ وقد

التي كان یستعملھا القانون الروماني في التعبیر عن contrectatioترجمة للكلمة اللاتینیة 

3.الفعل المادي في السرقة

یكونولایة تولى شخص من تصرف«:أنھ على العامةالأموالتلاسإخیعرف كما

 لتصل ولكندائرتھتحتاجھا لا بمزانیاتیطالب قد وعلیھ،یقدر بما منھفیختلستحتھالمال

الأموال عشر تبلغ لا ولكنصحیحةأوصحیحةغیروھمیةبأعمالإماالنھایة في حسابھإلى

4.»المرصودة

إضافة الجاني المال الذي «:أنھ بقولھفعرف الاختلاس الدكتور أحمد أبو الروس أما 

.5»الخاص وتصرفھ فیھ تصرف الملاكبحوزتھ بسبب الوظیفة إلى ملكھ

،2010مصر،الجدیدة للنشر،الإسكندریة،الشرقاوي إبراھیم أحمد ،الأموال العامة وحمایتھا مدنیا أو جنائیا ،دار الجامعة-1
187ص 

2 - Geneviève Giudicelli-Delage, LES CRIMES Et Delits Contre La Nation ,L’etat Et La Paix
Publique ,Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé, N° 3 Juillet-Septembre 1993,
p.496.

313،ص1987، دار الفكر العربي، القاھرة ، مصر ، 7لاعتداء على الاشخاص والأموال ، طرؤوف عبید،  جرائم ا-3
.4ص الثاني،أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، الجزء-4
أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم التزییف والتزویر والرشوة واختلاس المال العام من الوجھة -5

.843، ص1998الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، یة،الجزء الخامس، المكتبالقانونیة والفن
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و اختلاس الأموال أنھ تحویل أعلى الاختلاس عرف بعض الفقھاء الفرنسیین كما وقد

و المؤتمن لھ والموضوعة بین یدیھ بسبب ،أو الخاصة من قبل المحاسب العمومي أالعامة 

بدون ،لمعنويستیلاء على حیازة الشيء بعنصریھ المادي والإنھ اأ، وعرفھ البعض بوظیفتھ

1.و الحائز السابقأموافقة المالك 

من قانون 15-432المشرع الفرنسي على الجریمة في نص المادة حیث نص

العقوبات في الفقرة الخامسة تحت عنوان اختلاس الأموال، من الكتاب الرابع بعنوان 

2.الجنایات والجنح ضد الھویة والدولة والسلم العمومي

جریمة في القطاع الولكنھ نص على ،ختلاسلإلم یعرف افري المشرع الجزائأما 

و یتلف أو یبدد أو أكل موظف عمومي یختلس ...یعاقب«:نھأعلى  29العام في نص المادة 

أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحھ أو لصالح شخص ،یحتجز عمدا وبدون وجھ حق

میة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى أو كیان آخر، أیة ممتلكات أو موال أو أوراق مالیة عمو

3».ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم وظائفھ أو بسببھا

...یعاقب«:نھأعلى  ،01-06من القانون رقم 41نص المادة بفي القطاع الخاص و

كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل فیھ بأیة صفة أثناء مزاولة نشاط 

مد اختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة اقتصادي أو مالي أو تجاري تع

.»أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم مھامھ

دغو لخضر ،القانون في مواجھة ظاھرة الفساد والاعتداء على المال العام ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم ،كلیة -1
.56، ص1،2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 

2-l’article 432-15 du Code pénal : loi n° 2013-1117 du 6 December 2013 « Le fait, par une personne

dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un
dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre,
ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été
remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une
amende de 1 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction» .
www.legifrance.gouv.fr

3
، بعدما كانت جنایة بموجب قانون العقوبات ضمن 2011اوت 2المؤرخ في 15-11عدلت ھذه المادة بالقانون رقم -

من  22أصبحت جنحة، وھذا التعریف مستمد من المادة 01-06مكرر والتي تم الغاءھا بصدور القانون رقم 119المادة 
"اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر :

ص، أو یعمل فیھ بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو أخرى لتجریم تعمد شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخا
."تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم موقعھ
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جریمة اختلاس الأموال العمومیةأركان-2

:أركان محددة كما یلي تقوم جریمة الاختلاس سواء في القطاع العام أو الخاص على 

"صفة الجاني"الركن المفترض -أ

في مجملھا بكونھا من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من جرائم الفسادتمتاز

و ما اصطلح على تسمیتھ في أشخص یتصف بصفة معینة، وھو الموظف أو من في حكمھ، 

، )ب(فقرة 02من خلال نص المادة بالموظف العموميالمعدل والمتمم01-06القانون رقم 

، لقیام جریمة اختلاس الأموال 01-06رقم ن من القانو29المادة ا ما اشترطتھھذو

.العمومیة

الركن المـادي-ب

إن الركن المادي ھو ذلك العنصر الذي بواسطتھ تنتقل الجریمة من حالة المشروع 

في یتحقق الركن المادي وفي جریمة اختلاس الأموال العمومیة إلى حالة الوجود الیقیني،

وذلك من خلالھ تحویل الأموال من الحیازة الناقصة إلى قیام الجاني بسلوك مادي معین،

وذلك بتحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیھ من حیازة وقتیة على سبیل الحیازة الكاملة،

1.الأمانة الى حیازة نھائیة على سبیل التملیك

اني ن الاختلاس بالمعنى المراد قانونا لا یتطلب فعلا مادیا یقوم بمقتضاه الجأغیر 

نھ في حوزتھ ابتداءا لكنھ یحوزه في حساب الجھة التي أ فترضناذ اإ، لى حیازتھإبنقل المال 

2.و الحیازة الناقصةأ، وذلك ما یطلق علیھ الحیازة المادیة عمل بھا ولیس لحسابھ ھوی

كما وقد حاول المشرع الجزائري في إطار حمایتھ للمال العام، جمع كافة الصور التي 

اختلاس الممتلكات ما بین الركن المادي لجریمة من خلال تمییزهلاعتداء علیھ،تؤدي الى ا

منھ ركنھ في الاختلاس فقط دون باقي الصور 41القطاع الخاص، والذي حصرت المادة  في

.59أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص -1
.47لسابق ، صعمر الفاروق الحسیني، المرجع ا-2
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-06من القانون رقم 29التي حددھا المشرع في القطاع العام، وحصرھا بموجب نص المادة 

  :ـب ساد ومكافحتھالمتعلق بالوقایة من الف01

یتحقق فعل الاختلاس عندما یكون المال محل الجریمة قد سلم للموظف :الاختلاس-

العمومي بحكم وظیفتھ أو بسببھا، بحیث تتوافر صلة السببیة بین حیازة الموظف 

ویتخذ ھذا التصرف مظاھر مادیة مختلفة، تدل علیھ منھا أن للمال وبین وظیفتھ

.أو الرھن أو أن یبیعھ فعلایعرض الموظف الشيء للبیع

كما یتحقق 1فساد الشيء جزئیا،إ، ویختلف عن ھلاك الشيءویتحقق ب:الإتلاف-

تلاف بإعدام الشيء، والقضاء علیھ نھائیا، وقد یتحقق ذلك عن طریق الإحراق، لإا

، والملاحظ أن المشرع نص على ھذه الأفعال كذلك في نص 2التمزیق أو التفكیك التام

من ق ع التي جاء في مضمونھا، عن الإتلاف في الأوراق والسجلات 158المادة 

.3والعقود والسندات المحفوظة

نھاء وجوده بأیة إو أو بیعھ أیتحقق بقیام الجاني باستھلاك المال ھذا الفعل :التبدید-

5.فنائھإو أو جزئي بإنفاقھ أ، على نحو كلي 4طریقة من الطرق

عمد  ،حیثبدون وجھ حق عند إحتجاز المالحقق یتو:الاحتجاز بدون وجھ حق -

التصرف الذي من شأنھ أن ودائع إلى توسیع مجال  تجریمالمشرع ،حفاظا على ال

، احتفاظ حتجاز بدون وجھ حق لإل اییعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتھا، ومن قب

.64،صالمرجع السابق عبد الله سلیمان ، -1
.47محمد صبحي نجم، المرجع السابق ، ص-2
"على انھ158حیث تنص المادة -3 یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من یتلف أو یشوه أو یبدد ینتزع عمدا :

م الكتاب أو المستودعات العمومیة أو المسلمة إلى أوراقا أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلا
وإذا وقع الإتلاف أو التشویھ أو التبدید أو الانتزاع من الأمین العمومي أو بطریق العنف ضد أمین عمومي بھذه الصفة

".الأشخاص فیكون السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة
،2005، الجزائر،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع مة والخاصة،جرائم الاعتداء على الأموال العاسعد عبد العزیز، -4

.152ص 
.20المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص أحسن بوسقیعة، -5
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عھا لدى أمین الصندوق في ھیئة عمومیة بالإیرادات الیومیة التي یتوجب علیھ إیدا

1.البنك

إضافة إلى السلوك المجرم للركن المادي للجریمة، ینصب محل الجریمة في و

على المستندات أو الوثائق أو العقود أو في القطاعین العام والخاص اختلاس المال العام

غیرھا، والموضوعة بین یدي الموظف بمقتضى الوظیفة أو بسببھا، وقد جعل المشرع في 

أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة «:المصطلحات أكثر شمولیة بقولھ01-06القانون رقم 

.»عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد إلیھ بحكم وظائفھ أو بسببھا

وھي الموجودات بكل أنواعھا، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو :الممتلكات-

المستندات والسندات القانونیة التي تثبت ملكیة غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة، 

ما المستندات فیقصد بھا تلك أ2،تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بھا

أما السندات فیقصد بھا كل ،الوثائق التي تثبت حقا، كعقود الملكیة والأحكام القضائیة

.المحررات التي تثبت صفة، كالبطاقات والشھادات

د بھا النقود سواء كانت ورقیة أو معدنیة، وقد یكون محل الجریمة من ویقص:الأمـوال-

.الأموال العامة، التي ترجع ملكیتھا للدولة أو من الأموال الخاصة

ویقصد بھا أساسا القیم المنقولة المتمثلة في الأسھم والسندات :الأوراق المالیة-

3.يوالأوراق التجاریة، التي ورد تعریفھا في القانون التجار

وھي كل شيء آخر غیر الممتلكات والأموال والأوراق :الأشیاء الأخرى ذات القیمة-

المالیة یمكن تقییمھ من الناحیة المادیة، كالمحاضر القضائیة الجزائیة أو المدنیة ، 

وكذا مختلف الوثائق التي یقدمھا الأفراد للإدارات العمومیة لإثبات حالة أو للحصول 

.4على حق

.21السابق، الجزء الثاني ، ص المرجعأحسن بوسقیعة، -1
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)د(فقرة 2المادة ، ینظر-2
.391،ص1997،الاسكندریة ، مصر،3امة للقانون الجنائي، منشاة المعارف ، طلعام، النظریة ارمسیس بھن-3
.47محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-4
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المعنويالركن-ج

یلزم في التشریع الجزائري، 1تعد جریمة اختلاس الأموال العمومیة جریمة عمدیة 

یتشكل القصد الجنائي حیث 2،إضافة إلى القصد العام ضرورة توافر القصد الخاصلتوافرھا 

تجاه إبجمیع عناصر الجریمة، من خلال من العلم والإرادة ، فیتعین أن یكون الموظف عالما 

لى ملكھ بنیة تضییعھ على مالكھ ، ومن ثم لا تقع جریمة الاختلاس إى إضافة المال لإرادتھ إ

ذا توافرت نیة تملك المال المختلس ، إولا ینتفي القصد الخاص ،3بطریق الخطأ او الإھمال

4.ن تكون لدى الجاني نیة رده فیما بعدأأي 

:الاختلاسجریمة العقوبات المقررة ل-د

یعاقب على جریمة الاختلاس فإنھالمعدل والمتمم 01-06من قانون 29مادة لل طبقا

200.000سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر )2(بالحبس من سنتین «في القطاع العام 

.»دج1.000.000إلى 

ما عدا القیادیون في ،وھذه العقوبة تسري على جمیع الجناة بغض النظر عن رتبھم

11-03رقم إذ یطبق على ھؤلاء الأشخاص القانون،و مؤسسة مالیةالإدارة العامة لبنك أ

5.المتعلق بالنقد و القرض

أو أكثر من كما شدد المشرع الجزائري العقوبة اذا كان مرتكبي ھذه الجریمة 

الجرائم قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في 

ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة الھیئة، أو

.28السابق، صالمرجعأحسن بوسقیعة، -1
.371رمسیس بنھام، المرجع السابق، ص-2
.48عمر الفاروق الحسیني ، المرجع السابق ، ص -3
، دار المطبوعات الجامعیة، ط.لى الاشخاص والأموال، الإسكندریة، بجرائم الاعتداء ع،وح عبد اللهفتالشاذلي -4

.242، ص 2002الإسكندریة ، مصر،  
2003غشت  26 ـل الموافق1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في11-03لأمر رقم امن  133حیث جاءت المادة -5

50، ج ر العدد 2010غشت  26في  الموافق1431رمضان عام  16 فيالمؤرخ 04-10لأمر رقم المعدل والمتمم با
إلى 20.000.000السجن المؤبد وغرامة من «: على عقوبة ، القرضوبالنقدوالمتعلق،2010سبتمبر 1المؤرخة في 

".دج 10.000.000دج إذا كانت قیمة الأموال المختلسة تعادل أو تفوق 50.000.000
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سنة 20عشر سنوات إلى عشرین 10القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من 

.1وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة

سوآءا كان ھذا بالنسبة لعقوبة الشخص المعنوي المرتكب لجریمة الاختلاس،أما 

و خاضعا للقانون العام ، فقد أحالت نص المادة أعنوي خاضع للقانون الخاصالشخص الم

لى أنھ یتم تطبیق على الشخص المعنوي أحكام قانون إمن قانون مكافحة الفساد 53

.2العقوبات

ختلاس لإالجـرائم الملحقة با:نیاثا

ي بعدة أن ھناك عدة جرائم تلتق امفادھختلاس،لإإن المقصود بالجرائم الملحقة با

ً تھدف إلى تحقیق أغراض مع جریمة الاختلاس،وقواسم مشتركة تتمثل في كونھا جمیعا

تتمثل الجرائم التي أوردھا المشرع في القانون الحالي ھذه و، أو متقاربة على الأقل،واحدة

  :في

جریمة السرقة -1

من ن كل أمن ق ع ج 350السرقة في نص المادة عرف المشرع الجزائري جریمة

:نھأختلاس في السرقة بلإ، ولقد عرف فقھاء القانون اتلس شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقاخإ

نتزاع المال من حیازة الغیر إختلاس في السرقة یتم بلإفا ،غتیال مال الغیر بدون رضاهإ«

3.»و بالقوة بنیة تملكھأخلیة 

شاط المادي الأول وھو الن، لجریمة السرقة من عنصرینالركن الماديویتكون 

المثمتل في فعل الاختلاس والذي یتحقق بفعل الاستیلاء على الحیازة الكاملة للشيء بركنیھا 

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 48ادة المینظر ، -1
"منھ  على أنھ 1مكرر 18مادة بالرجوع إلى أحكام القانون تنص ال-2 یطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات :

بالنسبة  مرات الحد الأقصى للغرامة، وعلیھ تصبح عقوبة الغرامة)05(إلى خمس )01(والجنح غرامة تساوي من مرة 
."دج5.000.000دج وھو الحد الأقصى للغرامة إلى 1.000.000للشخص المعنوي تساوي من 

قسنطینة، الجزائر، ،،1، محاضرات شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار البعث، طسلیمان بارش-3
.184ص ،1985
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یتحقق والذي1،المادي والمعنوي والمتمثل في عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن الفعل

2.ذلك بحرمان صاحب الحیازة القانونیة

عدم العلم ھو الذي یھم في ن عدم الرضاء لاأحیث قضت محكمة النقض المصریة

لى المتھم كان إن تسلیم الشيء أتت محكمة الموضوع بثأذا إ، وعلى ذلك السرقةجریمة 

3.دانت المتھم كان حكما منطویا على تناقضأبرضاه حائزه ، ثم 

محل الاعتداء و ھو المال المنقول المملوك للغیر بحیث یتمثل في الثاني العنصر و

كون لھ قیمة ، ولا تسرقة مالا ، والمال ھو كل شيء یمكن تملكھ ون یكون موضوع الأیجب 

لى إو المعنویة للمال المسروق، وقد ذھبت محكمة النقض المصریة ألھ القیمة المادیة آیھم ض

4.ن تفاھة الشيء المسروق لا تأثیر لھا مادام ھو في نظر القانون مالاأ

قصد الجنائي صورة الالركن المعنويیھا تخذ ففیالسرقة من الجرائم العمدیةن لأو

تجاه إو،یتحقق في السرقة بعلم الجاني بالعناصر التي تشكل مادیات الجریم ، والذيالعام

كما  یتطلب الركن المعنوي في السرقة ، لى تحقیق النتیجة الاجرامیةإردتھ رغم علمھ بذلك  إ

تنتفي إرادة ، حیث من طرف المتھمنیة تملك المالوالمتمثل فيالقصد الجنائي الخاص توافر 

ن یستولي شخص على مال أ، مثال ستولى علیھ مملوكا لھإعتبار المال الذي إلى إالمتھم 

صد المزاح مع قلى صاحبھ بإو الانتفاع بھ ورده ، أطلاع علیھ أو معاینتھلإالغیر بقصد ا

5.المجني علیھ

فمن یحمل حقیبتھ ، تبعا لذلك ینفي العلم بالإعتداء على حیازة الغیر وینفي القصدو

لأنھ لا التي وضع فیھا شخص دون علمھ مالا منقولا مملوكا لغیره، لا یتوافر لدیھ القصد،

یتمثل فيفالقصد  ،6أنھ یدخل بذلك مال غیره في حیازتھ-وھو حمل الحقیبة-یعلم وقت فعلھ

.253أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، الجزء الأول ، ص-1
.153عمر فاروق الحسیني ، المرجع السابق ، ص-2
.163عمر فاروق الحسني ، المرجع السابق ، ص -3
.189،188، ص 2015،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، 3فریحة حسین ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ط-4
.202فریحة حسین ، المرجع السابق ، ص -5
.660، ص1972، ر النھضة العربیة ، القاھرة، مصر، دا"القسم الخاص"شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسني ، -6
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التصرف بدون رضا ن تكون لھ إرادة أن الشيء محل السرقة ملكا لغیره وأالجاني بإدراك

1.المالك

أوجھ الشبھ -أ

لا على إنھما تقعان على  المال مملوك للغیر كما لا تقعان أتشترك كل من الجریمتین -

.المنقولات 

ستیلاء على المال المنقول بنیة تملكھ لإن كل من الجریمتین قصد جنائي والممثل في اأ-

.وحیازتھ 

ملكھ،المالك فيتصرفإلیھالمسلمالشيء في یتصرفالمختلس مثل مثلھالمبددأن-

 .تامة حیازةإلىالشيء في الناقصةحیازتھیغیروكلاھما

أوجھ الاختلاف -ب

السرقة  ، أما جریمة الا من موظف حكومي أو من في حكمھجریمة الاختلاس لا تقع -

2.و من غیرهأفتقع من موظف 

لاس في جریمة مدلول الاختن مدلول الاختلاس في جریمة السرقة یختلف عن أ-

، فالاختلاس في جریمة السرقة یتم بانتزاع المال من حیازة اختلاس المال العام

فالشيء ، المال العامبینما في جریمة اختلاس –بنیة تملكھ–خلسة –خر أشخص 

لى التصرف إثم تنصرف نیة الحائز ، یكون في حیازة الجاني بصفة مؤقتةالمختلس 

3.مملوك لھنھأعتبار إفیھ على 

.05ص ،2013مال والثقة العامة ، بیرتي للنشر، ب ط، الجزائر، ، جرائم الباسم شھاب-1
.86ص ،2012القانون الجنائي للمال والاعمال، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ،منصور رحماني-2
.214، ص الله صفو الدلیمي، المرجع السابقنوفل علي عبد - 3
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جریمة خیانة الأمانة  -2

تعتبر من الجرائم الوقتیة وھي تعبر عن كل فعل یقصد بھ الحائز تغییر ھذه الحیازة 

لى إوانصرافھا ، مادي یكشف عن تغییر الحائز نیتھدق كل فعلأو بمعنى أ،لى تامةإالمؤقتة 

في نص المادة الجزائري المشرع وقد عبر عنھا1،لى ملكھ الخاصإلیھ إإضافة المال المسلم 

و بدد بسوء نیة أختلس إكل من «: نھ  یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة أمن ق ع ج376

یة محررات أخرى أو أو مخالصات أو أوراقا مالیة أو بضائع أو نقودا أأوراقا تجاریة 

و أو الودیعة أجازة لإلا على سبیل اإلیھ إبراء لم تكن قد سلمت إو أتزاما إلو تثبت أتتضمن 

ستعمالھا لإو أجر بشرط ردھا أو بغیر أجر أداء بو لأأ،ستعماللإو عاریة اأو الرھن أالوكالة 

».و حائزیھاأو واضعي الید علیھا أضرارا بمالك إ، وذلك ستخدامھا في عمل معینلإو أ

عندما  من ق ع ج376المنصوص علیھ في المادة وللجریمة المادي الركن تحقق وی

من علیھ أمن خلال استیلائھ على الشيء المست، الضرر بالمجني علیھلحاقإبالجاني یقوم 

وذلك على سبیل عقد من عقود الأمانة الستة الواردة في نص المادة ، لى صاحبھإورفض رده 

.ستعمال إوأوتبدید أختلاس إمن 

ى سبیل الحیازة ، ولا یكون التسلیم علرامیة یقوم بھا الجاني بنیة الغشعمال إجأوھي 

بیل سحیث جاءت عقود الأمانة على 2،كما ھو الحال في البیع الذي یفید نقل الملكیة،الكاملة

دانة متھم عن خیانة إولا یجوز ،یھا بالقیاسإلیصح إضافة عقود أخرى ولذا لاحصر لا

3.الأمانة اذا تسلم المال بغیر ھذه العقود

من إذا وقعت ، جریمة خیانة الأمانة قوبة عمن ق ع ج 379شددت المادة ولقد

، و بمناسبتھاأعمال وظیفتھ أو بوظیفة قضائیة أثناء مباشرة أشخص قائم بوظیفة عمومیة 

.سنوات10سنوات الى عشر 05فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس 

581رؤوف عبید،  المرجع السابق ،ص-1
.267عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص -2
.611الشاذلي فتوح عبد الله  ،المرجع السابق، ص-3
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أوجھ التشابھ-أ

الناقصة،الاختلاس في حیازة المالتشترك جریمة خیانة الأمانة مع جریمة -

ن یخون  الجاني الثقة التي وضعھا فیھ أخیانة الأمانة یفترض لإختلاس في جریمةفا

1.عندما سلمھ مالھ"المعتدي علیھ "الضحیة 

، وقد سلم المال للجاني ستیلاء على مال الغیر دون رضاهلإكل من الجریمتین یتم افي -

ن علم وعلى غیر رضا على حیازة الشیئ بدوالإستیلاء یتم حیث 2،عن طیب خاطر

.مالكھ

ولا یتحقق ھذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل أن الإختلاس إعتداء على حیازة الغیر،-

بدون موافقة الحائز علیھ،لأنھ إذا كان بموافقتھ فھو صورة لمباشرة السلطات التي 

3.تنطوي علیھا الحیازة

وقوع فعل ،على العقاراتجریمةفلا تقع المالا منقولا مملوكا للغیرتینمحل الجریم-

الخیانة فقط على مال منقول مملوك للغیر وبالتالي فھي تنصب على المنقولات دون 

أو "..وقد أوردھا المشرع على سبیل المثال  ویستشف من خلال عبارة 4،العقارات

"یة محررات أخرى أ

أوجھ الاختلاف -ب

وردھم المشرع ضمن أقود التي حدى العإخیانة الأمانة بموجب  ةمحل جریممیقو-

و أقوم عندما تكون الأموال تن جریمة الاختلاس أ، في حین من ق ع ج376المادة 

وبالتالي ینبغي 5،و بمقتضى وظیفتھأو سندات قد وجدت بحوزة الجاني أالأوراق 

.183سلیمان بارش، المرجع السابق ،ص -1
.138باسم شھاب، المرجع السابق ،ص -2
.640محمود نجیب حسني،المرجع السابق، ص -3
كل شيء مستقر بحیز وثابت فیھ ولا :"تعریف المنقول على أنھ 638تولى المشرع في القانون المدني من خلال المادة -4

."یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار ، وكل ماعدا ذلك من شيء فھو منقول
، وأیضا یراجع بوسقیعة ، المرجع السابق ، الجزء 249ات ، المرجع السابق ، ص مأمون محمد سلامة ، قانون العقوب-5

.255، وفي نفس السیاق ،  یراجع  فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص27الثاني ، ص 
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القول بعدم اعتبار واقعة الاستیلاء اختلاسا بل مجرد خیانة أمانة وذلك اذا تم التسلیم 

تعمال الشيء المستلم، دون تعمد صاجبھ مباشرة أي نوع من الرقابة، وكانت لاس

1.الرابطة بین الاثنین یحكمھما عقد من عقود الأمانة

نھا تقع من أوھي ، جریمة خیانة الأمانة بمیزة ھامة عنجریمة الاختلاس كما تختلف -

بینما ،كمھو من في حأ2عامة تو سنداأو وثائق أو قاضي على أموال أموظف عام 

.و من غیرهأتقع من موظف یمكن أن جریمة خیانة الأمانة ف

–الاستیلاء–ستعمال الغیر المشروع للمال العام لإا-3

ستیلاء  لإو ما تسمى  بجریمة اأ،ستعمال الغیر الشرعي للممتلكاتلإتعرف جریمة ا

الجزائري التي نص علیھا المشرع، في بعض التشریعات صورة أخرى من صور الفساد 

المعدل والمتمم،01-06من القانون رقم 29من خلال الجرائم التي عدھا في نص المادة 

ھا تحقیق أنعتداء على ملكیة المال العام بأیة وسیلة من شإنھا كل فعل یتضمن أعلى  ھافروع

3.عتداءلإھذا ا

،وظفلجریمة الاستیلاء  یعبر عن السلوك المادي الصادر من المالركن الماديو

، ذلك أن جریمة الإستیلاء من حیث سلوكھا المادي تشبھ جریمة السرقة، إیجابي كان أو سلبي

ویستوي أن 4في حین تتشابھ جریمة الاختلاس في سلوكھا المادي مع جریمة خیانة الأمانة ،

.یقوم الموظف بالإستیلاء على المال لنفسھ أو أنھ قام بتسھیل الإستیلاء الغیر علیھ 

مر بالنسبة  لصفة سواء كان الأ،ترك مع جریمة الاختلاس في جل أركانھاوھي تش

،المعدل والمتمم01-06من القانون رقم 2حكام المادة أومن في حكمھ ممن ذكرتھم أ،الجاني

حتى ولو لم یكن یعمل في الجھة ذاتھا ،حیث یفترض توافر صفة الموظف العام في الجاني

.325رؤوف عبید ، المرجع السابق  ، ص-1
.19محمد صبحي نجم ، المرجع السابق  ، ص-2
.112، المرجع السابق ، ص محمود نجیب حسني -3
.56عمر الفاروق الحسیني ، المرجع السابق ، ص -4
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بشأن موظف قام بالإستیلاء 1ا ، ومن ثم تقوم جریمة الاستیلاءالتي قام بالاستیلاء على مالھ

.على غاز مملوك للدولة

و أوراق مالیة أو الأموال أو حتى ما تعلق بمحل الجریمة والممثل في  الممتلكات أ

ن یكون أستیلاء لإلا یشترط لقیام جریمة ا كما و أشیاء أخرى ذات قیمة،أو خاصة أ،عمومیة

لا كانت الواقعة اختلاسا للمال العام ولیست إو، لموظف بحكم وظیفتھلى اإالمال مسلما 

ن المال المستولى أستیلاء على المال العام تفترض لإن طبیعة جریمة اأ، بل ستیلاء علیھإ

2.ختلاسھإستیلاء عن جریمة لإن ذلك ھو ما یمیز جریمة اأذ إ،علیھ لیس في حوزة الجاني

لى إمن حیازة ناقصة ،یفتھ وقام بتحویل حیازتھبحوزتھ بسبب وظالمالكانإذا ف

نتفاع لإستعمالھ واإذا كانت حیازة المال بقصد إما أختلاس، لإحیازة كاملة فھنا تقوم جریمة ا

ن تجریم الاعتداء أذلك إستعمال المال على نحو غیر شرعي ،ثم رده فھنا تقوم جریمة ، بھ

تكمن في حمایة ، ل على نحو غیر شرعي ستعمالإختلاس والإعلى المال العام في صورتي ا

ن إو على الأقل بمناسبة ھذه الوظیفة ،فأما بسبب الوظیفة إالمال الذي وجد في حیازة الجاني 

3.شرعيغیر ستعمال على نحو لإتفت في حقھ جریمة اإنتخلفت صلة الجاني بالمال العام 

القانون ، على ستقر قضاء محكمة النقض في ھذا الصدد وعلى سند صحیح من إوقد 

وكونھ عنصرا ، ستیلاء على المال العام تقتضي وجود المال العام في ملك الدولةلإن جنایة اأ

و أمن في حكمھ بانتزاعھ منھا خلسة أومن عناصر ذمتھا المالیة ، ثم قیام الموظف العام

4.و عنوةأحیلة 

التي جرائم العمدیةموال من الجریمة الاستعمال الغیر شرعي للأل الركن المعنويأما 

ن یعلم أالقصد العام ، فیجب اللذان یشكلان، ھما العلم والإرادة  لابد فیھا من توافر عنصرین

ك لالمال العام سواء كان ذ على ستیلاءلإلى اإتجھت إرادتھ إن أالجاني بصفتھ موظف عام

.و لمصلحة غیرهأمصلحتھ الخاصة ل

.82أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق، ص -1
.55عمر الفاروق الحسیني،  المرجع السابق ، ص-2
.222، ص 1994عبد المنعم سلیمان ، أصول علم الجزاء الجنائي ، مطبعة الجامعة الجدیدة للنشر ، القاھرة ، مصر، -3
.56عمر الفاروق الحسیني، المرجع السابق ، ص-4
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لجریمة ة رالمقرالعقوبة شرع الجزائري ذات المفرد أمن ناحیة قمع الجریمة فقد  ماأ

ومشاركة والشروع 1،عفاء وتشدید وتقادمإمن  علیھاحكام الواردة كافة الأواختلاس الأموال، 

.العقوبات المقررة للشخص المعنويرتكاب الجریمة، كما تطبق ذاتإفي 

.جریمة الإھمال المتسبب بإحداث اضرار بالمال العام:الفرع الثاني

التعریف بالجریمة -1

 من لھمأناس من تقع ماإنو،كان اأی من تقع تقلیدیةجریمةكأيلیستالجریمةھذه

نأك وجعلھاالجریمة معالم طمس من یمكنھم ما والمعرفيالعلميوالمستوىوالخبرةالدرایة

صل ، وقد أشار المشرع الجزائري من خلال الف2حتیالیةوبشتى الطرق والوسائل الإ،تكن لم

المتعلق الرابع المتعلق بالجنایات والجنح ضد السلامة العمومیة من خلال القسم الأول 

.حداث الضرر بالمال العامإبالاختلاس والغدر على جریمة 

09-01الملغاة بموجب القانون رقم 422حیث جاءت ھذه المادة لتحل محل المادة 

إعادة النظر في صیاغتھا بعد نقل محتواھا بالمشرع على إثرھا قام،نتقادات الشدیدةلإبعد ا

.3مكرر المستحدثة199لى المادة إ

جاءت ،422حمایة المال العام فقط من خلال المادة قر المشرع الجزائريأبعدما ف

صبح ینصب على المال أتطبیق الحمایة الجزائیة لمحل الجریمة الذي  فيوسع تلت 119المادة 

.قصى حمایة للأموال من جمیع مظاھر الفسادأع إضفاء ، حیث أراد المشرالعام والخاص

2كل موظف عمومي في مفھوم المادة ...یعاقب«:نھأمكرر 119نصت المادة وقد

تسبّب بإھمالھ الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضیاع ...01-06من القانون رقم 

 بموجب الجزائیةالإجراءاتقانون في القاعدةھذه عن خرجالعمومیةالدعوىبتقادمیخصفیماالجزائريالمشرع لكن -1
الدعوى قضيتن لا أنھ على منھما كل نصت حیثالعقوبة،بتقادمالمتعلقةمكرر612والمادةمنھمكرر8المادتین
ومنھاجنایةیكیف ما منھاھذهأنباعتبارالمواد،،ھذه في الحصرسبیل على وردتجرائم في بالتقادموالعقوبةالعمومیة

الأموالاختلاسوالرشوةوجرائمللحدودالعابرةالمنظمةالجریمةوالتخریب،الإرھابأفعالوھي جنحة یكیف ما
.العمومیة

.198  الدلیمي ، المرجع السابق، ص نوفل علي عبد الله -2
.27ص،الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، المرجع السابق ،-3
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،أموال منقولةوأو عقود أندات و وثائق أو سأأشیاء تقوم مقامھا أموال عمومیة أو خاصة أو

».و بسببھاأوضعت تحت یده سواء بحكم وظیفتھ 

حیثو في حكمھ، أن یكون الجاني موظفا أحداث الضرر وجبإلتتحقق جریمة و

والمصلحة حیث یلزم وجود علاقة ،تطلب المشرع لقیامھا توفر الصلة الخاصة بین مرتكبھا

وھذه العلاقة تنحصر بین ،1صلحة محل الاعتداءبین اختصاص الموظف وبین المال او الم

.لعام على حسب ما نص علیھ المشرعلمال ااالموظف العام  و

:أركان الجریمة  -1

الركن المادي -أ

لذلك سماه البعض ، نون على تجریمھالذي ینص القاھوالسلوك المادي الخارجيلأن 

یتمثل والذي ة الإضرار بالمال العام ، ولكي یتحقق السلوك المادي لجریمبمادیات الجریمة

ضرار بمصالح لإبكل نشاط یصدر عن الجاني سواء كان إیجابیا أو سلبیا ویترتب علیھ ا

وإلا فلا قیام ،لا بد أن یترتب لقیامھ إھمال الموظف العام وحدوث ضرر فعلاف 2،الدولة

3.للجریمة في حقھ

وھذا الفعل ھو الذي یأخذ ، رلإھمال جریمة مادیة أي جریمة ضرجریمة اذلك أن

و أتصرف سلبي ممثل في الإھمال والذي یأتي بمعنى ترك الشيء وعدم استعمالھ عمدا 

، لفاعل فیھا موقفا سلبیاالحالة التي یقف ا انھأالفقھ على  اوكلھا تصرفات سلبیة عرفھ، نسیانا

رط المشرع أن وقد اشت4،تخاذ ما یستوجب الحیطة والحذرإمتناع عن إو أیتمثل في ترك 

أو الاحتیاطات الإخلال بواجبات الحذر والأمنیترتب عنھ،یكون ھذا الإھمال واضحا وبینّا

.الوظیفةبالمرتبطة أوالقانون فيالعادیة والمنصوص علیھا 

.315المرجع السابق ،ص قانون العقوبات،، سلامة مأمون-1
یة علي حمزة ، سعد عبود،  الاثار الجزائیة لجریمة الاضرار بالمال العام ، مجلة المحقق للعلوم القانونیة والسیاسیة ، كل-2

.17ص،2016الحقوق ، العدد الثالث ، السنة الثامنة ، جامعة بابل العراق ، 
، دار المطبوعات رائم العدوان على المصلحة العامةالشاذلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ج-3

.327، ص 2003الجامعیة ، الإسكندریة، مصر،  
النزاھة، دائرة الشؤون ال الجسیم في أداء الوظیفة العامة، بحث مقدم الى ھیئة ، جریمة الاھمإبراھیم حمید  كامل-4

5، ص2008، حزیران ، العراقالقانونیة
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جمیع الأموال سواء كانت حقوق أو أشیاء أو یرد على ھوالإھمال فریمة جمحل أما 

 ةتابع ، أي كل ما یندرج ضمن الذمة المالیة سواء كانتذلكوثائق أو سندات أو عقود أو غیر

ویشترط كما ، وحتى الأموال الخاصةالمملوكة للمؤسسات الخاضعة للقانون العامللدولة أو 

.أن تكون ھذه الأموال قد وضعت تحت ید الجاني سواء بمقتضى وظیفتھ أو بسببھا

ذا قد إلا إلتي لاتقع في القانون تعد جریمة الإھمال الواضح من جرائم النتیجة احیث 

لى ضرر مادي ، ولكن لیس أي إن تؤدي أنتج جراء ھذا السلوك ضرر، حیث یشترط  

و تلفھ وقد نص أو ضیاعھ أختلاسھ إو أن یتجسد في سرقة المال أضرر مادي بل لابد 

أي ،و التسبب في ضیاعھأستیلاء الغیر علیھ  بنیة التملك إأي ،المشرع على ھذه الأفعال 

أو التسبب في تلفھ كما لوترك مال سریع ،فقدانھ تماما كما لو تعرض لحریق أو إغراق

لى إو بدون تجھیزات مضادة للحریق مما أدى أالالتھاب في العراء بدون حراسة ولا رقابة 

1.حریقھا

الركن المعنوي-ب 

فأول ما یستلزم ،ین النشاط الذھني والنشاط المادي بیقوم على الصلة الركن ھذالأن

لى السلوك دون النتیجة إتنصرف الإرادة إذا لمو، ن یكون النشاط المادي ثمرة إرادة أ

، ریمة غیر عمدیة تقوم على الخطأ جھمال الأموال إ، وجریمة 2فالركن المعنوي یكون خطأ 

ي توافر قصد جنائفلا یشترط فیھا ،ھمال الجاني إالذي یتوفر بمجرد تحقق ضرر مادي بفعل 

.ولا نیة الاضرار

اوح ما بین سنتین إلى عشرة فبعدما كانت تترالمقررة لجریمة الإھمال العقوبةأما

رامة من غو،سنوات3لى ثلاثإشھر أ 6لحبس من ستة ا، أصبحت عقوبتھاسنوات

3.دج200.000إلى دج 50.000

.53احسن بوسقیعة، المرجع السابق ،الجزء الثاني ،ص -1
.25إبراھیم حمید  كامل ، مرجع سابق، ص-2
.تمم السابق ذكرهالمعدل والم156-66مكرر من الامر 119المادة ینظر،  -3
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الجرائم الملحقة بھا جریمة الرشوة و:الثالثالفرع 

رشوة جریمة ال:أولا 

تعریف الجریمة -1

ولاءهیعرضالذيالموظفبأنھا فعلجریمة الرشوةRASSATعرفھا الفقیھ 

ھذه تقع ، حیث 1بھالقیام عن بالامتناعأووظیفتھ في یدخل بعمل للقیامسواءبالمال، للكسب

مرھا بیدهأموظف عام یجعل من مھنتھ ووظیفتھ سلعة لمن یدفع ثمنا لھا وقبل من الجریمة 

ھذه التعاریف اخّتلافوّعلى،تعددت المفاھیم القانونیة لتعریف جریمة الرشوةوقد 2،وحده

، فالرشوة إذا ھي اتجار بالخدمة العامة باّلوظیفةاتّجارلا أن جمیعھا اتفقت على اعتبار أنھاإ

3.أو اتجار بأعمال الوظیفة

یعرض أحدھما على ،ناتفاق بین شخصیھيجریمة الرشوة بمعناھا القانوني العام و

الآخر جعلا أو فائدة فیقبلھا الأخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل یدخل في وظیفتھ أو 

الإخلال بواجب النزاھة الواجب على كل من یتولى وظیفة أو ویكون ذلك ب4،مأموریتھ

5.وكالة عمومیة أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي بھا

أحدھما یطلب أو یقبل ھبات ،یساھم فیھا شخصینالتي جریمة الأنھاوتعرف علىكما 

والثاني یھدف بھباتھ ووعوده إلى تحویل الأول عن ،أو وعود من أجل المتاجرة بوظیفتھ

6.واجباتھ

نقسما إلى مذھبین إعلى تكییف واحد لجریمة الرشوة بل لم تتفق التشریعات إن كانت و

دة الرشوة والثاني یخضعھا لنظام ثنائیة الأول یخضع الرشوة في تجریمھا لنظام وح،مختلفین

غرار المشرع الفرنسي الذي عرف الجریمة في المادة المشرع الجزائري على فالرشوة، 

1 - Robert Vouin Par Michèle-Laure Rassat, Droit Pénal Spécial, 6e Edition Dalloz, Paris 1988,.P.698.
.15صبحي نجم ، المرجع السابق ، ص-2
.57أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، الجزء الثاني ،  ص-3
، إحیاء التراث العربي ، بیروتالجزء الرابع ، دار،”ظروف الجریمة "ة ، الرشو، الموسوعة الجنائیة جندي عبد المالك-4

.03، ص 2008لبنان، 
.320، ص 1999جرائم القسم الخاص ، منشأة المعارف،  الإسكندریة ،مصر،"رمسیس بھنام ، قانون العقوبات -5
.139ص ،2000ر، طبعة ة الكاھنة ، الجزائمطبع،  قانون العقوبات الخاص ، عبد المجید زعلاني-6
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خذ بنظام ثنائیة الرشوة الذي یقوم على أن الرشوة تشمل جریمتین متمیزتین أ11-4321

2.وھما الرشوة السلبیة والرشوة الإیجابیة

وإیجابیة من جانب صاحب المصلحة، وھما جریمتان سلبیة من جانب الموظف، 

مستقلتان عن بعضھما ولا مجال للقول بأن الراشي شریك للمرتشي أو أنھ فاعل أصلي 

3.مساعد والمرتشي  فاعل أصلي

جریمة الرشوة صور-2

25كانھا من خلال نص المادة رأو،نص المشرع الجزائري على صور ھذه الجریمة

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھالمعدل والمتمم و01-06من القانون رقم 

و السلبیة،أكما قام بتخصیص فقرة لكل صورة من صور الرشوة سواء الإیجابیة 

كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا بشكل بحیث 

،سھ أو لصالح شخص أو كیان آخرمباشر أو غیر مباشر، سوآءا كان ذلك لصالح الموظف نف

نھ متى حصل أومن المقرر ، لامتناع عن أداء عمل من واجباتھلكي یقوم بأداء عمل أو ا

، ولا یحول دون قیامھا عدم تنفیذ الموظف ن الجریمة تكون قد قامتإ، فالرشوةتفاق علىالإ

4.تفاقلإا

الرشوة السلبیة صورة-أ

عامالنھا تلك الجریمة التي یقوم بھا الموظفألى الرشوة السلبیة عتعرف جّریمة

أو للعمل دائھألالخ نم ظیفتھ،بو مقابل الانحرافھا،ب وعدالأولمزیةایقبلأو لبیطیالذي

1 - Art. 432-11 N.C.P.F. : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 F.d’amende le fait,
par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’unemission de service public, ou
investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer,sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présentsou des avantages quelconques ...

.58، المرجع السابق ،  ص أحسن بوسقیعة -2
كافحتھ في مضمونھ وأھدافھ اتساعھ في نطاق تجریم أفعال ز بھ القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مإن الشيء الذي تمیّ -3

، الرشوة في مجال )25المادة (الرشوة الوطنیة أي رشوة الموظفین العمومیین :الرشوة وتفریعھا إلى نوعین من الرشوة
ع في ھذا راج..بالاضافة الى رشوة الأجانب )40المادة (والرشوة في القطاع الخاص )27المادة (الصفقات العمومیة 

مجلس الأستاذة خالف عقیلة ، الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة العمومیة من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني ، الصدد 
.70،ص2006، 13، العددالأمة، الجزائر

.19، المرجع السابق ، صالفاروق الحسینيعمر  -4



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-331-

ن إى وتح الموظف حق في الرشوةریمةج تقوموطبقا لذلكتأخیره،وأدائھأ عن متناعلإا

بیة أن یكون مة الرشوة السلتقتضي جریحیث ،المرتشيطلب  لمصلحةا احبص فضر

01-06من القانون رقم  )ب(فقرة 2وذلك حسب مفھوم المادة ،الجاني موظفا عمومیا

.، وھو الركن المفترض في جمیع جرائم الفسادالمعدل والمتمم

ھو ذلك العنصر الذي بواسطتھ تنتقل الجریمة من حالة المشروع الركن المادي ولأن

تمثل في القیام بالفعل المحظور من قبل القانون الجزائي إذ یعد المثي، وإلى حالة الوجود الیقین

عند السلبیة تحقق الركن المادي في جریمة الرشوة فی1،العنصر المادي ضمانة لتحقیق العدل

طلب الموظف العمومي المرتشي أو قبولھ مزیة غیر مستحقة من أجل القیام بعمل من أعمال 

.ء عمل من واجباتھوظیفتھ أو الامتناع عن أدا

كما یعد راشیا الشخص الذي یعرض فائدة على الموظف العمومي أو یعطیھا لھ لحملھ 

لا یعفى الموظف على أداء عمل من أعمال وظیفتھ، وبناءا علیھ و حسب التشریع الفرنسي 

أن الجریمة GARRAUD، حیث رأى الفقیھ من العقاب في جریمة الرشوة تحت أي سبب 

والوعود للقیامالھباتالموظفیقبلأنیھم فلا لذلك،قام الموظف بواجباتھ،ولوتقوم حتى

أما 2بالوظیفة،الاتجارالرشوة في یعاقبالفرنسيمشروع، فالقانونغیرأومشروع بعمل

ھإرتكاب الجریمة بقوة لیس في استطاعت ىالمشرع الجزائري فیعفى إذا كان مضطرا عل

.3من قانون العقوبات48م المادة مقاومتھا ، وھذا وفقا لأحكا

المرتشي رادتا الراشي وإن تكون أیلزم لتحقق الركن المادي في صورة القبول  كما لا

، ولكنھ اتفاق على وني ومشروع یلزم لھ جدیة الطرفینننا لسنا بصدد اتفاق قانأ، ذلك جادتین

رادتھ ھو جادة في إون تك أنارتكاب جریمة ویكفي لقیام  الجریمة في حق الموظف المرتشي

ائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، دار ھومة للطباعة مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جربن شیخ لحسین،-1
.61، ص2006والنشر والتوزیع ، الجزائر ،

2 - Réne Garraud , Traite Theorique Et Pratique Du Droit Penal Français, Tome IV, Librairie Du

Recueil Sirey, Paris ,1916,P387.
.69أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
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، ویكفي لقیامھا في حق الراشي و القبولأخذ الأو ، ألحصول على المقابل عن طریق الطلبا

1.و الموافقة على طلب الموظفألى إعطاء العطیة إرادتھ إن تتجھ أ

ھو تعبیر یصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العمومي یطلب فیھ مقابلا الطلبو

دون یقومالمشرع الجزائري هاعتبر2أو مقابلا للامتناع عن أدائھا،لأداء وظیفتھ أو خدمتھ

، بل أنھ حتى في حالة الرفض تقوم "الراشي"حاجة لصدور قبول من صاحب المصلحة ال

.3جریمة المرتشي

وقد یكون الطلب شفاھھ أو كتابة، صراحة أو ضمنا سوآءا كان المرتشي یطلب لنفسھ 

، وھذا التوسع في و ینصرف الى مجرد الوعد بھاأى العطیة ن یرد الطلب علأو أأو للغیر،

خذ ینطوي على معنى أو أ،التجریم یرجع الى ان مجرد طلب الرشوة ولو لم یعقبھ قبول

4.ستغلالھا مما یحقق الخطر المراد تفادیھ بتجریم الرشوةإو أ،عرض الوظیفة للاتجار بھا

جاب من صاحب المصلحة، وقبول بخلاف الطلب یتمثل في وجود إیفھوالقبولأما 

زیة، ویشترط أن یكون قبول الموظفالموظف العمومي لھذا الإیجاب الذي ینصب على الم

السلطات العمومیة من ضبط العارضجدیا وحقیقیا، فإذا تظاھر الموظف بالقبول لتمكین

.متلبسا بالجریمة، فلا تقوم الجریمة 

الرشوة الإیجابیة صورة-ب

بھ  عدیالمقابل أویعرضذيالالراشي ة الرشوة الإیجابیة عندما یقوم تتحقق جریم

المنصوص والمعاقب علیھا صلحتھ م یحقق امم أدائھ عن الامتناعوأ عمل بأداءالموظف،

معینة في لم یشترط أن تتحقق صفةالمشرع ن كانإو، من قانون الفساد1فقرة 25في المادة 

5.یمكن أن یكون الجاني شخص طبیعي أو أي كیان خاص ث، بحیلقیام ھذه الجریمة اني الج

.16عمر الفاروق الحسیني ، المرجع السابق ، ص -1
.60أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص -2
.144عبد المجید زعلاني، المرجع السابق ، ص -3
.13إیھاب عبد المطلب ،المرجع السابق ،ص -4
لإسكندریة، مصر ،اللنشر، یةالدار الجامعمحمد زكي أبو عامر، عبد القادر القھوجي ، القانون الجنائي القسم الخاص،-5

.115، ص 1985
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یتحقق بوعد الموظف العمومي بمزیة غیر جریمة الرشوة الإیجابیةل الركن الماديأما 

الوعد بمزیة لا وھيأبدونھا لا یتحقق الركن المعنوي التي یمثل إحدى الصور وھومستحقة، 

إذا كان ھزلیا فلا یقوم بھ بمزیة جدیا، یجب أن یكون الوعدحیث،أو عرضھا أو منحھا

كما یجب أن یكون الوعد محددا سوآءا كان بصفة مباشرة أو ،1الركن المادي لھذه الجریمة

.غیر مباشرة 

:الرشوةمحل جریمة-3

ن أوالتي تفید 01-06من القانون رقم 25لمادة االمشرع من خلال نص نھاعبر ع

یشترط فیھا أن ھبة أو الھدیة أو أیة منفعة أخرى، والتي و الأ،تكون  العطیة أوما وعد بھا

.تكون محددة أو غیر محددة أو أن، تكون ذات طبیعة مادیة أو معنویة 

والمزیة مادیة، والفائدة المادیة أمثلتھا عدیدة لا تحصى مثل سیارة أو اعتماد مالي كما 

أو أشتري منھ عقار بأكثر من كما لو بیع لموظف عقار ثمنھ،2قد تكون ظاھرة أو مقنعة

، وبالتالي فالأصل لكي یعتد بالمزیة یجب أن تكون لھا قیمة أو على الأقل وجود تناسب ثمنھ

كما ویشترط في المزیة أن تكون غیر مستحقة، أي لیس للموظف بین العمل والمصلحة،

بعمل یدخل یقبضھ للقیام ثال ذلك الموظف الذي یطلب مالا وومالمرتشي الحق في أخذھا، 

.3.في صمیم وظیفتھ

الغرض من المزیة ھو حمل الموظف العمومي على أداء عمل أو الامتناع ذلك أن

فالأصل العام .عن أداء عمل من واجباتھ، وھنا تشترك الرشوة الایجابیة مع الرشوة السلبیة

یة الاتجار أن المزیة غیر المستحقة سببھا إتیان عمل من الأعمال الكاشفة عن نفي الرشوة

.4بالوظیفة و ھو ما یستدل بھ من ظروف الحال

.688، صأحمد أبو الروس، المرجع السابق -1
.331ص رائم القسم الخاص، المرجع السابق، رمسیس بھنام ،  قانون العقوبات ، ج-2
.63ص ،أحسن بوسقیعة، المرجع السابق-3
.462المرجع السابق ، صعبد القادر القھوجي،زكي أبو عامر،-4



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-334-

:للجریمة الركن المعنوي-4

جریمة الرشوة ھي جریمة قصدیة وعمدیة أي تقتضي لقیامھا توافر القصد العام الذي 

یتكون من العلم والإرادة، أي علم المرتشي بتوافر جمیع أركان الجریمة مما یعني علمھ بأنھ 

وإرادتھ بطلب أو 01-06فقرة ب من القانون رقم 02حسب مفھوم المادة ،وميموظف عم

أو الامتناع عن عمل یدخل ضمن اختصاصھ ووظیفتھ من ،قبول المزیة من أجل القیام بعمل

1.أجل حصولھ على مزیة

بأنھ یقوم بفعل الوعد أو العرض أو المنح على الموظف الجاني یجب أن یعلم ف

حقیق ما یریده، ونلاحظ أن قصده في ھذه الحالة بالإضافة إلى القصد جل تأالعمومي من 

یكون توافر القصد العام فوجوب2،العام المتمثل في العلم والإرادة، ھو قصد خاص أیضا

لحظة الطلب أو القبول، لأن القصد اللاحق لا یعتد بھ، ذلك أنھ لحظة ارتكاب النشاط 

3.الإجرامي لم یكن القصد متوافر

ع عبء إثبات القصد الجاني على النیابة العامة، والواقع أن إثباتھ جد صعب ما ویق

عدا في حالة الاعتراف فلا تقوم الجریمة في انعدام القصد العام، كأن یعلم الموظف بأركان 

4.الجریمة، لكنھ لم یرد المزیة، وتظاھر بأنھ یریدھا وقبلھا من أجل الإیقاع بالراشي

لجریمة الرشوةالجزاءات المقررة-5

، نجد الرشوة في صورتیھاالنصوص القانونیة التي نظمت أحكام جریمة استقراءعند   

أو،إلا أنھا تتحول إلى جنایة حسب صفة الجاني،الرشوة كأصل عام جنحةأن جریمة

.النتیجة أو الغرض المقصود منھا

بالحبس  01-06القانون من 25بالنسبة للرشوة السلبیة والایجابیة تعاقب علیھا المادة 

.دج1.000.000دج إلى 200.000وغرامة من )10(إلى عشر سنوات )02(من سنتین

.386ص ، المرجع السابق محمد زكي أبو عامر ، عبد القادر القھوجي، -1
.88، صالمرجع السابق عبد الله سلیمان، -2
.67أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ،ص -3
.64محمد نجیب حسني ، المرجع السابق،ص -4
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فإنھ 01-06من القانون رقم 52نص المادة أما من حیث المشاركة والشروع فحسب

.ي ارتكابھا أحكام قانون العقوباتتطبق على الشروع في جریمة الرشوة وعلى المشاركة ف

خطورة الجریمة إلا أن المشرع لم یكن صریحا ولا واضحا في وضع بالرغم من ان

رغم أن ھذه 1،القواعد والإجراءات التي تحكم وتنظم الشروع والاشتراك في تنفیذ الجریمة

2.الجریمة لا یمكن قیامھا أو تصورھا إلا من خلال تلاقي إرادتین

ي بین الراشي واستخلاصا من القواعد العامة یمكن اعتبار الوسیط أو الساع

والموظف المرتشي شریكا، ویعاقب بنفس العقوبة المقررة قانونا لجریمة الرشوة بشرط توفر 

علمھ بأن ما یقوم بھ أو ما یقدمھ إنما ھو مسھل أو مساعد على أعمال الرشوة أو أن منفذ 

3.لھا

حكام ذكرتھم أ اممكما شدد المشرع الجزائري العقوبة اذا كان مرتكبي ھذه الجریمة  

.المعدل والمتمم01-06من القانون رقم 48المادة 

الجرائم الملحقة بالرشوة:ثانیا 

ن جریمة الرشوة لا تعتبر الجریمة الوحیدة التي یقترفھا الموظف العام أو من في لأ

والإضرارنزاھة تأدیتھ مھام وظیفتھ العمومیة و، مھ بھدف الإضرار بالمصلحة العامةحك

.حھ إیاھا الدولة والمجتمعالثقة التي تمنب

جریمة الرشوة بعدة قواسم مشتركة تتمثل في مع  تتشابھن ھناك عدة جرائم أذلك 

الجرائم ھذهمن بینو،كونھا جمیعاً تھدف إلى تحقیق أغراض واحدة أو متقاربة على الأقل

  :نجد  لحقھا بجریمة الرشوةأالتي أوردھا المشرع في القانون الحالي و

.28ص المرجع السابق ،سعد عبد العزیز ، -1
من قانون العقوبات، تستخلص أن الشروع في الجنحة لا یعاقب علیھ 31،30المادتین بالنسبة للشروع  من خلال قراءة -2

إلا بنص صریح في القانون، نظرا لكون الشروع في جریمة الرشوة یعد بمثابة الجریمة التامة فإن المشرع نص على 
فإنھ 01-06من القانون 52دة بالنسبة للاشتراك فإنھ وحسب الما01-06من القانون 52/2معاقبتھ بنص خاص في المادة 

من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 42تطبق أحكام قانون العقوبات، وبالرجوع للقاعدة العامة الوارد ذكرھا في نص المادة 
یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك فیھا إشتراك مباشرا ولكنھ ساعد بكل الطرق، أو "التي تنص على أنھ 82-04

".اعل الأصلي على ارتكاب الأعمال التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلكعاون الف
.30عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -3
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1اءة استغلال الوظیفةجریمة إس-1

یطلق القضاء أحیانا على ھذه الجریمة تسمیة الاتجار بالنفوذ ، ومن ھنا یأتي التي و

2.تشابھھا مع جریمة رشوة الموظف العام التي ھي اتجار بالوظیفة العامة

ساء أكل موظف عمومي عندما یقوم 01-06من القانون رقم 33المادة عرفتھاحیث

و الامتناع عن أداء عمل في اطار أ،جل أداء عملأو منصبھ عمدا من أفھ ستغلال وظائإ

ممارسة وظائفھ على نحو یخرق القوانین والتنظیمات ، وذلك بغرض الحصول على منافع 

  .خر أكیان أوو لشخص أسھ فغیر مستحقة لن

أو الوعد یقبلأوعطیةالفاعلیأخذأنھوالنفوذاستغلالجریمة في الماديالركنو

سلطة أو من الحصولمحاولةأوالحصول مقابل لغیره،أولنفسھذلك من أن یطلب شیئا

التيالوعد، وھذه المزیةالعطیة أومقدم لمصلحة كانت من أي نوعمزیة، على عامة ھیئة

أومادیةتكون قد الحاجةأي لصاحبلغیرهأولھ لمصلحة النفوذ تحقیقھا مستغل یسعى

3.للتحدید قابلة أومحددةالمزیةھذهأن تكونزمیلانھغیرمعنویة

جریمة استغلال النفوذ جریمة عمدیة یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائي 

بتوافر العلم والإرادة من خلال علم المتھم بوجود النفوذ ونوع المصلحة التي یطلبھا وأنھا من 

نیة تتجھانیلزمولا،ل الوعد بھالى أخذ العطیة أو قبوسلطة عامة كما أن تتجھ إرادتھ إ

4.عامة مصلحة الذي تذرع بھ لتحقیقنفوذهاستعمالالجاني إلى

و أبھ سواء موظف عمومي أالاتجار بالنفوذ معاقب علیھ مھما كان من یتجرولأن 

لو كان الشخص الذي یستغل نفوذه ،ن ضاعفھا أالعقوبة بالجزائريالمشرع فقد شدد ، غیره

أضاف المشرع صورة جدیدة لجریمة المتاجرة بالنفوذ وھي منصوص علیھا في اتفاقیة الامم المتحدة بمسمى استغلال -1
.01فقرة32والتحریض على استغلال النفوذ 2فقرة32لال النفوذ  في المادة وصورة استغ19الوظائف في المادة 

.32عمر الفاروق الحسیني ، المرجع السابق ،ص -2
.77مأمون سلامة، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص-3
.141أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق،ص-4
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، بعكس جریمة الرشوة التي تفترض صفة و ذا وكالة نیابیةأفا عمومیا و موظأقاضیا 

1.الموظف العمومي من ناحیة ومتاجرتھ بمھنتھ وعملھ من ناحیة ثانیة

أوجھ التشابھ -أ

منھما یمس بنزاھة الوظیفة تتفق جریمة استغلال النفوذ و جریمة الرشوة في أن كل 

بالتالي و، لطلب أو الأخذ أو القبول للفائدةن یتحقق باالركن المادي في كلا الجریمتیو، العامة

ئدة و الآخر من یعرض الفا، جود شخصین أولھما من یتجر بنفوذهفي جریمة النفوذ یتطلب و

.أو یقدمھا أو یعرض الوعد بھا

أوجھ الاختلاف -ب

،إذا كان یشترط أن یكون الجاني في جریمة الرشوة موظفا عاما أو من في حكمھ

.یشترط ذلك في مقترف جریمة استغلال النفوذلا نما بی

في یتمثل الاختلاف الجوھري بین جریمة استغلال النفوذ وجریمة الرشوة كما أن 

و أو قبول المزیة بل تقوم الجریمة بمجرد أداء عمل أ،عدم اشتراط تحقق طلب الجاني

2،لى رشوةإتحول الفعل إلاوالامتناع عن أدائھ على نحو یخرق القوانین واللوائح التنظیمیة

أن الفائدة التي یحصل علیھا صاحب النفوذ یقابلھا استغلال النفوذ للحصول على میزة ذلك

أو دائرة عملھ بینما مقابل الفائدة ،من سلطة عامة تقع خارج نطاق اختصاص صاحب النفوذ

.في الرشوة ھو العمل الوظیفي الذي یدخل ضمن اختصاص الموظف المرتشي

L’enrichissementالإثراء غیر المشروع -2 illicite

في العدید من القوانین یعتبر الإثراء غیر المشروع، بجانب جرائم أخرى، من ضمن 

Alejandroوفي رأي الیخاندرو ألفاریز،المتصلة والمرتبطة بالرشوةالجرائم  E.

Alvarez  الكمال دون تحلیل جریمة إن المعالجة القانونیة للرشوة لا یمكن أن تدعي ف

.17صبحي نجم، المرجع السابق ، ص-1
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، مداخلة ألقیت في 01-06ة ، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم بوعزة نضیر-2

الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي والإداري ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
.4، ص 2012ماي7-6التسییر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، یومي
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مصممة بشكل افتراضي، أي منصوص علیھا في حالة فشل النظام القضائي في إثبات 

اد ھي صورة جدیدة من صور الفسالإثراء غیر المشروعفجریمة في الجزائر ما أ،1الرشوة

01-06من القانون رقم 37نص علیھا من خلال  المادة ، واستحدثھا المشرع الجزائري

، كل موظف عمومي لا یمكنھ تقدیم تبریر ...یعاقب بالحبس«:نھأعلى ، المتممالمعدل

.معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمتھ المالیة مقارنة بمداخیلھ المشروعة «

الموظف التي عرفتھ المادة ن یكون أشترط المشرع لقیام الجریمة صفة الجاني إحیت 

.المعدل والمتمم01-06من القانون رقم )ب(فقرة 2

حداھما  تتحقق عندماأمن خلال صورتین 2للجریمة الركن الماديحدد المشرع وقد 

من خلال مقارنة بمداخیلھ المشروعة،تطرأ زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي 

كاستبدالھ شقة بفیلا فاخرة في مدة وجیزة، أو شرائھ، تغییر نمط عیش الجاني و تصرفاتھ 

.3سیارات فخمة أو تردده على الملاھي أو الإكثار من الأسفار إلى خارج الوطن

وفقا للمشرع الجزئري ھو العجز عن تبریر الزیادة المعتبرة التي  ةالثانیصورةوال

تابعة الجزائیة على مجرد م، فتقوم الة بالمقارنة مع مداخیلھ المشروعةت على ذمتھ المالیأطر

فى مع حكام تتنان ھذه الأأوما یلاحظ ،ن یثبت عكسھاأالمشتبھ فیھ ویتعین على الشبھة ،

المادة جاء بھ الدستور من خلال  على حسب ماالتي تقضي ، الدستور والعادات والأعراف

ذانتھ مع كل الضمانات التي إحتى تثبت جھة قضائیة نظامیة ،كل شخص بريءأن45

4.یتطلبھا القانون

،  7878، موقع المستشار البرلماني ، العدد رقمتدقیقوتعریفمحاولةالمشروعغیرالإثراءتجریمعبد اللطیف أعمو،-1
14h00http://www.ouammou.net،الساعة 2016سبتمبر  22، تاریخ الدخول الى الموقع 2016یولیوز 27

.ل والمتمم السابق ذكرهالمعد01-06من القانون 37المادة ینظر، -2
.73، 72أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ،  الجزء الثاني ،  ص -3
، الاثراء غیر المشروع وفقا لقانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ،  مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي الخامس فرید علواش-4

ونشرت في مجلة الحقوق 2015افریل 13/14نعقد یومي عشر حول الفساد و الیات  مكافحتھ في الدول المغاربیة  ، الم
.500ص ،2016لد الثاني ، العدد الثاني ، والحریات بعدد خاص بأعما الملتقى، المج
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جریمة الإثراء غیر المشروع ینتقل إلى الجاني الذي یتعین عبء الاثباث  في كما أن 

إلا كان محل دة التي طرأت على ذمتھ المالیة وبتبریره الزیا،علیھ أن یقدم دلیل براءتھ

.لغیر مبررة افي مداخیلھ لأن المتابعة تقوم على مجرد الشبھ،مساءلة جزائیة

أوعملھ من لموظف العمومياھیجنی ما كل فيتتمثل  المشروعة لیمداخذلك أن ال

، مشروعةھذه المداخلتكونأندىتعیوالھبة،أوالإرث قیطر عن ھیإلؤولی ما أوأملاكھ

1.الأموال ضییوتبالإخفاء مثل مةیجر من دخلھامصدركونی لا أنأي

، على أنھا مقصود من الممتلكات غیر المشروعةحول ال37وقد نصت المادة 

تعد ھذه الممتلكات في مال المكتسب بطریقة غیر شرعیة، وعلیھا من الالممتلكات المتحصل 

2.حقیقة الأمر محل جریمة الإثراء غیر مشروع و عائدھا

من الجرائم ولأن الجریمة تعد ، الإثراء غیر المشروعلجریمةالركن المعنويأما 

یقة مباشرة أو لھا بطرباستغلاحیازة الممتلكات غیر المشروعة، وتستمر ب، والتي المستمرة

، كفي لقیامھا القصد الجنائي العامبل ی، لا تتطلب القصد الجنائي الخاصفھي، غیر مباشرة

كما حددھا ،ركانھا الكاملةألى تحقیق الجریمة بإیتمثل في انصراف إرادة الجاني والذي 

.القانون وھو عالم بذلك 

غیر ة الاثراءعمد حتى یعاقب على جریمكما لم یشترط المشرع الجزائري الت

الأمم المتحدة لمكافحة لیھ اتفاقیة إذھبت وھو بذلك ذھب الى اتجاه معاكس لما ،المشروع

3.وسع من إمكانیة المتابعة الجزائیة لھذه الجریمةحیث الفساد 

أوجھ التشابھ -أ

4،مةیالجر مرتكب في صفة المشروع ریغ راءالإثجریمة  عتتفق جریمة الرشوة م

كذا الرشوة یشترط أن یرتكبھما موظف ن جریمتي الإثراء غیر المشروع وممن تم فكل و

 .عمومي

10صالسابق،المرجعبوسقیعة،أحسن-1
.73أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص-2
.501فرید علواش، المرجع السابق ، ص-3
أنیمكنحیثموظفا عمومیا،الجریمة مرتكب یكونأنالمشرعیشترط لم الخاصالقطاع في الرشوةلجریمة بالنسبة -4

.مدیر ذلك الكیانلموظف تابع للقطاع الخاص أو حتى یمكن أن تكون من قبل  مستحقة غیرمزیةیمنحأویعد شخص یكون
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زیادة معتبرة في الذمة المالیة تكون ھناكالإثراء غیر المشروع كما أن في جریمة

تكون عبارة وھذه الزیادة قد، لھذا الموظف العمومي دون أن یستطیع أن یبررھا ھذا الأخیر

.عن رشوة أحیانا

لاختلاف أوجھ ا-ب

في جریمة الرشوة عبء أن،ما یمیز جریمة الرشوة عن الإثراء غیر المشروع

بینما في ،الإثبات یقع على سلطة الإتھام من خلال الأدلة المادیة التي تجوزھا ضد المتھم 

ن یبرر أجریمة الإثراء غیر المشروع فعبء الإثبات یكون على عاتق المشتبھ فیھ الذي علیھ 

.المعتبرة لمداخیلھ تلك الزیادة

Réceptionتلقي الھدایا جریمة -3 de cadeaux

، حیث ایة من الفساد ومكافحتھوھي أیضا صورة جدیدة جاء بھا القانون المتعلق بالوق

اصرھا مع جریمة الرشوة السلبیة وتختلف عنھا في البعض تتفق ھذه الصورة في بعض عن

،..یعاقب بالحبس«:أنھ أعلاه نجدھا تنص على المذكورة38بالرجوع إلى المادة الآخر، و

كل موظف عمومي یقبل من شخص ھدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأنھا أن تؤثر في 

».سیر إجراء ما أو معاملة لھا صلة بمھامھ

:أوجھ التشابھ -أ

مع المادي،  ركنھانوعا ما مع جریمة الرشوة السلبیة في تلقي الھدایا تتفق جریمة 

كما فعل في جریمة الرشوة "الطلب"لم یتكلم عن 38رق یكمن في أن المشرع بالمادة ف

."l’acceptationالقبول "السلبیة وإنما حصر السلوك المجرم في 

وھي عبارة تفید "تلقي الھدایا"جاءت تحت عنوان 38وفي المقابل نجد أن المادة 

كما في جریمة ،استلامھا ولیس مجرد قبولھااستلام الھدیة، وبالتالي تلقي و قبول الھدیة أي 

الرشوة السلبیة التي یتحقق فیھا القبول سواء تسلم الموظف المرتشي الھدیة بالفعل أو وعد 

.بالحصول علیھا فیما بعد
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المشرع في وھو نفس القصد الجنائي الذي یشترطھجریمة قصدیةجریمة تلقي الھدایا 

أي علم الموظف ،ةادعنصري العلم والإروفر یتطلب تحیث،جریمة الرشوة السلبیة

وانصراف إرادتھ مع ذلك ،العمومي بأن مقدم الھدیة أو المزیة غیر المستحقة لھ حاجة لدیھ

.إلى تلقیھا

الاختلاف أوجھ -ب

من حیث المناسبة التي یتم فیھا جریمة تلقي الھدایا عن جریمة الرشوة السلبیة تختلف     

غیر المستحقة، إذ أنھ في جریمة تلقي الھدایا لم یربط المشرع قبول قبول الھدیة أو المزیة

الموظف العمومي للھدیة أو المزیة غیر المستحقة بقضاء حاجة، أي أداء عمل أو الامتناع 

عن أدائھ، في حین أن جریمة الرشوة السلبیة تفترض أن یكون ھناك وعد أو عرض أو منح 

الحاجة إلى الموظف العمومي لقاء قضاء حاجتھ، ھدیة، أو مزیة غیر مستحقة من صاحب 

.1وذلك بأداء عمل لصالحھ أو الامتناع عن أدائھ

، المشروع ریالإثراء غفي جریمة الرشوة یختلف عن الغرض فيغرضالكما أن 

وقد ،رھایتبر عن عجزی ةیمال ادةیز على لوحدهالموظف العموميحصول في نحصریالذي

المزیة غیر المستحقة ذات طبیعة مادیة كمصوغ أو سیارة أو شیك، وقد تكون ھذه الھدیة أو

تكون ذات طبیعة معنویة كحصول الجاني على ترقیة، كما یمكن أن تكون مشروعة أو غیر 

.2مشروعة كالمخدرات أو أشیاء مسروقة أو شیكا بدون رصید

لیات مكافحة جرائم الفساد آ:المطلب الثالث 

م الأموال العمومیة  تتمیز بجملة من الخصائص التي تجعل معاینتھا لما كانت جرائ

المعدل المتمم22-06و القانون رقم 01-06ردعھا شأنا صعبا للغایة،  أدخل القانون رقم و

إدراج الفساد من خلال تعدیلات جوھریة على قمع جرائمالمتعلق بالإجراءات الجزائیة، 

72أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ،ص -1
.62لسابق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع ا-2
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إجراءات المتابعة اء من العقوبات وتخفیفھا، وأحكام خاصة بأسالیب التحري والإعف

.الجزاءات المقررة  للجریمةو

الآلیات العامة:لفرع الأول ا

بصعوبة كشفھا بالنظر إلى كونھا جرائم مالیة معقدة وتستخدم في م الفسادتتمیز جرائ

لمراقبة إخفاءھا وسائل متطورة، على نحو أصبح من اللازم الاھتمام بتعزیز قدرات أجھزة ا

.ستقلالھا الوظیفي، مع دعم الحق في الوصول إلى المعلومةإوالتفتیش وضمان 

ایة الشھود حم:أولا 

بینالجمعخلالھحاول منالشاھدلحمایةقانونیاإطاراالجزائريوضع المشرع

 لأمن الحمایة الجسدیةوكذاوالإجرائیة،الموضوعیةبشقیھاالجنائیةالحمایةأنواع مختلف

1.شاھدال

وعن جرائم ، حیث یعد التبلیغ عن الجرائم والإدلاء بالشھادة حول وقائعھا بشكل عام 

ن عدم حمایة الأشخاص قد أغیر ،الفساد بشكل خاص واجبا قانونیا وأخلاقیا وشرعیا

ن تكون معظم ھذه الجرائم مصاحبة ألى إما یؤدي ،نتقام من قبل الجناةإیعرضھم لتھدید و

.أصحابھا من قبل للكتمان

وحتى الإتفاقیات ،والقوانینالشرائع في المھمةالإثباتأدلة من تعد الشھادةولأن 

من الاتفاقیة على 32المادة والتي أوجبت خلال ما تضمنتھ2،مكافحة الفسادالدولیة كإتفاقیة

اتخاذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقاً لنظامھا القانوني الداخلي، وضمن حدود ضرورة 

مة وفقًا إ مكانیاتھا، لتوفیر حمایة فعاّلة للشھود والخبراء الذین یدُْلون بشھادة تتعلق بأفعال مُجرَّ

للاتفاقیة، وكذلك لأقاربھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم عند الاقتضاء، من أي انتقام 

سة والقانون ، جامعة قاصدي المغاربیة ، دفاتر السیاالتشریعات في الشھود لأمن القانونیةماینو جیلالي ، الحمایة-1
.وما بعدھا267، ص 2016، ورقلة ، العدد الرابع عشر ، جانفي مرباح

ف أن تعتمد ما یلزم من تدابیر تشریعیة وغیر اتفاقیة الأمم المتحدة والتي نصت أنھ على كل دولة طر25المادة ینظر،-2
تشریعیة ضد استخدام القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب أو الوعد بمزیة للتحریض على الإدلاء بشھادة زور أو للتدخل في 

.الإدلاء بالشھادة أو في تقدیم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم تشملھا الاتفاقیة
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فقد بات من الضروري إستحداث آلیات لحمایة المبلغین عن جرائم،1أو ترھیب محتمل

.تبییض الأموال وتمویل الإرھاب

قانونیة نصوصا تضمنت أنھایجدالجزائریةالقانونیةالمتصفح للمنظومةنأكما 

قانون من 236المادة  نصتلك الواردة في بینھا من الشاھد، لأمن القانونیةالحمایة توفر

، الجزائیةلإجراءاتالمتعلق باو02-15رقم الأمروكذا ماجاء بھ،2الجزائريالعقوبات

الجزائیةالإجراءاتقانون  من الأولالكتاب من الثانيالباب من السادسالفصلحیث جاء

".والضحایاوالخبراءالشھودحمایة"بعنوان

حمایة الشھود والخبراء من اختصاص النیابة العامة، وبمجرد أن المشرع جعل حیث

ه جمیع ذاتخإ قصدرفھ، تؤول القضیة لقاضي التحقیق فإن الشاھد یوضع تحت تص

الحفاظ على كذا قصد و،الحمایة الفعالة للشاھد أو الخبیرتوفیرضمانل الإجراءات المناسبة

.سریة ھویتھ

تي قد تؤدي إلى الكشف عن ھویتھ، حیث حرص الجواب على الأسئلة البمنعھوذلك

لى إخفاء عنوانھ عدم الإشارة لھویتھ، بالإضافة إإلىمرحلتي التحري والتحقیقالمشرع في

تقدم لھ ولعائلتھ حمایة جسدیة كما والحقیقي، كما یوضع تحت تصرفھ رقما ھاتفیا خاصا، 

مقربة، بالإضافة إلى وضع أجھزة تقنیة في مسكنھ، وتغیر إقامتھ كما تقدم لھ مساعدات 

3.اجتماعیة ومالیة

في اطار الاتفاقیة بنصھا على عقوبات في اطار حمایة الشھود أقرت قد ،01-06رقم القانون من 45 لمادةا نص نجد كما -1
دج500.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من )5(أشھر إلى )6(یعاقب بالحبس من ستة :نھأ

الأشكال ضد الشھود أو الخبراء أو كل شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب أو التھدید بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من 
.الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتھم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم

 كل " نصت على أنھ  جاء التي236كما حرص المشرع من خلال قانون العقوبات على حمایة الشاھد من خلال المادة -2
الإدلاء على الغیر لحمل التحایلأوالمناورةأوالتعديأوالتھدیدوأالضغطأوأو الھدایاالعطایاأوالوعوداستعمل من

بغرضأوعلیھا الإجراءات كانت حالة أیةوفيمادةأیة في وذلككاذبةشھادةإعطاء على أوكاذبةأو بإقراراتبأقوال
سنواتثلاثإلى سنة من لحبسبا تنتجھ یعاقب لم أوآثارھاالأفعالھذهأنتجتسواءالقضاءأمامالدفاعأوالمطالبة
الأشدالجرائمإحدى في اشتراكاالفعلیعتبر لم ما ھاتین العقوبتینبإحدىأودینار2.000إلى 500 من وبغرامة

.235و233و232المواد في علیھاالمنصوص
تدابیر من أو أكثرتدبیر من والخبراءالشھودإفادةیمكن:"أنھ02-15الأمـــر رقم من 19مكرر65المادة نصت -3

أوحیاةأوالجسدیةسلامتھمأوكانت حیاتھمإذاالفصلھذا في علیھاالمنصوصالإجرائیةأو/والإجرائیةغیرالحمایة
تقدیمھایمكنھمالتيالمعلومات بسبب خطیر،لتھدیدالأساسیة معرضةمصالحھمأوأقاربھمأوعائلاتھمأفراد سلامة

."الفسادأوالإرھابأوالمنظمةالجریمةقضایا في لإظھار الحقیقةضروریةنتكو والتي للقضاء



وال العمومية ومكافحة الفسادتدابير الدولة الوقـائية في تفعيل حماية الأم...........:الفصل الثاني

-344-

ویة عن طریق أما في مرحلة المحاكمة فیجوز لجھة الحكم أن تسمع الشاھد مخفي الھ

وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان ھویتھ، بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن 

بعد، والتشویش على صورتھ وتغیر صوتھ عند الإدلاء بشھادتھ، حتى لا یتم التعرف علیھ، 

.لكن شھادة الشاھد مخفي الھویة تبقى استدلالیة ولا تشكل وحدھا دلیلا

:البنكي رفع السر:ثانیا 

حرمة حیاة المواطن لا یجوز انتھاك «:نھأب يدستور الجزائرالمن  46نصت المادة 

الاتصالات الخاصة بكل سریة المراسلات و،حرمة شرفھ یحمیھما القانون الخاصة، و

من  أمر معلللا یجوز بأي شكل المساس بھده الحقوق دون حیث ،»أشكالھا مضمونة 

في مجال معالجة المعطیات حتى  ،لقانون على انتھاك ھذا الحقاقب اعیو،السلطة القضائیة

حق أساسي یضمنھ القانـون و یعاقب ، فحمایة الأشخاص الطبیعیینذات الطابـع الشخصي

.على انتـھاكھ 

-03القرض رقم ر البنكي من خلال  قانون النقد ونص المشرع الجزائري على الس

یخضع للسر المھني تحت طائلة العقوبات «:بقولھا منھ 117المتمم في المادة المعدل و11

1، وكل محافظ حساباتالعقوبات كل عضو في مجلس الإدارةالمنصوص علیھا في قانون 

حد أوكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة كانت في تسییر البنك أو مؤسسة مالیة أو كان 

».مستخدمیھا

للحد من استغلال الموظفین ،أخذ التشریع الجزائري بمفھوم السر البنكيوقد 

لزم الأشخاص الذین یباشرون عملیات البنوك لذا ألسلطاتھم من أجل إخفاء أفعالھم، 

والائتمان، وكذا الأشخاص الذین یباشرون مھام الرقابة على ھذه العملیات بضرورة كتمان 

.السر المھني

الحسابات )02(حیث یعین محافظین :04-10ما بعدھا من الأمر رقم  و100الحسابات نصت علیھم المادة محافظي  -1
لمؤسسات المالیة و كل فرع بنك أو محافظي الحسابات بالنسبة للبنوك أو اقائمة نقابة الخبراء المحاسبین وعلى الأقل من 

كذا تقدیم تقریر ا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم، وھم ملزمون بإعلام المحافظ بكل مخالفة ترتكبھؤسسة مالیة أجنبیة وم
كذا یخضعون لرقابة اللجنة المصرفیة التي ، وأشھر من قفل السنة المالیة4خاص حول المراقبة التي قاموا بھا في أجل 

.تسلیط العقوبات علیھمیمكن لھا
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فالموظفون ،مھني أدرجھ في الأحكام العامة للسر اللتزاما قانونیا وإاعتبره حیث

، إلا في حدود مقتضیات تنفیذ إستعمال أیة وثیقةومطالون بكتمان أیة واقعة أو معلومة أ

، وبعبارة أخرى فھم مطالبون في جمیع الحالات بالتقید بھذا السلوك بھدف تفادي 1الخدمة

.2إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالجھة المستخدمة

واجبا وإلتزام یعاقب المشرع في حالة الاخلال غیر أن ھذا السر المھني وإن كان

، ع بوضع إسثتناءات في بعض الحالاتالمشرقامفرد حمایة للمصلحة العامة وللأإلا أنھ3،بھ

المتعلقة  تلك بالأموال خاصة ةلا یجوز الاحتجاج بالسر المھني  في حالة الجرائم الماسبحیث 

والمنصوص علیھا ضمن القانون و مكافحتھما بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب 

4.المعدل و المتمم 01-05رقم 

المشرع قامیثیر بعض المخاطر على السر المصرفي، قد ن تطبیق ھذه المادة ولأ

إذا كان ، لى الھیئة المتخصصة من أي متابعةالذي یقوم بانتھاك السر البنكي إالشخص اءفبإع

24، وذلك على حسب ما ورد في المادةمنصوص علیھاالإخطارات الحسن النیة أو قاموا ب

5.المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب01-05في القانون رقم من 

"المعدل والمتمم أنھ 01-06من القانون رقم  23المادةجاءت  -1 یلتزم جمیع أعضاء وموظفي الھیئة بحفظ السر :
كل خرق للالتزام المذكور في الفقرة .المھني، ویطبق ھذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذین انتھت علاقتھم المھنیة بالھیئة

".ریمة یعاقب علیھا بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات لجریمة إفشاء السر المھنيالسابقة، یشكل ج
316سعید مقدم ، المرجع السابق ، ص-2
قب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر یعا:"المعدل والمتمم أنھ 02-16من قانون العقوبات 301المادة حیث تنص-3
القابلات و جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو راحون و الصیادلة والأطباء و الجدج 5000إلى 500بغرامة من و

جب علیھم فیھا القانون أفشوھا في غیر الحالات التي یومؤقتة على أسرار أدى بھا إلیھم والمھنة أو الوظیفة الدائمة أو ال
."یصرح لھم بذلكإفشاءھا و

عدم التزامھم بالإبلاغ عن حالات الإجھاض التي تصل إلى علمھم ومع  ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه، رغم
فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في .بمناسبة ممارسة مھنتھم، بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة إذا ھم أبلغوا بھا

.قضیة إجھاض یجب علیھم الإدلاء بشھادتھم دون التقیید بالسر المھني
"منھ  أنھ22ة المادحیث تنص -4 ."لا یمكن الاعتداد بالسر المھني أو السر البنكي في مواجھة الھیئة المتخصصة:
"01-5من القانون رقم 24تنص المادة -5 أنھ یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبھة :

ویبقى ھذا الإعفاء من المسؤولیة قائما حتى لو لم تؤد .ئیةمن أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزاوالذین تصرفوا بحسن نیة،
."وجھ للمتابعة أو التسریح أو البراءةالتحقیقات إلى أیة نتیجة، أو انتھت المتابعات بقرارات بألا
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لیات الخاصة الأ:الفرع الثاني 

56مكافحتھ ضمن مادتھ المتعلق بالوقایة من الفساد و01-06أدرج القانون رقم 

التحري و التحقیق الجدیدة للكشف عن جرائم الفساد بصفة بخصوص أسالیب ،أحكام ممیزة

56المادة حیث جاءت ،قبل في التشریع الجزائي الجزائريالتي لم تكن معروفة من و،عامة

من أجل تسھیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا «:بنصھا على أنھ

إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الإلكترونيالقانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو

تكون للأدلة وبإذن من السلطة القضائیة المختصة،والاختراق، على النحو المناسب و

»المتوصل إلیھا بھذه الأسالیب حجیتھا وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما

التي عند استقراء مضمون ھذه المادة نجدھا تنص على أسالیب التحري الخاصة و

قد علق المشرع اللجوء والتي جاءت على سبیل المثال لا الحصر ، ،استحدثھا قانون الفساد

إذن من السلطة القضائیة المختصة ممثلة في وكیل الجمھوریة أو بإلى ھذه الأسالیب الخاصة 

.قاضي التحقیق

التسلیم المراقب :أولا

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01-06من قانون )ك(فقرة  02المادة عرفتھ

شبوھة بالخروج من الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مبأنھ«:التسلیم المراقب

تحت مراقبتھا بغیة و، و دخولھ بعلم من السلطات المختصةأو المرور عبره أ،الإقلیم الوطني

.»بھكشف ھویة الأشخاص الضالعین في ارتكاو،التحري عن جرم ما

ھو ،تجدر الإشارة ھنا أن التعریف الذي اعتمده المشرع الجزائري للتسلیم المراقبو

1.التعریف الذي أتت بھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتھا الثانیةھنفس

تشرین 15من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المؤرخة في 20جاءت المادة -1
"بأمثلة عن أسلوب التسلیم المراقب في الفقرة الثالثة منھا بقولھا 2000وفمبرن/الثاني یجوز بموافقة الدول الأطراف :

المعنیة، أن تشمل القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسلیم المراقب على الصعید الدولي طرائق مثل اعتراض سبیل 
لا تحت مراقبة المصالح لا یكون ذلك إو"لتھا  أو إبدالھا كلیا أو جزئیاالبضائع أو السماح لھا بمواصلة السیر سالمة أو إزا

.القضائیة المشتركة للدول المعنیةالأمنیة و
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لا یختلف كذلك ھذا التعریف في مضمونھ مع التعریف الذي جاءت بھ المادة و

الذي أوضح أن اللجوء ، و2المتعلق بمكافحة التھریبووالمتممالمعدل06-05من الأمر 401

.3إلى ھذا الإجراء یستلزم إذن من وكیل الجمھوریة

الترصد الالكتروني :ثانیا

من القانون المتعلق بالوقایة من 56درج المشرع الجزائري من خلال نص المادة أ

ن یقدم ألكن دون ، ري الخاصة مكافحتھ على ھذا الاجراء وعدده ضمن أسالیب التحوالفساد 

المقابل نجد  أن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب ب غیر أنھ وتعریف لھ، 

ذلك من و،خلالھا تجسید طبیعة ھذا الترصدمن ن كمیتى بالطرق التي قد أ22-06القانون 

لجوء إلى أو یمكن  ال4لتقاط الصور،اتسجیل الأصوات واعتراض المراسلات وخلال

استعمال جھاز إرسال، یكون سوارا الكترونیا في غالب الأحیان یسمح بترصد حركة المعني 

5.بالأمر والأماكن التي یتردد علیھا

اعتراض المراسلات-1

سلوب ضمن الأسالیب الخاصة للتحري بقانون الإجراءات الجزائیة ھذا الأورد 

للمصطلح، غیر أن الفقھ الدولي الحدیث دون شرح 22-06المتمم بموجب القانون والمعدل 

موافقة الجھات تحت إشراف و،یعرفھ بإمكانیة الجھات المكلفة قانونا بمكافحة الجریمة

التي تتم بین أشخاص ، طلاع على فحوى المراسلاتلإاعتراض ولإالقضائیة المختصة با

دون ومشتبھ في تورطھم في ارتكاب أو التحضیر لارتكاب جرائم دون علم أصحابھا

6.اشتراط موافقتھم

یمكن للسلطات المختصة بمكافحة التھریب أن ترخص بعلمھا و تحت رقابتھا : "على 06- 05من الأمر 40تنص المادة -1
وج أو المرور أو الدخول إلى الإقلیم  الجزائري بغرض البحث عن أفعال حركة البضائع غیر المشروعة أو المشبوھة للخر

".التھریب و محاربتھا بناء على إذن وكیل الجمھوریة المختص
09-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  2005غشت سنة  23الموافق 1426رجب عام 18المؤرخ في 06-05الأمر رقم -2

لسنة  80ج ر، العدد.والمتعلق بمكافحة التھریب2006یولیو سنة 15الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 19المؤرخ في 
2006.

.32ص، المرجع السابق، حسن بوسقیعةأ-3
.السابق ذكره22-06من القانون رقم .10مكرر 65إلى 5مكرر 65ینظر ، المواد من -4
.176ص،، المرجع السابق ، الجزء الثانيحمد بوسقیعةأ-5
بكوش ملیكة ،جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر ،كلیة الحقوق -6

.125ص ،2012/2013والعلوم السیاسیة ،جامعة وھران، 
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في فقرتھا الثانیة من القانون 5مكرر 65یقصد بالمراسلات وفقا لما تضمنتھ المادة و

السلكیة أو اللاسلكیة، ھذا التي تتم عن طریق وسائل الاتصالالسالف الذكر، المراسلات

مكتوبة یعني أن المشرع الجزائري یقصد ھنا المراسلات الالكترونیة ولیس المراسلات ال

.العادیة التي تنقل بالطریق الیدوي كالبرید مثلا

البرید الالكتروني عبر لكترونیة خصوصا، الفاكس والتیلكس ولإتشمل المراسلات او

مثل في الرسائل المكتوبة والمت،أو البرید المتداول عبر أنظمة الھاتف الخلويالانترنیت

.غیرھاوو الرسائل المتعددة الوسائط الصغیرة 

:تسجیل الأصوات و التقاط الصور-2

كذا ، وستعمال تقنیات الصورة أو الصوت أو كلیھماإیقتضي اللجوء إلى ھذه الوسیلة و

وھذا للقیام بعملیات الترصد ،لمراقبة بواسطة الأقمار الصناعیةتصال عن بعد أو اوسائل الإ

لمستقبلیة الكشف عن خططھا اا والتصنت على العناصر الإجرامیة لمعرفة تحركاتھو

1.لارتكاب الجرائم

:الجھة الآمرة بالترصد الالكتروني-3

22-06رقمالسادسة من القانونفي فقرتیھا الخامسة و05مكرر 65نصت المادة 

على أنھ یختص وكیل الجمھوریة باتخاذ الإذن بممارسة ھذا الإجراء في الجرائم المتلبس بھا 

ن كذلك من اختصاص قاضي التحقیق باتخاذ الإذن باتخاذ أو في التحقیق الابتدائي، كما یكو

2.ھذا الإجراء عندما یكون ملف التحقیق على مستواه

كتشاف جرائم أخرى غیر تلك التي ورد إأن 2فقرة 6مكرر65لقد نصت المادة و

.ذكرھا في إذن القاضي لا تكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة

.126بكوش ملیكة، المرجع السابق ، ص-1
معدل أن الجرائم التي یمكن اتخاذ الإجراء بشأنھا ال22-06في فقرتھا الأولى من قانون رقم 05مكرر 65نصت المادة -2

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات جرائم تبییض .الجریمة العابرة للحدود الوطنیة.جرائم المخدرات:ھي
.الأموال ،الجرائم الإرھابیة الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ،جرائم الفساد
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إذن مكتوب مسلم من طرف صد الالكتروني بموجبالترتتم مباشرة الإجراءاتحیث

ان مشروعیة ھذه العملیات لضموذلك 1،وكیل الجمھوریة أو قاضي  التحقیق المختصین

من  45بالسر المھني المنصوص علیھ في المادة ھذه الإجراءات أن لا تمس  على، المتخذة

.ولىفي فقرتھا الأ06مكرر 65قانون الإجراءات الجزائیة طبقا المادة 

التسرب -4

من  56المادة ، كما وود في 12مكرر 65قانون الإجراءات الجزائیة في مادتھ ھعرف

."الاختراق"المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ تحت تسمیة 01-06القانون 

قیام ب ،حیث یقوم إجراء الاختراق أو كما أسماه قانون الإجراءات الجزائیة بالتسرب

لشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق ضابط أو عون ا

ھامھم أنھ فاعل معھم أو بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة أو جنحة بإی،العملیة

بارتكاب ،المكلف بعملیة الاختراقضابط أو عون الشرطة القضائیة الحیث یقوم، شریك لھم

لكسب ثقة المجرمین و التمكن من الدخول في وسط الشبكة أفعال مجرمة قانونا في الأصل 

.الإجرامیة

لذا رفع المشرع علیھا في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة صفة الجریمة و اعتبرھا 

ریم و تعدم الركن الشرعي للجریمة،من الأفعال المبررة على أساس أنھا تعطل نص التج

(4)أربعةالتسربعملیةمدةن لا تتجاوزأعلى  2،فتمحو الفعل المجرم و تجعلھ كأن لم یكن

نشاطھتوقیف من المتسربالعونأوالضابطیتمكنأندونھذه المدةانقضتوإذاأشھر،

یرخصأنیمكنھللتسرب الذي للرخصة المانحالقاضيأمنھ، فیخبر تضمن ظروف في

3.الأكثرأخرى علىأشھرأربعةالمدةھذهبتمدید

.السابق ذكره22-06من القانون رقم 05مكرر 65ینظر، المادة -1
.121أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ،الجزء الثاني، ص -2
.السابق ذكره22-06من القانون رقم 17مكرر65المادةینظر،-3
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الأجھزة الرقابیة لمكافحة الفساد في حمایة المال العام دور : يالمبحث الثان

قصد حمایة المال العام من كل أشكال الفساد أصدر المشرع الجزائري قانون مكافحة 

المتضمن لكافة الآلیات والإجراءات القانونیة والقضائیة الكفیلة بالقضاء على 1الفساد،

بالوظیفة العمومیة، والتلاعب بالمال العام، وذلك مظاھر الفساد المتمثلة أساسا في الاتجار

وقایة وضمانا لشفافیة الحیاة العمومیة، وصیانة وحمایة الأموال وقیم وأخلاقیات الوظیفة 

2.العامة في الدولة من كافة أسباب الفساد

الأجھزة الرقابیة لمكافحة الفساد في حمایة دور المبحث تحدید لذا فسنحاول في ھذا 

عام من خلال الھیئات التي نظمھا المشرع وضبط مھامھا، والمجسدة في كل من المال ال

المطلب وان المركزي لقمع الفساد في یالدالمطلب الأولالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد في 

.المطلب الثالثفي  الاستعلام المالي، وخلیةالثاني

الفساد من للوقایةالوطنیةالھیئة:المطلب الأول

المعدل والمتمم والمتعلق 01-06لمشرع الجزائري من خلال القانون رقم نص ا

حیث3ومكافحة،بالوقایة من الفساد ومكافحتھ على إنشاء ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد

خصص بابھ الثاني والثالث لتحدید التدابیر الوقائیة لإنشاء ھذه الھیئة، كما ضبط طبیعتھا 

4.طة الإداریة المستقلة وحدد صلاحیاتھاالقانونیة ومنحھا صفة السل

، أبواب06إلى مقسمة مادة72المعدل والمتمم01-06رقم القانون  تضمن وقد

صنفھا المشرع عند إنشائھا كسلطة إداریة مستقلة، ھذا التصنیف الذي جعلھا متمیزة عن 

 تعد حیثة العمومیة الأخرى،المراكز القانونیة والأشكال التنظیمیة لباقي الكیانات الإداری

منھا بإنشاء ھیئة أو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لاسیما حسب ما ورد في المادة السابعة-1
ھیئات داخلیة لمكافحة الفساد یتم إعطائھا الاستقلالیة اللازمة لأداء مھامھا على أن تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمین العام 
للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو الھیئة الوطنیة المنشأة في ھذا المجال لغرض مساعدة الدول الأطراف الأخرى في 

فسادمكافحة ال
ساعي حمزة ، جریمة الرشوة في ظل القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،  مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة -2

.5،ص 2008العلیا للقضاء ،الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 
.ذكرهالسابقوالمتممالمعدل01-06رقمالقانون-3
برنامج عمل الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، مداخلة ألقیت في الیوم إبراھیم بوزبوجن، الخطوط العریضة ل-4

1www.onplc.org.dz، متاحة على الموقع الرسمي للھیئة ص2011دیسمبر 9الدولي لمحاربة الرشوة 
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المعنویةبالشخصیة تتمتع 1الجمھوریة،رئاسةلدى توضع مستقلة إداریة سلطة الھیئة

.المعدل والمتمم01-06من القانون رقم 18المادة بموجب 2المالي،والاستقلال

الھیئةتشكیلة:الفرع الأول

تعین أعضاء الھیئة، منالمعدل والمتمم طریقة413-06حدد المرسوم الرئاسي رقم 

5لمدةرئاسيمرسوم بموجب أعضاء، یعینون6وستةرئیسخلال أن تشكیلة الھیئة تضم

الھیئة بقدر واسع من الاستقلالیة، مما یدل على تمتع 3واحدةمرةللتجدید قابلة سنوات

ئیسرالعضویة، وتبعا لذلك یكون إنھاء مھام ھؤلاء خاضعا لنفس الإجراءات، كما یساعد

رؤساءدراسات، ویساعدرؤساءأربعةإلیھالموكلةالصلاحیاتممارسة في قسم كل

.4بالدراساتمكلفونالدراسات

الھیئة، وھي الخاصة برئیسالتعین بسلطة یستأثرالذيھوالجمھوریةرئیسكما أن

ال أداء الأمر الذي یجعلھا تتمتع بقوة وھیبة في مج5لیست تابعة لوصایة رئاسة الجمھوریة، 

مھامھا، وتقدم الھیئة إلى رئیس الجمھوریة التقاریر المتعلقة بنشاطاتھا، وكل التوصیات 

.والمقترحات التي تعدھا في إطار تنفیذ سیاسة الوقایة من الفساد

والعاليالمناسبفي أعضائھا تمتعھم بالتكوینالمشرع الجزائرياشترطوقد

یث یتم اختیار الأعضاء من بین الشخصیات المستوى من خلال نزاھتھم وكفاءتھم، ح

.المجتمع المدنيالوطنیة المستقلة والتي تمثل

یحددّ 2006نوفمبر  22الموافق ل 1427المؤرخ في اول ذي القعدة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -1
-12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم وتنظیمھا وكیفیات سیرھامن الفساد ومكافحتھالوطنیة للوقایة تشكیلة الھیئة

.2012فبرایر 7الموافق ل 1433ربیع الأول عام 14مؤرخ في 64
16مؤرّخ في 233-96الرئاسي رقم مرسومبخلاف المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منھا والمنظم بموجب ال-2

.وضع لدى رئیس الحكومة، وافتقر للاستقلالیةحیث1996یولیو سنة 2الموافق 1417صفر عام 
.المعدل والمتمم السابق ذكره413-06من مرسوم 5ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم السابق ذكره413-06من مرسوم رقم 1مكرر 13ینظر، المادة -4
  .00h05ساعة ال10/02/2017نظر الموقع الرسمي للھیئة، تاریخ الدخول یوم ا-5
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المعدل والمتمم على 413-06وقد تضمن الفصل الثالث من المرسوم الرئاسي رقم 

المھام التي یقوم بھا الھیكل التنظیمي للھیئة، والذي جاء تحت عنوان التنظیم، حیث تقوم 

  :تيلال عدة أقسام جاءت على الشكل الآمن خالھیئة بأداء مھامھا 

الرئیس :أولا

حیث یكلف 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 9مھام الرئیس متعددة حددتھا المادة 

 :ـرئیس الھیئة ب

للوقایةالوطنیةالسیاسةإطار في تدخل التيالتدابیرالھیئة تنفیذ عمل برنامج إعداد-

ومكافحتھ،الفساد من

والتقییم،الیقظة مجلس أشغالإدارة-

الداخلي،والنظامالھیئة عمل برنامج تطبیق على السھر-

ومكافحتھ،الفساد من الوقایةمجال في الدولةإطاراتتكوینبرامجوتنفیذإعداد-

والدولیة،الوطنیةوالھیئاتالسلطاتلدىالھیئةتمثیل-

الھیئة،بموضوعیرتبطالتسییرأعمال من عمل كل-

العدل، وزیرإلىجزائیة مخالفة تشكل أنبإمكانھاوقائع تتضمن التيفاتالملتحویل-

الاقتضاء، عند العمومیة،الدعوىتحریك قصد الأختام حافظ

المدنیة،الحیاةأعمال كل وفيالقضاءأمامالھیئةتمثیل-

المستخدمین،جمیع على السلمیةالسلطةممارسة-

المعلومات وتبادلالدوليالمستوى على الفساد مكافحة ھیئات مع التعاونتطویر-

.الجاریةالتحقیقات بمناسبة
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فرقتنشیطمھمةوالتقییمالیقظة مجلس أعضاءإلىیسندأنالھیئةلرئیسیمكن كما

التظاھرات في الھیئة، وكذا المشاركة عمل برنامج تنفیذإطارموضوعاتیة، وذلك في عمل

.1أعمالھا في والمساھمةومكافحتھالفساد من بالوقایةوالدولیة المرتبطةالوطنیة

والتقییم، الیقظة مجلس رأيأخذ بعد الھیئةرئیسأما بالنسبة لمیزانیة الھیئة فیعدھا

الھیئةرئیسللتشریع، ویكونطبقاللدولةالعامةالمیزانیة في الھیئةمیزانیةحیث تسجل

الوزیریعینھ مالي ل مراقبالھیئة تمارس من قب على المالیة فالرقابة 2بصرف،الأمر

لضمان الاستقلالیة والحیاد لأنشطة الھیئة، وقد نص المشرع على تكفل ، 3بالمالیةالمكلف

الدولة، بتوفیر كل الوسائل الضروریة لسیر عملھا حصریا في میزانیة الدولة، بحیث لا 

.یسمح بأي تمویل للھیئة من مصادر أخرى، لاسیما من مصادر خاصة

یزانیة السنویة لعمل الھیئة من میزانیة النفقات المشتركة للدولة، ویخضع وتمول الم

دراساتمدیرالھیئةرئیسكما یساعد4تنفیذ العملیات المالیة وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة،

 مع الاتصالاتمجال في الرئیس، وتنظیمھانشاطاتبتحضیرالخصوص على یكلف

5.الجمعویةوالحركةالإعلامیةالأجھزة مع تالعلاقاوكذاالعمومیةالمؤسسات

والتقییم الیقظة مجلس: ثانیا

التي حددتھا 6یتشكل المجلس من رئیس وستة أعضاء وھي نفسھا تشكیلة الھیئة، 

المعدل والمتمم، ویتولى الأمین العام للھیئة 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة 

 ثلاثة كل مرةخصوص سیر عملھ فإن المجلس یجتمعأمانة مجلس الیقظة والتقییم، أما ب

كل  أعمالجدولالرئیسویعدرئیسھ، من استدعاء على بناء عادیةاجتماعاتأشھر في

ھذهوتقلص، الاجتماعتاریخ من الأقل على یوما15 قبل عضو كل إلىویرسلھاجتماع

.المعدل والمتمم64-12من المرسوم الرئاسي رقم 6ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم413-06من المرسوم الرئاسي رقم 21ینظر، المادة -2
   .لمتممالمعدل وا413-06من المرسوم الرئاسي رقم 24ینظر، المادة -3
19h20http://www.onplc.org.dz.، الساعة2017فیفري 10انظر الموقع الرسمي للھیئة، تاریخ الدخول یوم -4
.المعدل والمتمم السابق ذكره64-12من المرسوم الرئاسي رقم مكرر9ینظر، المادة -5
  . 2010نوفمبر  07ئاسي الصادر بتاریخ من الأعضاء المعینین بموجب المرسوم الریتكون مجلس الیقظة والتقییم-6
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أیام، ویتم تحریر محضر (8)ثمانیة عن أن تقلدونعادیةالغیرللاجتماعات بالنسبة المدة

1.عن أشغال الھیئة

 :في رأیھوالتقییمالیقظة مجلس كما یبدي

تطبیقھ؛وكیفیاتوشروطالھیئة عمل برنامج-

الفساد؛ مكافحة في نشاطقطاع كل مساھمة-

الھیئة؛وتوصیاتوآراءتقاریر-

الھیئة؛رئیسعلیھیعرضھاالتيالمسائل-

الھیئة؛میزانیة-

الھیئة؛رئیسیعدهالذيالجمھوریةرئیسإلىالموجھالسنويالتقریر-

العدل،وزیرإلىجزائیة مخالفة تشكل أنبإمكانھاوقائع تتضمن التيالملفاتتحویل-

الأختام؛ حافظ

2.للھیئةالسنویةالحصیلة-

لھیاكلھا، كما تظھر الداخليالعملكیفیاتیحددالذيالداخلينظامھاوتعد الھیئة

وظیفة الرقابیة للھیئة فیما تقرره عن كیفیة تنظیمھا، وسیرھا دون أیة مشاركة مع استقلالیة ال

 في ینشرالذيالداخليالنظامبالمصادقة علىوالتقییمالیقظةالجھات الأخرى، ویقوم مجلس

3.الرسمیةالجریدة

المعلومات السریة،ھذه على یطلعونوالمستخدمون الذینالھیئةأعضاءكما یؤدي

، حیث یلتزم جمیع أعضاء وموظفي 4تنصیبھم قبل القضائي،المجلسین القانونیة أمامالیم

.المعدل والمتمم413-06من المرسوم الرئاسي رقم15ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره413-06من المرسوم الرئاسي رقم 11ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره413-06من المرسوم الرئاسي رقم 19ینظر، المادة -3
 كل في وأسلكسرھامھنتي وأكتمتأدیة في أخلصوأنقیام،أحسن بعملي أقومأنالعظیمالعليͿΎΑأقسم":الآتیةالیمین-4

".شریفا سلوكا الظروف
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الھیئة بحفظ السر المھني، بما فیھم الأعضاء المنتھیة علاقتھم بالھیئة، وأي خرق لھذا 

1.الالتزام یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون الجزائري

:الھیاكل: ثالثا

التنظیم الإداري للھیئة، وبین بدقة المھام المسندة 64-12حدد المرسوم الرئاسي رقم

:من الھیاكل التالیةلكل ھیكل من ھیاكلھا، وبالتالي لممارسة مھامھا، تتكون الھیئة

العامة الأمانة1-

 سلطة تحت یكلفوالذيتوضع تحت سلطة امین عام یعین بموجب مرسوم رئاسي

 مكلف مدیرلھیئة، ویساعد الأمین العام نائبالھیئة بتولي التسییر الإداري والمالي لرئیس

من  7والمحاسبة حددت المادة بالمیزانیة مكلف مدیروالوسائل، ونائببالمستخدمین

  :ـالمعد والمتمم أنھ یكلف ب413-06المرسوم الرئاسي رقم 

وتقییمھا،وتنسیقھاالھیئةھیاكل عمل تنشیط-

الھیئة، عمل برنامج تنفیذ على السھر-

الھیئة، نشاطاتوحصائلالسنويالتقریرمشروعبإعدادالمتعلقةلأشغالاتنسیق-

الأقسام،رؤساء مع بالاتصال

.الھیئة لمصالح والماليالإداريالتسییرضمان-

والتحسیسوالتحالیلالوثائق قسم-2

المعدل والمتمم على المھام الموكلة إلى 413-06من المرسوم رقم 12المادة أشارت

:، من خلال أنھ یقومھذا القسم

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 26المادة -1
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على  وذلكالاجتماعیة،أوالاقتصادیةوالتحالیلوالتحقیقاتالدراسات بكل -

الشاملةالسیاسةتنویرأجل من وطرائقھالفساد،نماذجتحدیدبھدفالخصوص

ومكافحتھ؛الفسادللوقایة من

 لةالكفیالتوصیاتالفساد، واقتراحممارسة على تشجع قد التيالجوانبدراسة-

مستوى على وكذاالعملبھماالجاريوالتنظیمالتشریعخلال من بالقضاء علیھا،

تنفیذھا؛ ضوء على الإداریة،الإجراءات والممارسات

الھیئة لنشاطاتاللازمةالبیانات بحفظ المتصلةالإجراءاتواقتراحوتصمیمدراسة-

تكنولوجیات استخدام على بالاعتمادذلك في بما وتوزیعھا،إلیھاوالوصولومھامھا

الحدیثة؛والإعلامالاتصال

تصمیم واقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات وتحلیلھا سواء منھا -

الموجھة للاستعمال الداخلي أو الخارجي؛

دراسة المعاییر والمقاییس العالمیة المعمول بھا في التحلیل والاتصال والمتعلقة -

افحتھ بغرض اعتمادھا وتكییفھا وتوزیعھا؛بالوقایة من الفساد ومك

اقتراح وتنشیط البرامج والأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الھیاكل الأخرى في الھیئة؛-

ترقیة إدخال قواعد أخلاقیات المھنة والشفافیة وتعمیمھا على مستوى الھیئات -

العمومیة والخاصة، بالتشاور مع المؤسسات المعنیة؛

مكتبي في میدان الوقایة من الفساد ومكافحتھ، وضمان حفظھا تكوین رصید وثائقي و-

واستعمالھ؛

.لنشاطاتھدوریةتقاریراعداد-
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بالممتلكاتالتصریحات معالجة قسم-3

:من بین المھام التي یقوم بھا القسم

2الفقرة في علیھمنصوصھو كما العمومیینللأعوانبالممتلكاتالتصریحات تلقي-

لتطبیقھ؛المتخذةالمعدل والمتمم والنصوص01-06رقمقانونال من 6المادة

التصریحاتوتحویلومركزةتجمیعوإجراءاتوكیفیاتشروطاقتراح-

المؤسسات مع وبالتشاورالمعمول بھاوالتنظیمیةالتشریعیةطبقا للأحكامبالممتلكات،

المعنیة؛والإدارات

وحفظھا؛یفھاوتصنبالممتلكاتالتصریحات بمعالجة القیام-

المالیة؛الذمة في تغییراالمتضمنةالتصریحاتاستغلال-

على  والسھرالقضائیةالمتابعاتإلىتؤديأنیمكنالتيالعناصرواستغلال جمع-

المعمول بھا؛والتنظیمیةالتشریعیةللأحكامطبقاالمناسبةالوجھةإعطائھا

1.لنشاطاتھدوریةتقاریرإعداد-

من المرسوم 6عدلت أحكام المادة 64-12الرئاسي رقم حیث بصدور المرسوم

من خلال أنھا تقوم بتزوید الھیئة بقسم معالجة التصریح بالممتلكات، ،413-06الرئاسي رقم 

الممتلكات وحمایةالعمومیة،والشؤونالسیاسیةالحیاة في الشفافیةضمانوذلك قصد

العموميالموظفیلزممومیة،ع بخدمة المكلفینالأشخاصنزاھةوصونالعمومیة،

.2بالتصریح بممتلكاتھ

المعدل والمتمم الأشخاص الذین وجب علیھم الادلاء  01-06وقد فصل القانون رقم 

بالتصریح بالممتلكات، على اختلاف مناصبھم من رئیس الجمھوریة إلى الموظفین 

دل والمتمم، وذلك المع01-06من القانون رقم 6العمومیین، كما ھو وارد في نص المادة 

.م السابق ذكرهالمعدل والمتم64-12من المرسوم الرئاسي رقم 13ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم01-06من القانون رقم 4ینظر، المادة -2
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یحدد كیفیات 4151-06بمعالجتھا تصنیفھا وحفظھا، وقد صدر مرسوم رئاسي رقم 

من  6التصریح بالممتلكات، بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیھم في المادة 

414-06القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ بالإضافة الى المرسوم الرئاسي رقم 

2.یحدد نموذج التصریح بالممتلكاتوالذي

المعدل والمتمم، أنھ 01-06من القانون رقم 6المادة حیث وفقا لما جاءت بھ نص 

السلطة الوصیة، بالنسبة أمامیجب على الموظفین العمومیین أن یكتبوا تصریح بالممتلكات 

أمام السلطة أوللموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة،

السلمیة المباشرة، بالنسبة للموظفین العمومیین الذین تحدد قائمتھم بقرار من السلطة المكلفة

.بالوظیفة العمومیة

یودع التصریح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى الھیئة الوطنیة 

.3في آجال معقولةللوقایة من الفساد ومكافحتھ

.الدوليالتعاونوالتنسیق قسم-4

، 413-06مكرر من المرسوم رقم 13یكلف ھذا القسم بمجموعة من المھام ذكرتھا المادة 

  :ـفھو یقوم ب

  مع إقامتھاالواجببالعلاقاتالمتعلقةوالإجراءاتالكیفیاتوتنفیذواقتراحتحدید-

01-06مرقالقانون من 21للمادةطبقاالأخرى،الوطنیةوالھیئاتالعمومیةالمؤسسات

:بغرض

الفساد؛أفعال مع التساھلحالات عن بالكشف الكفیلةالمعلومات كل جمع-

یحدد كیفیات 2006نوفمبر  22موافق ل 1427مؤرخ في اول ذي القعدة عام 415-06المرسوم الرئاسي رقم -1
.بالممتلكاتالتصریح

یحدد نموذج التصریح  2006نوفمبر  22موافق ل 1427مؤرخ في اول ذي القعدة عام 414-06المرسوم الرئاسي رقم -2
.بالممتلكات

السابق ذكره یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین 415-06المرسوم الرئاسي رقم من  2المادة ینظر، -3
.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ6العمومیین غیر المنصوص علیھم في المادة 
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بغرض الموجودةوعملھاالداخلیةالرقابةأنظمةبتقییمالقیام على العملأوالقیام-

الفساد؛لممارسات بالنسبة ھشاشتھامدىتحدید

ممارساتھ؛والفسادبأفعالالمتعلقةالإحصائیاتوتحلیلومركزةتجمیع-

محل  تكونأنیمكنفسادحالاتبشأنالھیئةإلىالواردةالمعلوماتاستغلال-

المعمول والتنظیمللتشریعطبقاالمناسبةالحلولإیلائھا على والسھرقضائیةمتابعات

بھا؛

المجتمعومنظماتالمؤسسات مع بالتعاونالمتعلقةوالإجراءاتالكیفیاتتطبیق-

 قصد وذلكومكافحتھ،الفساد من بالوقایةالمختصةوالدولیةطنیةالوالمدني والھیئات

الوقایة في المعتمدةالطرقمقاییستوحید في ومفید منتظم للمعلوماتضمان تبادل

المیدان؛ھذا في الوطنیةالخبرةوتطویرومكافحتھمن الفساد

أضرارا  قتلح أنشأنھا من الفسادلمخاطربینّةعواملتتخللھاوضعیة كل دراسة-

بشأنھا؛الملائمةالتوصیاتتقدیمبغرضالبلاد، بمصالح

أو المنظماتأوالمؤسساتبمساعدةإنجازھایتمتكوینیةودوراتببرامجالمبادرة-

ذلك؛وتنظیمومكافحتھالفساد من بالوقایةالمختصةوالدولیةالوطنیةالھیئات

.لنشاطاتھدوریةتقاریرإعداد-

:الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھالھیئةمھام:الفرع الثاني

الوطنیة للوقایة المعدل والمتمم مھام الھیئة01-06من القانون رقم 20حددّت المادة 

:من الفساد ومكافحتھ على أنھا تقوم

باقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاھة .1

تسییر الشؤون والأموال العمومیة، في والشفافیة والمسؤولیة
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تقدیم توجیھات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أو ھیئة عمومیة أو خاصة، .2

ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد، وكذا واقتراح تدابیر خاصة منھا

ھنة،قواعد أخلاقیات المالتعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد

إعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالأخطار الضارة الناجمة عن الفساد،.3

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساھم في الكشف عن أعمال .4

لاسیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات الفساد والوقایة منھا،

لإزالتھا،جل تقدیم توصیاتالإداریة، عن عوامل الفساد لأ

التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد .5

مدى فعالیاتھا،ومكافحتھ، والنظر في

تلقى التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة .6

ى حفظھا، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الواردة فیھا والسھر علواستغلال المعلومات

،3و1أعلاه في فقرتیھا 6

.الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.7

تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا، على أساس التقاریر ضمان.8

لة بمجال الوقایة من الفساد المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصالدوریة والمنتظمة

المعنیین،ومكافحتھ، التي ترد إلیھا من القطاعات والمتدخلین

السھر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، وعلى التعاون مع ھیئات مكافحة الفساد .9

الوطني والدولي،على الصعیدین

من  الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة.10

.الفساد ومكافحتھ، وتقییمھا
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لا تعمل ضمن فضاء مغلق، فقدمكافحتھالوطنیة للوقایة من الفساد والھیئة بما أن و

م التنسیق والتعاون والتي تندرج في إطار مھا،المھام المؤسساتیةالقیام ببعض خولھا المشرع

.قایة من الفساد ومكافحتھفي مجال الووالمؤسسات والھیئات العمومیة العاملةمع الإدارات

إلى جانب المھام المتعلقة بالتحسیس والتكوین ودراسة وتقیم مخاطر الفساد، حیث 

في إطار ممارستھا لرقابتھا أن تطلب من الإداراتالوطنیة للوقایة من الفساد تقوم الھیئة

معنوي والمؤسسات والھیئات التابعة للقطاع العام، أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو

معلومات تراھا مفیدة في الكشف عن أفعال الفساد، وكل رفض متعمد أخر، أیة وثائق أو

أو الوثائق المطلوبة یشكل جریمة إعاقة السیر /وید الھیئة بالمعلومات ووغیر مبرر لتز

.1للعدالة في مفھوم ھذا القانونالحسن 

ملف إلى وزیر العدل، وعندما تتوصل الھیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول ال

، 2حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

3.كما تقوم الھیئة بإعداد التقریر السنوي الذي یرفع إلى رئیس الجمھوریة

الفساد لقمع المركزيوانیالد:الثانيالمطلب

المعدل 15-10أحكام الأمر رقم نص المشرع الجزائري على إنشاء الدیوان بموجب 

المعدل والمتمم والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 01-06والمتمم لأحكام القانون رقم 

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد یكلف بمھمة البحث «:مكرر منھ أنھ24حیث تنص المادة 

.»والتحري عن جرائم الفساد 

الوطني والمحلي، حددالمستوى على الفساد معق أجل من أنشأتوطنیةھیئةفالدیوان

المعدل 4264-11ونظم سیره ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم الجزائري تشكیلھالمشرع

.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06ن القانون رقم م 21المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 22المادة -2
.المعدل والمتمم السابق ذكره01-06من القانون رقم 24المادة -3
.2011دیسمبر14المؤرخة في 86لعدد ج ر، ا،2011دیسمبر 08ؤرخ في الم246-11المرسوم الرئاسي رقم -4

یحدد تشكیلة 2014یولیو 23الموافق 1435رمضان عام 25المؤرخ في 209-14والمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 
.الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمھ وكیفیة سیره
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الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة «:والمتمم، الذي تنص المادة الثانیة منھ على أن

».إطار مكافحة الفسادالقضائیة، تكلف بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاینتھا في

الفساد لقمع التنظیم القانوني للدیوان المركزي:الفرع الأول

الشأنھو كما المالیةبوزارةإداریا ملحق والدیوانیحدد مقر الدیوان بمدینة الجزائر، 

 من المالیةلوزیر تابع فھوللمالیة،العامةوالمفتشیةالمالیةالمعلومة معالجة لخلیة بالنسبة

الدیوانالأصلي لمیزانیةبالصرفالأمرھوالوزیركما أنوالمالیة،الإداریةاحیةالن

المصالح الخارجیة من مصلحة بمثابة ھولتنفیذھا، ذلك أن الدیوانشرطعلیھاوموافقتھ

 باقي مثل المالیة، مثلھوزیر قبل من المباشرةوالإدارةللتسییر تخضع التيالمالیةلوزارة

.المالیةلوزرةالتابعةجھزةالمصالح والأ

الدیوانتنظیم:أولا

المدیر العام -1

 من اقتراح على بناء رئاسي،مرسوم بموجب یعینعاممدیرالمركزيالدیوانیسُیر

نفسھا، وتعد وظیفة المدیر العام، من بین الوظائف الأشكال حسب مھامھالعدل وتنتھيوزیر

.تھ على التوالي، استنادا إلى وظیفتھالعلیا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتبا

، 1یعد المدیر العام میزانیة الدیوان ویعرضھا على موافقة وزیر العدل حافظ الأختام

على الخصوص،وھو الآمر الثانوي بصرف میزانیة الدیوان، كما یكلف

التنفیذ،حیزووضعھالدیوان عمل برنامج بإعداد-

الداخلي،ونظامھللدیوانالداخليالتنظیممشروعإعداد-

ھیاكلھ،نشاطوتنسیقالدیوانسیر حسن على السھر-

والدولي،الوطنيالمستویین على المعلوماتوتبادلالتعاونتطویر-

.المعدل والمتمم462-11من المرسوم الرئاسي رقم 24ینظر، المادة -1
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الدیوان، مستخدمي جمیع على السلمیةالسلطةممارسة-

حافظ  العدلوزیرإلىیوجھھالذيالدیواننشاطات عن السنويالتقریرإعداد-

1.الاختام

دیوان، ومدیریة للتحریات التي تكلف بالأبحاث من المركزيالدیوانتكونكما ی

ومدیریة للإدارة العامة الموضوعة تحت سلطة المدیر 2والتحقیقات في مجال جرائم الفساد،

.3العام

رئیس الدیوان -2

 سلطة تحت وھذاومتابعتھ،الدیوانھیاكل مختلف عمل بتنشیطالدیوانرئیسیختص

المعدل والمتمم فإنھ 426-11المرسوم الرئاسي رقم  من 12، ووفقا للمادة4لعاماالمدیر

.الدراساتمدیري خمسة الدیوانیساعد رئیس

التشكیلة القانونیة للدیوان  :ثانیا

المعدل والمتمم یتشكل426-11من المرسوم رقم 06المادةمن خلال ما نصت علیھ

  :من الدیوان

5.الوطنيالدفاعلوزارةالتابعینضائیةالقالشرطةوأعوانضباط-

.المحلیةوالجماعاتالداخلیةلوزارةالتابعةالقضائیةالشرطةوأعوانضباط-

.الفساد مكافحة مجال في أكیدةكفاءاتذويعمومیینأعوان-

.المعدل والمتمم462-11الرئاسي رقم من المرسوم 14ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم426-11المرسوم الرئاسي رقم  من 16ینظر، المادة -2
.المعدل والمتمم462-11من المرسوم الرئاسي رقم 11ینظر، المادة -3
.المعدل والمتمم462-11من المرسوم الرئاسي رقم 15ینظر، المادة -4
.المعدل والمتمم السابق ذكره 155-66من الامر 15للمادةوفقا-5
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أوبخبیریستعینأنللدیوانوالتقني، یمكنالإداري للدعم زیادة على مستخدمون

1.الفساد مكافحة مجال في أكیدةكفاءاتذات سسةمؤ أومكتب استشاري

المعنیةللوزاراتالتابعونوالموظفونالقضائیةالشرطةوأعوانضباطحیث یظل

والقانونیةوالتنظیمیةالتشریعیةللأحكامخاضعینالدیوان، في مھامھمالذین یمارسون

والموظفینضائیةالقالشرطةوأعوانضباطعددعلیھم، كما یحددالأساسیة المطبقة

تصرف الدیوان، بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام  تحت الموضوعین

والوزیر المعني یتشكل من عشرة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة من الدرك الوطني 

2.ومثلھم من الأمن الوطني معینین بموجب مرسوم

ضباطحیث یمارسلفساد،ا مكافحة إطار في ومعاینتھاالجرائم عن بالبحث تكلف

ھذاالجزائیة وأحكامالإجراءاتلقانونوفقامھامھمللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطة

المحليلكنھم یمارسون مھامھمالوطن في كبرىولایاتأربعوذلك على مستوى3القانون،

.الوطنيالإقلیم كامل المرتبطة علىوالجرائمالفسادجرائم في

الفساد  لقمع مھام وسیر عمل الدیوان المركزي:الفرع الثاني

المعدل والمتمم أھم المھام المنوطة 426-11رقم المرسوم من 05المادة فصلت

:بالدیوان والتي من أھم صلاحیاتھ

.ومركزة ذلك واستغلالھومكافحتھاالفسادأفعال عن بالكشف معلومة تسمح كل جمع-

الجھة أمامللمثولمرتكبیھاوإحالةالفساد، عواق في بتحقیقاتوالقیامالأدلة جمع-

.المختصةالقضائیة

المعلومات وتبادلالفساد بمكافحة المختصةالھیئة مع والتساندالتعاونتطویر-

.بمناسبة التحقیقات الجاریة

.ذكرهالمعدل والمتمم السابق462-11المرسوم الرئاسي رقم  من 9ینظر، المادة -1
.السابق ذكرهالمعدل والمتمم 462-11المرسوم الرئاسي رقم  من 8ینظر، المادة -2
.م السابق ذكرهالمعدل والمتم01-06من القانون رقم 1مكرر 24ینظر، المادة -3
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السلطات تتولاھاالتيالتحریاتسیر حسن على كل إجراء من شانھ المحافظةاقتراح-

.المختصة

یوصي أنمسبقا، بذلك المختصالجمھوریةوكیلإعلاملدیوان بعداكما یمكن

في  شبھة موضع عمومي عونیكونتحفظي، عندماإداريإجراء كل باتخاذالسلمیةالسلطة

1.بالفساد تتعلق وقائع

المعدل والمتمم لتبیان 462-11رقمالمرسوم من الرابعالفصلالمشرعوقد خصص

حیثالفساد،جرائم عن والتحريالبحثمھمةممارسة، أثناءالدیوانوسیر عمل كیفیات

طبقامھامھمممارسةأثناء بالعمل للدیوان،القضائیة التابعونالشرطةوأعوانضباطیقوم

.الجزائیةالإجراءاتقانون في علیھاالمنصوصللقواعد

رقم مكافحتھوالفساد من الوقایةالقانونأحكام من 02الفقرة في جاء لما تأكیدوھو

مھامھمللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطةضباطیمارس«:نصت على أنھوالتي06-01

».القانونھذاوأحكامالجزائیةالإجراءاتلقانونوفقا

الوسائل كل استعمالإلىللدیوانالتابعونالقضائیةالشرطةوأعوانضباطحیث یلجا

ویؤھلبمھامھم،المتصلةالمعلومات جمع أجل من في التشریع، وذلكعلیھاالمنصوص

أو أعوان الشرطةالقضائیةالشرطةضباطبمساھمةعند الضرورةللاستعانة،الدیوان

وكیلإعلامكل الحالات في الأخرى، ویتعینالقضائیةالشرطة لمصالح التابعیینالقضائیة

2.ي في دائرة اختصاصھالتي تجرالقضائیةبعملیات الشرطة مسبقا المحكمةلدىالجمھوریة

أنھ یتعین على ضباط أو أعوان 426-11من المرسوم رقم 21كما وأشارت المادة 

 مصلحة في باستمرارالقضائیة عندما یشاركون في نفس التحقیق، أن یتعاونواالشرطة

إجراءاتھم  في ویشیرونتصرفھم، تحت المشتركة الموضوعیةالوسائلیتبادلون كما العدالة،

.التحقیقسیر في منھم كل یتلقاھاالتيمساھمةالالى

.ذكرهالمعدل والمتمم السابق462-11المرسوم الرئاسي رقم  من 22ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم462-11من المرسوم الرئاسي رقم 20ینظر، المادة -2
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خلیة الاستعلام المالي:المطلب الثالث

بتاریخ الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود صادقت الجزائر على اتفاقیة 

منھا على أنھ یتعین على كل دولة طرف انشاء 7المادة ، حیث جاءت 20021فیفري 05

تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات تجنبا لوقوع وحدة استخبارات مالیة،

.تبییض الأموال

وقد اختلفت خیارات الدول في تجسید ھذه التوصیات فمنھا من اختارت أن تعھد بھذه 

المسؤولیة إلى البولیس المتخصص، ومنھا من فضلت الخیار المتمثل في انشاء مصلحة 

127-02بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 2تھ الجزائر،تحقیق مستقلة وھو الاتجاه الذي تبن

ومھمتھاوالمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا،3المعدل والمتمم

.الأموالوتبییضالإرھابتمویل مكافحة

تشكیل الخلیة :الفرع الأول

مومیة عمستقلة  وھي خلیة4قامت الجزائر بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي،

الجزائريالمشرعحددتابعة لوزیر المالیة الاستقلال المالي، تتمتع بالشخصیة المعنویة و

العامةوأمانتھاورئیسھاأعضاءھاتعیینكیفیةتحدیدخلال من الخلیة،تشكیلإجراءات

.والمتممالمعدل127-02رقمالتنفیذيالمرسومخلال  من ،لھاعدةالمساوالمصالح

مة لمنظمة الأمم المتحدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العا-1
1422ذي القعدة عام 22المؤرخ55-02والمصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2000نوفمبر سنة  15بتاریخ 

.2002فبرایر سنة 5الموافق 
131فضیلة ملھاق ، المرجع السابق ،ص-2
المعدل ،23ج ر، العدد ،2002بریل أ7ل الموافق1423محرم عام 24المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم -3

والمتمم بالمراسیم التنفیذیة 
)50ج ر،العدد( 2008سبتمبر سنة  6الموافق 1429رمضان عام 6المؤرخ في 275-08المرسوم التنفیذي رقم -
2010أكتوبر سنة 10الموافق 1431ذي القعدة عام 2المؤرخ في 237-10المرسوم التنفیذي رقم -
والمتضمن 2013ابریل سنة 15الموافق 1434جمادى الثاني عام 4المؤرخ في 157-13التنفیذي رقم المرسوم -

(إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا )2013ابریل 28المؤرخة في 23ج ر، العدد .
renseignement-(CTRF)تقیدا بأحكام ھذه الاتفاقیة، أنشأت خلیة الاستعلام المالي -4 financierCellule de

traitement du- في فرنسا ھیئة استغلال المعلومات المالیة والتي تقابلھاTRACFIN
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بھجاءت ما حسب على وذلكالقانونیة،الیمینبتأدیةالھیئةأعضاءالمشرعألزم دوق

-المتخصصةالھیئةأعضاءیؤدي«1:أنھ على بنصھا02-12الأمر من 1مكرر04المادة

مھامھمممارسةإطار في الیمینتأدیةلھمیسبق لم الذین-الماليالاستعلام معالجة خلیة

المجلسأمامالیمینالسريالطابعذاتالمعلومات على طلاعللا المؤھلونوالمستخدمون

قیامأحسنبمھاميأقومأنالعظیمالعليͿΎΑأقسم:الأتیةبالعباراتتنصیبھم قبل القضائي

.شریفا سلوكا الظروف كل في وأسلكسرھاوأكتمتأدیتھا في أخلصوأن

فإنوالمتمم،المعدل127-02رقمالتنفیذيالمرسوم من 9المادة نص وباستقراء

:یدیرھاالخلیة

الرئیس :أولا

 قابلة سنواتأربعةمدتھالعھدةرئاسي،مرسوم بموجب المجلسرئیسیعینحیث 

:یلي بما لاسیما،والذي یكلف2المیزانیة،بصرفالآمركما یعد ھوواحدة،مرةللتجدید

فیھا، فيللتعیینأخرىطریقةتتقرر لم التيالوظائف كل في المھاموإنھاءالتعیین-

یمارسونھا،الذینالأعوانلوضعیةوالمسیرةالساریةالأساسیةالقوانینحدود

السیر الحسن على والسھرعلیھاوالإشرافبینھاوالتنسیقالمصالحنشاطضمان-

الخلیة بھذه الصفة،موظفيجمیع على السلمیةالسلطةوممارسةللخلیة،

والأھداف المھامتحقیق على والسھرالمجلس في المتخذةالقراراتتنفیذضمان-

للخلیة،الموكلة

وكذا والدولیةالوطنیةوالھیئاتالسلطاتأمامالخلیةوتمثیلقضائیةدعاوىرفع-

واتفاق،واتفاقیةوعقد صفقة كل إبرام

الیمینأداءوھيوالمتممالمعدل127-02رقمالتنفیذيالمرسومعلیھینص لم جدیدإجراء02-12رقمالأمراستحدثت-1
وأنقیامأحسنبمھاميأقومأنالعظیمالعليͿΎΑأقسم:الأتیةبالعباراتتنصیبھم قبل القضائيالمجلسأمامالقانونیة
.شریفا سلوكا الظروف كل في وأسلكسرھاوأكتمتأدیتھا في أخلص

.المعدل والمتمم السابق ذكره127-02من المرسوم التنفیذي رقم 20ینظر، المادة -2
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عن نشاطاتالسنویةوالحصیلةالإداريوالحسابالتقدیریةالحصائلیعد من تكلیف-

الخلیة، مجلس موافقة بعد المالیةوزیر على یعرضھاالتيلیةالخ

.1تنفیذھما على والسھرللخلیةالداخلیینوالنظامالتنظیماقتراح-

مجلس الخلیة :ثانیا

وھمدائمة بصفة مھامھمیمارسونأعضاء،(7) سبعة من الخلیة مجلس یتكون

رئاسيمرسوم بموجب لھا، یعینونالتابعینوالمؤسساتالھیاكل عن خلال عھدتھممستقلون

بالإجماع، وتتكونقرارات المجلسواحدة، تتخذللتجدید مرة قابلة سنوات(4)أربعلمدة

:مجلس الخلیة من

والمالیةالبنكیةالمجالات في لكفاءاتھمنظرااختیارھمیتمأعضاء(4)أربعةرئیس، و

.والأمنیة

الأعلىرأي المجلس بعد الأختام، حافظ العدل،وزیریعینھما(2)اثنینقاضیین

للقضاء،

ذلك  في بما المھني، بالسر بھمتستعینالذینوالأشخاصالخلیةأعضاءحیث یلزم

.بھالمعمولللتشریعطبقاالتحفظواجبباحتراموكذاالأصلیة،إداراتھمتجاه

والھجمات اتوالإھانالتھدیداتالدولة لھم، منمن حمایةالخلیةأعضاءكما یستفید

.مھامھمإنجاز بمناسبة أو بسبب لھایتعرضواأنیمكنالتيكانت طبیعتھا،أیا

:یليفیمالاسیما،الخلیة، مجلس یتداول

اختصاصھا،بمجالالمتعلقةوالموادوالمستنداتالمعطیات كل جمع تنظیم-

.الخلیةنشاط عن السنواتومتعددةسنویةبرامجإعداد-

.المعدل والمتمم السابق ذكره 127- 02م من المرسوم التنفیذي رق1مكرر10المادة ینظر، -1
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التحقیقات وتقاریرالاشتباهتصریحاتومعالجةلاستغلالالمخصصةالإجراءات-

.والتحریات

المرتبطة المیادین في المجلس عمل ودعمتحفیزإلىیھدف برنامج كل تنفیذ-

1.باختصاصھ

الأمین العام : ثالثا

ویتقاضىمجلسھا، یصنفموافقة بعد الخلیةرئیس من بمقررالعامالأمینیعین

 سلطة تحت العام،، ویسیر الأمین2مركزیةإدارةلمدیرالعلیاوظیفةالإلىاستنادامرتبھ

.للخلیةوالمادیةوالوسائل البشریةالإداریةالشئونالخلیة،رئیس

مصالح المساعدة للخلیة :رابعا 

الخلیة مصالح تحدد من طرف أعضاء مجلسھا، الذین یكونون أكثر  مجلس یساعد

:لعملیة وھي ممثلة فيدرایة واطلاعا على احتیاجاتھا ا

المراسلین  مع والعلاقاتالمعلومات بجمع المكلفةوالتحالیل،التحقیقات مصلحة-

التحقیقات،وتسییرالاشتباهتصریحاتوتحلیل

والتحالیلالقانونیةوالمتابعةالعامةالنیابة مع بالعلاقاتالمكلفةالقانونیة،المصلحة-

.القانونیة

بنوك للمعطیاتوتشكیلالمعلومات بجمع المكلفةمعطیات،الوقواعدالوثائق مصلحة-

الخلیة،لسیرالضروریة

أو الھیئات مع الأطرافوالمتعددةالثنائیةبالعلاقاتالمكلفةالتعاون، مصلحة-

.الخلیةنشاطمیدان نفس في تعمل التيالأجنبیةالمؤسسات

.المعدل والمتمم السابق ذكره127-02مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 10ینظر، المادة -1
.المعدل والمتمم السابق ذكره127-02من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر10المادة و 17المادة ینظر،-2
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المكلفالوزیرمشترك، بینبقرارللخلیةالتقنیة والاداریةالمصالحتنظیمكما یحدد

العمومیة، وذلك بناء على اقتراح من مجلسھا بحسب المادة بالوظیفةالمكلفةوالسلطةبالمالیة

المعدل والمتمم، وقد صدر قرار وزاري مشترك في 127-02من المرسوم 15

.یحدد تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي01/02/2005

الاستعلام الماليخلیة صلاحیات:الفرع الثاني

التنفیذيالمرسومخلال من المشرعلھاخولھامتعددةبصلاحیاتالخلیة تضطلع

الرئیسيالدوریعدحیث،والمتممالمعدل01-05والقانونوالمتمم،المعدل127-02رقم

أسندالھدفھذاتحقیقیلسب وفيالارھاب،وتمویلالأموالتبییض مكافحة ھوالخلیةلھذه

 في أو–بالشبھةالإخطار-بالاشتباهبالتصریحاتإماالمرتبطةالصلاحیاتھذهالقانونلھا

1.المنظمةالجریمة لمكافحة الدوليالتعاونإطار في دورھاكذاوالقوانینتشریعإطار

:الاستعلام الماليخلیة المھام العامة المسندة ل:أولا

ستحدث ھیئة معالجة الاستعلام المالي لمكافحة جرائم تبییض قانوني اكإطار

الأموال، وتمویل الإرھاب وبھذا الصدد فھي مكلفة بجمع المعلومات المالیة ومعالجتھا 

وتحلیلھا وتبادلھا مع خلایا أخرى للاستعلام المالي، أي مع مثیلاتھا الأجنبیة بتحفظ مع 

المساھمة في الكشف عن عملیات إعادة ل مراعاة مبدأ تبادل المعلومات، وذلك من خلا

توظیف الأموال الناتجة عن الجرائم، وتمویل النشاطات الإرھابیة بالجزائر والوقایة منھا 

.والردع عنھا

ولما كانت مھمة الخلیة أكثر أھمیة وخطورة، حسبما تنص علیھ مختلف الاتفاقیات 

من المھام على قدر الأعباء التي فقد أسندت إلیھا مجموعة 2التي انضمت إلیھا الجزائر،

وابحاث،دراسات مجلة  الأموال،تبییضجرائم مكافحة في الماليمالاستعلا معالجة خلیةدور،فھیمةقسوري-1
.164ص،2014،دیسمبر)17( عشر السابع،العددالجلفة جـامعــة

:من بین الاتفاقیات التي صادقت علیھا الجزائر من أجل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الارھاب-2
.ل افریقیا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشما- )MENAFATF(.-1998افریل -مینافاتف.
دیسمبر 20 في المعتمدةالعقلیة،المؤثراتوبالمخدراتالمشروعغیرالاتجار لمكافحة المتحدةالأمماتفاقیة-

 =.1995 جانفي 28 في علیھاوالمصادق)فیینا(1988
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، وعلى الخصوص ما جاء في المادة الرابعة من المرسوم أن الخلیة تقوم وجبت على كاھلھا

  :ـب

تبییض الأموالأوالإرھابتمویلعملیات بكل المتعلقةالاشتباهتصریحاتاستلام-

القانون؛یعینھمالذینوالأشخاصالھیئاتإلیھاترسلھاالتي

المناسبة؛الطرقأوالوسائل بكل الاشتباهریحاتتص تعالج -

 كلما المختص إقلیمیا،الجمھوریةوكیلإلى بذلك المتعلقالملفالاقتضاء، عند ترسل،-

الجزائیة؛ للمتابعة قابلة المعاینةالوقائع كانت

الإرھاب وتبییضتمویل مكافحة موضوعھیكونتنظیميأوتشریعي نص كل تقترح-

الأموال؛

وتبییض الأموالالإرھابتمویلأشكال كل من للوقایةالضروریةلإجراءاتا تضع-

.وكشفھا

كما تعمل الخلیة في إطار مھام استلام تصریحات الاشتباه والإخطارات بالشبھة، بكل 

1.عملیات تمویل الارھاب أو تبییض الأموال من الأشخاص والھیئات المكلفة

إنجاز في لمساعدتھامؤھلاتراه شخص يبأ الخلیةتستعینحیث خولھا المشرع أن

أخرى، غیر لأغراضالخلیةتستلمھاالتيالاستعلاماتمھامھا، غیر أنھ لا یجب أن تستخدم

واغادوغو(1999جویلیة 1 في دةعتمالمالدولي،الإرھاب لمكافحة الإسلاميالمؤتمر منظمة معاھدة=-
).بوركینافاسو

دیسمبر 23 في علیھاالمصادقو)نیویورك(1999دیسمبر 09 في ةالمعتمد،الإرھابتمویل لقمع الدولیةالاتفاقیة-
2000.

  .09/04/2000في علیھالمصادق1999جویلیة 14 في المعتمدةالإرھاب لمكافحة الإفریقيالاتحاداتفاقیة-
)بالیرمو( 2000 نوفمبر 15 في المعتمدةالوطنیةالحدود عبر المنظمةالجریمة لمكافحة المتحدةالأمماقیةاتف-

.2002فیفري 05 في علیھاوالمصادق
انضمت الجزائر لمجموعة المنتدى العالمي للتبادل بین خلایا المعلومات المالیة ایغمونت ، خلال دورة العامة -

راجع موقع الرسمي للمنتدى   .في جنوب افریقیا 2013جویلیة 5الى 1للمجموعة والتي عقدت من 
www.egmontgroup.org/membership

.السابق ذكره02-12من الأمر 10ینظر، المادة-1
شبھةإخطار 5.000 من أكثرالماليالاستعلامخلیةاستلام في بھالملتزمینوإقبالبالشبھةالإخطارفاعلیةظھرتوقد*

.19/01/2012بتاریخالمالیةوزیر عن صادرتقریر في 2005 سنة منذ الأموالتبییضعملیاتحول
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أو سلطاتإلى ترسل الأموال، وألاوتبییضالإرھابتمویل بمكافحة المتعلقةالأغراض

1.مرسومالھذا من  8و4المادتین في علیھاالمنصوص تلك غیرأخرىھیئات

الخاصة بجرائم تبییضالقوانیناقتراح مشاریعبصلاحیاتكما خول المشرع للخلیة

ھذه أشكال كل من للوقایةالضروریةالإجراءاتالإرھاب، وكذا وضعوتمویلالأموال

.الماليالفسادجرائم مكافحة مجالوكشفھا، وھذا في إطارالجرائم

العملیات عن تحفظیةتدابیر بموجب لاعتراضا حق الماليالاستعلام معالجة ولخلیة

أنتبین ما إذاساعة،72لمدةوذلكمعنويأوطبیعي شخص لأيالاشتباهالمصرفیة، محل

القانون رقم  من 17المادة نص حسب الارھاب،وتمویلالأموالقویة لتبییضشبھاتھناك

  .وجب حكم قضائيالمعدل والمتمم، وھذه المدة غیر قابلة للتمدید إلا بم05-01

حیث یمكن بطلب من الخلیة وبعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة لدى محكمة 

الجزائر، أو بطلب مباشر من ھذا الأخیر، أن یصدر رئیس محكمة الجزائر أمر بتمدید ھذه 

المدة أو أن یأمر بالحراسة القضائیة مؤقتا على الأموال محل الإخطار بالشبھة، ویكون التنفیذ 

المعدل 01-05من القانون رقم 18یغ الطرف المعني بالعملیة وھذا طبقا لنص المادة قبل تبل

.والمتمم

بمھام  مخولة أجنبیةھیئات مع بحوزتھاالتيالمعلوماتالخلیةتتبادلأنیمكنكما

الانضمامالساریة،الإجراءاتإطار في للخلیة، كما یمكن بالمثل المعاملةشریطة  مماثلة

من 07المالي، وقد حددت المادة للاستعلامخلایادولیة تضمأو/وجھویةمنظماتإلى

127-02من المرسوم التنفیذي رقم  15المعدلة بالمادة 275-08المرسوم التنفیذي رقم  

، مصلحة مساعدة للمجلس الخلیة للقیام بمھامھ في إطار التعاون المتضمنالمعدل والمتمم 

مكلفة بالعلاقات الثنائیة والمتعددة الاطراف مع الھیئات أو الدول، وھي مصلحة التعاون ال

2.المؤسسات الاجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة

.السابق ذكره275-08من المرسوم التنفیذي رقم 7ینظر، المادة -1
.170صالسابق،المرجعفھیمة،قسوري-2
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المالیةوالمؤسساتالبنوك، في المختصةالرقابیةالجھاتبینالتعاونیتمحیث

 معالجة خلیة ةھیئوبینوالمعنویة،الطبیعیةوالأشخاصالجزائر،لبریدالمالیةوالمصالح

 لكشف الماليالفسادجرائموباقيالأموال،تبییض مجرمي لملاحقة الماليالاستعلام

المالیةالمؤسساتبھیاكلالمساسدونالمشبوھةالأموال لتتبع كآلیةبھا،المشتبھالعملیات

العصببوصفھامعھاالتعاملمصداقیة على یحافظ بما المالي،النظام في واستقلالیتھا

.الماليالاقتصاد في الحساس

المھام الخاصة في إطار إجراء الاخطار بالشبھة :ثانیا

خول المشرع الجزائري للخلیة في مجال مكافحة جرائم تبییض الأموال، القیام بتدابیر 

من بینھا واجب الاخطار بالشبھة، والذي یظھر الدور الفعلي لخلیة الاستعلام المالي في وقایة 

ي من تبییض الأموال من جھة، ودور المؤسسات المالیة ومختلف الجھات النظام البنك

1.الملزمة بھ من جھة أخرى

مجال تطبیق اجراء التصریح بالشبھة -1

المعدلة والمتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال 01-05من القانون 20نصت المادة 

كل الخاضعین بإبلاغ الھیئة تعین على ی«:وتمویل الإرھاب ومكافحتھما التي تنص على أنھ

المختصة بكل عملیة تتعلق بأموال متحصل علیھا من جریمة أو یبدو أنھا موجھة لتبییض 

ویجب إبلاغ عن كل معلومة ترمي إلى تأكید الشبھة أو نفیھا دون ..الأموال وتمویل الإرھاب

ة أو نفیھا دون یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الشبھ...تأخیر إلى الھیئة المختصة

»2.تأخیر إلى الھیئة المتخصصة

ولأن للمؤسسات المالیة دور لا یستھان بھ في الكشف عن عملیات تبییض الأموال، 

ذلك أنھ قلما یتم ھذا التبییض المالي خارج المؤسسات البنكیة، وعلى ھذا الأساس فقد أكد 

ى ضرورة تأكد البنوك المعدل والمتمم عل02-12المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

.148المرجع السابق، ص فضیلة ملھاق، -1
).1(ینظر، الملحق رقم-2
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والمؤسسات المالیة من ھویة وعنوان زبائنھا قبل ربط أیة علاقة عمل، ویشمل ھذا الإلزام 

جمیع الزبائن دون استثناء، ومن ثمة یجب على الھیئات البنكیة والمصرفیة التحري حول 

1.مصدر ھذه الأموال والمستفید منھا وكذلك محل العملیة وھویة المتعاملین

جب المشرع على مصالح الضرائب والجمارك التي یتعین علیھا إرسال بصفة كما أو

عاجلة تقریرا سریا إلى الخلیة، بعد اكتشافھا خلال قیامھا بمھامھا الخاصة بالتحقیق والمراقبة 

.وجود أموال، أو عملیات یشتبھ أنھا متحصلة من جنایة أو جنحة

المتمم 2003أوت 26ر في جاء في الأمر المتعلق بالنقد والقرض الصادوقد

بعدة مواد ھدفھا المحافظة على سلامة 14/04/1990المؤرخ في 10-90والمعدل لقانون 

الجزائري خاصة فیما یتعلق بتحدید نطاق عمل البنوك العامة والخاصة، النظام المالي

یلات وتنظیم الرقابة على عملھا قصد منع استغلالھا في مجال الجریمة كالاختلاسات والتحو

.المشبوھة

المتخصصةالھیئة2عبء إبلاغالمصرفیةحیث خول المشرع الجزائري للجنة

مصدرھا،شرعیةعدم في التي یشتبھالمصرفیةالعملیاتبجمیع،الماليبالاستعلامالمكلفة

-90من القانون رقم158الإرھاب وفقا لأحكام المادة تمویلإلىموجھةتكونأنیتوقعأو

، و المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على 11-03من القانون رقم 117بالمادة المعدلة10

یحق للجنة المصرفیة أو البنك المركزي أن یرسل معلومات للسلطات المكلفة برقابة «:أنھ

البنوك والمؤسسات المالیة، وفي البلدان الأجنبیة مع مراعاة المعاملة بالمثل، ویشترط أن 

»ملزمة ھي أیضا بالسر المھني والضمانات نفسھا المؤمنة في الجزائرتكون ھذه السلطات 

المعدل 01-05من القانون رقم 22وقد أكد المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

والمتمم والمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، بوجوب عدم 

العلوم الاجتماعیة، لبنوك في الجزائر، مجلة الأداب وعبد السلام، المواجھة القانونیة لظاھرة تبییض الأموال عبر احسـان-1
.268، ص2015، دیسمبر 21جامعة فرحات عباس، سطیف ، العدد 

شخص لإحاطة السلطة المختصة علما بوقوع الجریمة، والتي لا یتوقف فیھا البلاغ یقصد بھ الإجراء الذي یصدر من -2
تحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة على شكوى أو طلب وھو یتفق مع الشكوى، في أن كلاھما بمثابة إخطار في شأن 

، أما الشكوى فھي جریمة اقترفت، إلا أن البلاغ ھو إخطار بالجریمة یقدمھ أي شخص دون أن تتوفر فیھ صفة خاصة
.إخطار بالجریمة یقدمھ المجني علیھ
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مواجھة الھیئة، كما فرض المشرع عقوبات جزائیة الاعتداد بالسر المھني أو السر البنكي في

لكل خاضع یمتنع عمدا أو بسابق معرفة عن تحریر أو إرسال الإخطار بالشبھة أو التبلیغ 

دج دون الإخلال بعقوبات أشد 10.000.000دج إلى1000.000 ـعنھا وھذا بغرامة تقدر ب

.1وبأي عقوبة تأدیبیة أخرى

المكلفون بإخطار الشبھة -2

قوم خلیة معالجة الاستعلام المالي بجمع المعلومات بواسطة إخطارات بالشبھة التي ت

یتم إعدادھا على أساس العملیات المشتبھة، والتي تفید بھا بعض الفئات من الأشخاص 

01-05من القانون رقم 19والھیئات الخاضعة لواجب التصریح كما ھو محدد في المادة 

  :في كل منوالممثلة .المعدل والمتمم

البنوك والمؤسسات المالیة والخدمات المالیة لبرید الجزائر، والمؤسسات المالیة 

الأخرى ذات الصلة، وشركات التأمین، مكاتب صرف العملات الأجنبیة، شركات التأمین، 

2.مكاتب الصرف، الرھانات والألعاب والكازینوھات

إیداععملیاتبإجراءأوبالاستشارةمھنتھ ترتبط معنويأوطبیعي شخص كل

لاسیما أصحابأو مبادلات، أو تحویلات أو أیة عملیة حركیة لرؤوس الأموال، موالالأ

ومحافظيالمحاسبةوخبراءبالمزایدةالبیعومحافظيالمھن الحرة مثل المحامین، الموثقین، 

عملیات في والوسطاءالصرفوأعوانوالوكلاء الجمركیینوالسماسرة،الحسابات

بالمعادنأعمالھم ترتبط طبیعیینأشخاص جانب إلى3المفوترة،والمؤسساتبورصة،ال

.الفنیةوالتحفالأثریةوالأشیاءالثمینةالكریمة، والمعادنالأحجارتجار خاصة الثمینة

.المعدل والمتمم01-05من القانون رقم 32ینظر، المادة -1
17h00.http://www.mf-ctrf.gov.dzالساعة 2017أفریل 25ینظر، موقع خلیة الاستعلام المالیة، تاریخ الدخول -2
.المعدل السابق ذكره01-05من القانون رقم 19تنظر،الفقرة الثانیة من المادة -3
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شكل الاخطار بالشبھة -3

حیث 1یمھ،نموذج الاخطار بالشبھة وكیفیات تسل05-06حدد المرسوم التنفیذي رقم 

یحرر بشكل واضح دون تحشیر أو إضافة عن 2یتم تحریر نموذج وحید للإخطار بالشبھة،

من 19، ویرسل استعجالا من الملزمین بتحریره حسب نص المادة 3طریق الرقن أو ألیا

وفق الشروط 4دون سواھم تصمیمھ وجوبا،المعدل والمتمم، ویتولون01-05المرسوم رقم 

ا المشرع، كما یتم في مقابل الإخطار تقدیم وصل استلام للإخطار بالشبھة الشكلیة التي حددھ

.من قبل خلیة الاستعلام المالي من طرف الموظف المختص بتصمیمھ دون سواه

النتائج المترتبة بعد عملیة الإخطار  -4

یجتمع 5بعد الاضطلاع على الإخطار عن طریق تحلیل المعطیات والمعلومات،

تخاذ قرار إرسال الملف إلى وكیل الجمھوریة، حیث یتخذ المجلس قراراتھ مجلس الخلیة لا

وتتباین في حالة ما إذا كانت الوقائع المعاینة قابلة 6بأغلبیھ أصوات الأعضاء السبعة،

یرسل الملف إلى وكیل الجمھوریة المختص وھذا بعد سحب الاخطار ،للمتابعة الجزائیة

لا تعرف الجھة التي بحیث التحقیق،إجراءاتبھا تتم التية بالشبھة، وذلك تبعا للسریة التام

، أو یتم حفظ الملف ولا یرسل وھذا في حالة إذا اعترض أحد اعضاء مجلس أخطرت الخلیة

.الخلیة على إرسال الملف

العملیات عن تحفظیةتدابیر بموجب الاعتراض حق الماليالاستعلام معالجة ولخلیة

أنتبین ما إذاساعة،72لمدةوذلكمعنويأوطبیعي شخص لأيالاشتباه محل المصرفیة

خطار المتضمن شكل الإ2006ینایر  9 ـق لالمواف1429ذي الحجة عام 09المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم -1
.بالشبھة ونموذجھ ومحتواه ووصل استلامھ

.السابق ذكره05-06لمرسوم التنفیذي رقم من ا2ینظر، المادة -2
.السابق ذكره05-06من المرسوم التنفیذي رقم 5ینظر، المادة -3
.السابق ذكره01-05من القانون رقم 4ینظر، المادة -4
.السابق دكره01-05من القانون رقم 6ینظر، المادة -5
.المعدل والمتمم السابق ذكره275-08من المرسوم التنفیذي رقم 5ینظر، المادة -6
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 من 17المادةعلیھ نصت ما حسب الارھابوتمویلالأمواللتبییضقویةشبھاتھناك

1.المعدل والمتمم01-05القانون

یمكنولا ساعة 72تتجاوزألایجبالخلیةبھا تأمر التيالتدابیرھذهأنغیر

وكیلرأيإلىالاطلاعوبعدقضائي،قرار بموجب إلاالأحوال من حالبأيتجاوزھا

المؤقتةالقضائیةبالحراسةالأمریتمأنأوالتحفظیة،التدابیرأجلتمدیدإمایتمالجمھوریة

المادةتضمنتھ ما حسب على وھذاالإخطار،موضوعالسنداتأووالحسابات،الأموال على

  .تممالمعدل والم01-05القانون من 18

وتجسد ذلك في استلام خلیة ،وقد ظھرت فاعلیة الإخطار بالشبھة وإقبال الملتزمین بھ

2005إخطار شبھة حول عملیات تبییض الأموال منذ سنة 5.000الاستعلام المالي أكثر من 

.19/01/20122في تقریر صادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

لمكافحة الفساد على تبادل المعلومات حیث تعمل الھیئة بالتنسیق مع الھیئة الوطنیة 

16قیامھا سابقا بالتوقیع في إلى جانب2017مارس 23تفاھم في اثر ابرامھا مذكرة

.في مقر وزارة المالیة على مذكرة تفاھم للتعاون مع المفتشیة العامة للمالیة2016دیسمبر 

 2013سبتمبر  16الموافق ل 1434ذي القعدة عام 10المؤرخ في 318-13من المرسوم التنفیذي رقم 4ینظر، المادة -1
.الإرھابتمویل مكافحة إطار في وتجمیدھاموقعھاوتحدیدالأخرىوالأملاكالأموال عن الكشفبإجراءاتیتعلق

.161ص،السابق جعالمرفھیمة،قسوري-2
قضیة متعلقة 28، 2011إلى غایة 2005أودعت خلیة معالجة الاستعلام المالي لدى القضاء منذ دخولھا حیز التنفیذ سنة 

حوالي (أرسلتھا البنوك إلى الخلیة فیما أرسل الباقي "إخطارات بالشبھة"تتمثل غالبیة ھذه الملفات في بتبییض الأموال، و
رقابة واسعة على مستوى في عملیةالجزائرلما شرع بنك2010بلغت الإخطارات ذروتھا سنة ، وجماركمن ال) بالمئة 10

تلقت خلیة معالجة 2014اخطار خلال سنة1576ب2011اخطار لیرتفع سنة 1083المؤسسات المالیة، ب البنوك و
اخطارا من طرف 1.698و) 2013في  582مقابل (اخطارا بالشبھة 661الاستعلام المالي من البنوك الناشطة في الساحة 

.2013باقي المؤسسات المالیة سنة 
مقابل ( 2017تصریح شبھة من طرف البنوك خلال السداسي الأول ل687استقبلت خلیة معالجة الاستعلام المالي و

تقریرا سریا في النصف الأول من العام 77استقبلت الخلیة ، بحسب الھیئة المتخصصة و)كاملة 2016خلال سنة 1.240
.2انظر الملحق رقم ..)ملف في كامل العام الماضي 168مقابل (الجاري 
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  الخاتمة

تحتل الصدارة بشكل ناء الدولة الدیموقراطیة الحدیثة، فھيأعمدة بأحدتعتبر الرقابة 

في  ووسیلة ھامة،یجعل منھا أداة فعالة في تطویر وتوجیھ عمل كافة الأجھزة الحكومیة

عطى أالأجھزة الرقابیة مشروعیتھا من قوة القانون الذي وتستمد ھذهالتنمیة،تسییر مشاریع

وكشف المخالفات المالیة والانحرافات، واسعة في حمایة الأموال العامةصلاحیاتلھا 

.بكل نزاھة وشفافیة وعدالة وصرامةالقانون ملزمة بتطبیقالفساد، فھيومكافحة 

حیث نستطیع بواسطتھا والقصور،المصدر الأساسي لمعالجة الخللالرقابة  كما تعد

مع وضع السبل الكفیلة لمنع تكرارھا في ،ھاتجنب الأخطاء وتصحیحیھا في حال وقوع

مایة الأموال العامة، من سوء الاستعمال عن في حتشكل دعامة أساسیة المستقبل، وبالتالي 

.طریق الاستغلال السیئ والاختلاس والتبدید

ن أمن حیث التنفیذ،تطرح إشكالیات في العام،الرقابة على المال  مسألة وإن كانت

على غرار المیداني،لا نجد لھا دور ملموس على الصعید وحتى القضائیة الاجھزة المالیة 

ھیئة دستوریة المحاسبة،فمن حیث أن مجلس للمالیة،العامةوالمفتشیةمجلس المحاسبة 

.یئة رقابیة تابعة لوزارة المالیةھللمالیة،بینما المفتشیة العامة مستقلة،

تلتقي في مسعى الرقابة على الرقابیة،غیر ما یطرح على المھامات المتشابھة على 

الفساد، خضم الجدال حول ملف الھیئات، وحتى فيلكن ھناك فرقا بین ھاتھ العام،المال 

بین العام،الاجتھادات بخصوص أسباب غیاب مظاھر الرقابة ھذه الھیئات على المال تعدد

المفتشیة دخلھما فجھازتوراء محدودیة الاجھزة،من یرى أن القوانین المؤطرة لعمل ھاتھ 

مثلا ومجلس المحاسبة أكثر المؤسسات الرقابیة خاضعة للضغوط، یعدان مقیدتان ببنود تضع 

.بطریقھما خطوط حمراء یصعب تجاوزھا



  ..............................................................................................................................خاتـــــمــــــةال

- 380 -

أنواعھا ومستویاتھا تكشف كل سنة عن ملفات  بمختلف الرقابیةواقع ھذه الأجھزة 

ویمكن قیاسیة،نھوبة والتي بلغت أرقاما وقضایا توضح الحجم الھائل للأموال العمومیة الم

أن ما تقوم بھ من أوالأجھزة،ما في انعدام الفائدة من العملیات التي تقوم بھا ھذه إتبریر ذلك 

فقلما نجد بعضا منھا ومعاقبتھم،مجھودات یكون دون طائل یذكر من متابعة المتورطین 

.المتابعةیتابع جنائیا لكنھ یحاسب على مبالغ لا تستحق كل تلك

كن ھناك مساواة أمام المنصب تالمال العام لا یمكن أن یستعمل بشكل جید إذا لم ف

دون أن یتم فیھ،قوة للمتصرفین  منحلأنھ یلا یمكن أن یرخص في استعمالھ  كما العمومي،

.مثلة في أجھزة رقابیة تمارس مھامھا بطرق حدیثة وعلمیةخلق قوة مضادة م

العام لا یمكن أن یتم دون أن یتم التنصیص على أعوانھ و من استعمال المال ذلك أن 

الصحیحة، وبشكل دوري عن ت الكاملة و الواضحة والمدققة ویمثلونھم في تلقي المعلوما

فیھكل متصرف  عنإعطاء الحساب ، من خلالدوریة بصفة ھذه الأموال كیفیة صرف 

، حتى تتجسد فعلیا الشفافیة "حلیةالجماعات الم-المؤسسات العمومیة-الإدارات العمومیة"

ھذه الشروط لا یمكن تجسیدھا إذا وإن كانت ، ھذه الأموالحق الإطلاع على كیفیة صرف و

المشرع العادي بھذه و،لم تكن مجسدة كقواعد دستوریة حتى یتم إلزام المشرع التنظیمي

.القواعد احتراما لمبدأ المشروعیة

انتھجھا والإصلاحات التيالعدید من النقائص المشرع الجزائري قد تدارك ن كانإو

تظل  أنھاإلاالقوانینصدرھا على أالتي من خلال التعدیلاتحتى یومنا ھذا  1996منذ سنة 

ھو عبارة عن قاعدة بیانات ئري زامن أوجده المشرع الججداً، فكلضئیلاً كافیة،غیر 

، في في الواقع العمليالتنفیذوجامدةوترسانة من القوانین تعد قویة في محتواھا النظري 

.ه الھیئاتذیق وتبادل المعلومات فیما بین ھغیاب التنس

والتي یمكن القول انھا والقضائیة،مدى فعالیة أجھزة الرقابة المالیة إلى ما  فبالنظر

على كشف الكثیر من المخالفات، إلا أن من قدرتھا، على الرغم احاول أن تطور من نفسھت

وجودة ولا یتم الاستفادة منھا،غیر م انتائجھ
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أبھى صور الرقابة المالیة والإداریة، فجھاز المفتشیة العامة للمالیة باعتباره یمثل 

المالالحفاظ علىمھمةالیھأوكلتكجھاز قیل عنھ الكثیر وكتب عنھ القلیلوأكثرھا فاعلیة 

أنھ فیلاحظ،استقلالیتھمبدأ مع أساسا تتنافى علیھ تبعیتھ لوزارة المالیة والتيالعام، یؤخذ

مھمتھوأنكان،نوعأي من وظیفیةاستقلالیةبأيیتمتعولاالمالیةوزارة جزء من

.الوزارةلدىموظفینأعضاءه مجرداستشاریة مما یجعل منالأساسیة

ھناك الكثیر من وما یمكن قولھ على رقابة مجلس المحاسبة لا یختلف كثیرا، ف

خاضع للجھات الخاضعة لأنھ،الجھازھذابالرغم من استقلالیةة، الاختلالات القانونی

إلى  االتي یكتشفھا لا یستطیع إحالتھالمالیة والإداریة معظم المخالفاتن أكما لرقابتھ؛ 

.من دون إحالتھالقضایا ، وفي الغالب تموت ھذه الاستئذانإلا بعد االقضاء 

، التنفیذیةخضوعھا للسلطة نتیجة رقابتھا  ضعفف ما على مستوى الرقابة التشریعیة،أ

جعل منھا سلطة لا بھ،وعدم قدرتھا على ممارستھا لأدواتھا الرقابیة إلا في الحدود المسموح 

أو "الشكارة"جل أعضائھا صناعة بھ،، سلطة بعیدة جدا على ما یجب أن تقوم تراقب

".الولاء"بمعیار ما الكفاءة فیتم اختیارھا أ"الجھویة"

أھم المشاكل الأساسیة التي یترتب علیھا عدم ف القضاء،رقابة إلى وإذا ما عرجنا 

نتیجة عدمشدیداً،محاسبة مجرمي الأموال العامة، نتیجة إلى ضعف الرقابة القضائیة ضعفاً 

في ظل واقع غلب علیھ استغلال المناصب لتحقیق جداً، وأحكامھم الھزیلةاستقلالیة قضاتھا 

  .عةمكاسب غیر مشرو

ترسانة قانونیة صارمة ومشددة سن عدم تمكن المشرع الجزائري من وھذا راجع ل

وان كان ھذا المالي،ومختلف أشكال الفساد ،لإنزال العقاب على كل المعنیین بالمخالفات

.تعاني منھ كل الأجھزة الرقابیةالنقص الآلیاتي 
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:التالیةم الاقتراحات تقدیأعلاه، یمكنبناء على ما جاء من نتائج لھذا و

 رضیة المناسبة لمحاربة خلال توفیر الأ من وفعالیتھا،دعم نظم الرقابة ورفع كفاءتھا

.جھزة الرقابیةالفساد وذلك بتفعیل دور المؤسسات والأ

 من خلال اعتمادھا الادارة،رقابة نزیھة على دوروجود قیادة سیاسیة مقتنعة بأھمیة

.تواجھھاوالأخطاء التيرة لمعالجة مختلف المخالفات مبادرات ووسائل علمیة متطو

 أجل إدارة فاعلة،والتخطیط منوضع أنظمة تعزز من قدرة الحكومة على الرقابة

.التسییر والتبذیر والتلاعب من سوءتحمي الأموال العامة 

 التوصیات التي ترد في تقاریر الملاحظات، وتنفیذفعالة لمتابعة ومعالجة آلیاتوضع

.لأجھزة الرقابیةا

 النزاھة،ن یتمتع الموظف الرقابي بالصفات التي تؤھلھ لھذه المھمة منھا أیجب

.والسلوك المھني الجیدوالموضوعیة،

في إدارة والتوفیقیة للدولة بما یمكنھا من الوفاءاتتعزیز وتنمیة القدرات المؤسس

.یةوالتنمھابرامج

جدید من القضاة الذین یتسمون بالكفاءة ترقیة موارد القضاء البشریة لخلق جیل

والنزاھة مع إعطاء الأولویة لمجالي المحاسبة والمالیة العمومیة؛

خلال وذلك من ،القانونيالضبطابمن ب الأموالعلى  الرقابةأدواتتفعیلوجوب

.جھزة المختصةمختلف الأ عبر ةالرقابة الصارمتكثیف

 والمحاسبةوالنزاھة وثقافة المساءلة وتعزیز الشفافیةالرقابي،نشر الوعي.

الرادعة من الأھمیة العقوباتبتوقیعالفساد وتعزیز الخضوع للمساءلة،  مكافحة

.بمكان ضبط الآلیات الوقائیة للحیلولة دون المساس بالمال العام
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 توفیر الشروط الضروریة لنجاعة القضاء من خلال تكریس استقلالیتھ ودعم وسائلھ

مادیة والمؤسسیة وتسریع إجراءاتھ، باعتبار ذلك یمثل شرطا لا غنى البشریة وال

عنھ؛

ختلف المستویاتداریة في كل المراحل وفي ماعتماد التطبیق العلمي للوظائف الإ،

داء وتفعیل كفاءة الأالشاملة، رقابةلل إستراتیجیةیتم بموجبھا وضع خطط حیث

.ل الموضوعي لتحدید مستوى التنفیذیواعتماد الدراسات والتحلوالعاملین،للمؤسسات 

الذيوالقصورالثغرات سدإعادة النظر في المنظومة القانونیة من خلال ضرورة

.برقابة المفتشیة العامة للمالیةخاصة ما تعلق  القانونیة،النصوص من عدیدالیشوب

محاربة للمھامھم الھیئات عضاء ألممارسةتحفیزات  خلقب الحالیةالرقابةآلیاتتدعیم

.الفساد وتبذیر المال العام

 ،یستجیب تعزیز قطاع العدالة من خلال إصلاح قانوني وإعادة تنظیم مؤسساتي

.من أجل إعطاء مصداقیة لمواجھة مظاھر الفسادللتحدیات الجدیدة 

 وذلك للتأھیل،خلال برامج الأجھزة منرقابة ھاتھ أعوانتنمیة وتطویر قدرات

.في مجال الرقابةوالخبرات العالمیةجارب من بعض التللاستفادة

لدى الجمیع وبالأخص العام،س الوطني للحفاظ على المال نشر وترسیخ ثقافة الح

الموظف العام، والتأكید على دور المجتمع المدني في المساھمة الفعلیة في ھذا 

.النطاق

رقابة الأجھزةوخلاصة القول، من خلال ما تمّ التطّرق إلیھ في دراسة موضوع 

قدرعلى  الجزائريالتشریعالرقابة فينأالمالیة والقضائیة على الأموال العمومیة، تبین لنا

حاولنا فقدصعوبات،  منتنطوي في أبعادھا وخلفیاتھا یعادل ماأھمیة، من یمثل وجودھا  ما
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العمومیة،الأموالفي حمایة المالیة والقضائیة ھذه الأجھزة في ھذه الدراسة تبیان دور 

.عملھا وأھم صلاحیاتھالف أسالیبھا وصورھا، وتتبعنا مسار ومدى فعالیتھا بمخت

محاولة المشرع الجزائريوبالرغم منفي طوق ھذه الدراسة أنھ اكتشفناغیر أننا 

الاھتماموكذا،الأجھزةذهمن خلال جل الصلاحیات التي منحھا لھ،تدارك مواقع الخلل

مراجعة النصوص التشریعیةمنھانیتطلبوالضبطالتحدیدأن ھذایة إلاوالحمایة القانون

.والتنظیمیة للتعامل مع أسالیب وصور المساس بالمال العام

إلىن ھناك عدة جوانب تشریعیة وقانونیة مازالت تحتاج من المشرع أمن  وتأكّد لنا

لا یعدو أني فضلا فھویدعّ لا وھذا البحث،وأحكامھا اھقواعدأھمّ ضبط وعلیھا،الوقوف 

،مختلف أنواع الرقابةأخرى تستكشف المزید من دراسات وبحوثیكون محاولة تحتاج إلى 

.وتصل إلى ما تعذرّ علینا الوصول إلیھ

.والله ولي التوفیق
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محمد عبد الله العربي، مبادئ علم المالیة العامة والتشریع المالي، الجزء الأول، نفقات .80

.1967مصر، القاھرة،الدولة مطبعة التقدم،

الخلایلة، الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا في كل من الأردن وبریطانیا وفرنسا  محمد علي .81

.2009والتوزیع، عمان، الأردن ،ومصر، دار الثقافة للنشر 

محمد فاروق عبد الحمید، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، دیوان .82

.1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

العربیة،، دار النھضة "القسم الخاص"نون العقوبات محمد نجیب حسني، شرح قا.83

.1972مصر، ، القاھرة
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المعھد الإسلامي للبحوث الإسلام،قراءات في المالیة العامة في جولید،محمود .84

.1995المملكة العربیة السعودیة،جدة،الأولى،والتدریب، الطبعة

دار الإسلام،المالي في المالیة العامة والنظام عزام،زكریا احمد حسن،محمود .85

.2000،عمان، الأردنوالطباعة،المیسرة للنشر والتوزیع 

قانونیة مقارنة، ، دراسةمرابط فدوى، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي.86

.2010لبنان، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، 

حة، عین ملیلة، الجزائر، مسعي محمد، المحاسبة العمومیة، دار الھدى، طبعة ثانیة منق.87

2003.

مكلكل بوزیان، الاتجاھات القانونیة المعاصرة للجماعات المحلیة في الجزائر دار .88

.2014،بلعباس، الجزائرالأصول للطباعة والنشر، سیدي 

منتصر النوایسة، جریمة الرشوة في قانون العقوبات الإداري، دار حامد للنشر .89

.2012،عمان، الأردنوالتوزیع، 

، والتوزیعمنصور رحماني، القانون الجنائي للمال والاعمال، دار العلوم للنشر .90

.2012الجزائر، 

مولود دیدان، أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، .91

2010.

نذیر بن محمد الطیب أوھاب، حمایة المال في الفقھ الإسلامي، أكادیمیة نایف العربیة .92

.2001العربیة السعودیة،المملكةالأولى، الریاض،لعلوم الأمنیة، الطبعة ل

نعمة خلف الخالدي، الإعفاءات المالیة في الأحوال الشخصیة والعقوبات، دراسة .93

.2017الأردن ،عمان، فقھیة مقارنة، دار الجنان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

،المالیة، الجزائرتاب صادر من وزارة خمسون سنة من الانجاز، كوزارة المالیة .94

2012.

یحي نافع الفرا، شرح قانون العقوبات الفلسطیني، القسم الخاص، قسم الدراسات .95

.2013فلسطین،القانونیة، الطبعة الثانیة، غزة،
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یسري أبو العلا، المالیة العامة والتشریع الضریبي، القسم الأول، مركز التعلیم .96

.2014،صر، مالقاھرةالمفتوح، 

الأطروحات والمذكرات :ثانیا

رسائل الدكتوراه-أ

أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، .1

.2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

عدل الم1996دستور 28سعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور أوصیف.2

والمتمم، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016الجزائر، 

أطروحة لنیل شھادة خنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وافاق، .3

،3، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر الاقتصادیةالعلوم في دكتوراه

2010/2011.

، القانون في مواجھة ظاھرة الفساد والاعتداء على المال العام، أطروحة دغو لخضر.4

.1،2015/2016لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

كلیة أطروحة لنیل شھادة دكتوراه،الجزائر، في للدولةالعامةالمیزانیةرحمة،زیوش.5

.2011/2012وزو،ود معمري، تیزي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مول

أطروحة لنیل الجزائري،القانون في العامللمالالقانونيالنظامزیدي،السلام عبد.6

.2011/2012شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

لنیل أطروحةدراسة مقارنة، محمد الأحسن، النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة العامة،.7

في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر شھادة دكتوراه

.2015/2016بلقاید، تلمسان،

محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، .8

جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

2011/2012.
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نوفل علي عبد الله صفى الدلیمي، الحمایة الجزائیة للمال العام، أطروحة دكتوراه .9

.2002كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، إلىمقدمة 

رسائل الماجستیر -ب

مذكرة لنیل الأداء،الرقابة الإداریة وعلاقتھا بكفاءة الحربي،احمد بن صالح بن ھلیل .1

الریاض، المملكةالعلیا، الدراسات العربیة، كلیةامعة نایف ج ماجستیر،شھادة 

.2003العربیة السعودیة،

ومكافحتھ، مذكرةالاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ملیكة، جریمةبكوش .2

.2012/2013وھران، السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم ماجستیر، كلیةلنیل شھادة 

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر إدارة الأعمال، كلیة ة،المالیحسام درغزیني، الرقابة .3

.2004،سوریا، جامعة دمشق،الاقتصاد

حنین حاتم، النظم البرلمانیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة السوریة،.4

1954.

مذكرة لنیل الاقتصادیة،السعید بلوم، أسالیب الرقابة ودورھا في تقییم أداء المؤسسات .5

.2007/2008قسنطینة ،الحقوق، جامعةكلیة ،شھادة ماجستیر

عمال الإدارة المحلیة في أحمادو دحمان، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على .6

بلقاید، كلیةأبي بكر العام، جامعةمذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الجزائر،

.2010/2011تلمسان السیاسیة،الحقوق والعلوم 

مذكرة لنیل العامة،موال سائل الادارة لإزالة التجاوز على الأذكرى عباس الدایني، و.7

.2005بغداد ،دجلة،كلیة الاھلیة،الجامعة شھادة ماجستیر،

سمر محمد راغب شاھین، واقع الرقابة الإداریة الداخلیة في المنظمات الأھلیة في قطاع .8

،2007فلسطین،الإسلامیة،الجامعة ماجستیر،مذكرة لنیل شھادة غزة،

عمال أعبد الرحیم فھمي المدھون، حق السؤال كأداة من الأدوات الرقابیة على .9

كلیة بغزة،السلطة التنفیذیة وفقا للنظام الفلسطیني، مذكرة ماجستیر، جامعة الأزھر 

.2010،فلسطینالحقوق، 



  ......................................................................................................قـائمة المصادر والمراجع

- 411 -

في التشریع الجزائري، مذكرة الصفقات العمومیةالرقابة علىالوھاب،علاق عبد .10

بسكرة،خیضر، محمدجامعة  السیاسیة،دة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شھا

2003/2004.

الرقابة المالیة في الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد أثرالشمراني،غسان حوفان .11

المملكة العربیة العربي،كلیات الشرق ،ماجستیرمذكرة السعودیة،بالمملكة العربیة 

.2013السعودیة،

كلیة ماجستیر،مذكرة لنیل شھادة الفساد،الدولة ومكافحة ، اصلاحفوزیةمجبور .12

.2015/2016وزو،معمري، تیزيجامعة مولود السیاسیة،الحقوق والعلوم 

المجالس الشعبیة البلدیة في ظل التعددیة السیاسیة في التشریع فریدة،مزیاني .13

.2005/2006،نةمنتوري، قسنطیماجستیر، جامعةمذكرة لنیل شھادة الجزائري،

الإداریة،المؤسسات على الرقابة في ودورهنظامھالمحاسبة،أمجوج، مجلسنوار.14

،والإداریةالسیاسیةالمؤسساتفرعالعام،القانون في مذكرة لنیل شھادة ماجستیر

.2006/2007قسنطینة،منتوري جامعة الحقوق،كلیة

ماجستیر،مذكرةالكویتي،في القانون الحمایة القانونیة للأموال العامة المولى،خالد  .15

.2001أكتوبرالكویت،جامعة 

رس العلیا امذكرات المد-ج

ومكافحتھ، جریمة الرشوة في ظل القانون المتعلق بالوقایة من الفساد حمزة،ساعي .1

السادسة عشر، الجزائر، للقضاء، الدفعةتخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا مذكرة

2008.

مذكرة تخرج المدرسة العلیا للإدارة، لرقابة على النفقات العمومیة،خالد، اسناطور.2

.2005الجزائر، 

مذكرة لنیل ، صانع حمزة، مجلس المحاسبة في الرقابة البعدیة للأموال العمومیة.3

.2010الجزائر،، الدفعة الثامنة عشر،إجازة المدرسة العلیا للقضاء
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الوطنیة للإدارة، مذكرة تخرج المدرسة ة، ھشام سلوقي، رقابة المفتشیة العامة للمالی.4

.2006،الجزائرقسنطینة، 

مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة الخزینة،المیزانیة وعملیات أحمد، عملیاتوقاد .5

.2005،للإدارة، الجزائر

المقالات :ثالثا

جریمة الاھمال الجسیم في أداء الوظیفة العامة، بحث مقدم الى حمید كامل،إبراھیم .1

.2008حزیران العراق،القانونیة،النزاھة، دائرة الشؤون ھیئة 

الجزائر، مجلس المحاسبة كألیة أساسیة دستوریة للرقابة المالیة في سویقات،حمد أ.2

أكتوبر ،)14(الرابع عشرعددالالوادي،والسیاسیة، جامعةالعلوم القانونیة  مجلة

2016.

التطورضروراتبینزائريالجالوطنیةالاملاكقانونالدین، نصر الأخضري.3

.2009الثاني،العددجامعة ورقلة،والقانون،السیاسةدفاتر مجلة التعثر،وحتمیة

أبو بكر الصدیق، قزوح نصیرة، دور وزارة المالیة في اعداد میزانیة الدولة، مجلة .4

2016افاق العلوم، جامعة زیان عشور، الجلفة العدد الثاني، 

مجلس  ووثائق،مجلة دراسات المحاسبة،ور الرقابي لدیوان تقییم الد،محمد يعلأمل .5

.2001مایو المحاسبة الكویتي،

بسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات .6

.2006جوان الرابع،العدد جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،شمال افریقیا،

یة ومستقبل النظام السیاسي في العراق، مجلة حسن تركي عمیر، الرقابة البرلمان.7

.2016العراق،، العدد الأول،والسیاسیةالعلوم القانونیة 

مجلس الأمة، البرلماني،مجلة الفكر ومعاینات،التنمیة المحلیة آفاق ماتلو،الطیب .8

.2003العدد الرابع، أكتوبر الجزائر،

لیمیة ومفارقات التنمیة الجماعات الإقمصطفى،شریف الدین،بن شعیب نصر .9

.2012العاشر، أكتوبرالعدد ورقلة،جامعة  ،مجلة الباحث،المحلیة في الجزائر
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المواجھة القانونیة لظاھرة تبییض الأموال عبر البنوك في عبد السلام،حسـان.10

.2015دیسمبر،21العدد سطیف،والعلوم الاجتماعیة،الأداب الجزائر، مجلة

یة البرلمانیة، بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونحسن البحري، الرقابة.11

.سوریا،المتخصصة

مجلة الحقوق القانونیة حسین عكلة الخفاجي، الحمایة القانونیة للمال العام،.12

.2010،)31(د الواحد والثلاثونالعدبغداد،والسیاسیة العراقیة، 

مجلة  ،الفسادمخاطر الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة العمومیة منعقیلة،خالف .13

.2006، )13(عشرالثالث مجلس الأمة، الجزائر، العددالبرلماني،الفكر 

العدد مجلة مجلس الأمة، السیاسیة،خطاب رئیس الجمھوریة حول الإصلاحات .14

2011، الجزائر، )46(السادس والأربعون 

یة العمومیة المراجعة والرقابة على المال العام في المؤسسات الإداریاسین،سالمي .15

جامعة  والتنمیة،كأداة اصلاح وترشید عملیات الانفاق الحكومي، مجلة الاستراتیجیة 

.2014، جویلیة)7(السابعالعدد بادیس،عبد الحمید بن 

سعید حمري، تطور الرقابة العلیا على المال العام وأصولھا التاریخیة، مجلة القانون .16

،2016أبریل، )4(العدد الرابعالمغرب،والأعمال، 

الأموال،التدابیر الوقائیة للنظام البنكي الجزائري من تبییض بدیعة،شلیفة .17

تموز5174،21، العددوالإستراتیجیةالموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة 

2016.

الأحكام القانونیة والجزائیة لجریمة اختلاس المال العام، مجلة حسونة،عبد الغني .18

.2009سبتمبر،،)5(الخامسالعدد بسكرة،،خیضرمحمد جامعة القضائي، الاجتھاد 

عبد القادر موفق، الرقابة المالیة من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصادیات .19

العدد ، سطیفعباس،جامعة فرحات المعاصرة، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، 

.2009، جوان )5(الخامس
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داریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، عبد الحلیم بن مشري ، نظام الرقابة الإ.20

ینایر،)6(العدد السادس ،بسكرة، جامعة محمد خیضر، مجلة الاجتھاد القضائي

2014.

محقق ، مجلة البالمال العامالأضراریة لجریمة الجزائعبود، الاثارسعد  حمزة،علي .21

، الث، السنة الثامنةقوق، جامعة بابل، العدد الث، كلیة الحللعلوم القانونیة والسیاسیة

2016.

مجلة العلوم الجزائر،البرلمانیة على المیزانیة في العزیز، الرقابةعزة عبد .22

الرابع والعشرون العددعنابة،الجامعي،القطب مختار،جامعة باجي  الاجتماعیة،

،2017، جوان)24(

الاقتصادیة، بغداد للعلوم علي كاظم حسین، الرقابة المالیة في الإسلام، مجلة كلیة.23

.2009، )22(والعشرونالثاني العدد

المواطن،حقوق عن الدفاع في ودورھاالبرلمانیةالرقابةعملیةعمار،عوابدي.24

دیسمبر،الجزائرالأمة، مجلس العدد الأول،الأمة،مجلس  البرلماني،الفكر مجلة

2002.

تبییضرائمج مكافحة في الماليالاستعلام معالجة خلیةدورفھیمة،قسوري.25

دیسمبر، )17(عشر السابعالعددالجلفة، جـامعــة وابحاث،دراسات مجلة الأموال،

2014.

حالة –لمین شریط، الجوانب التأسیسیة والتشریعیة في النظم البرلمانیة المقارنة .26

1998دیسمبر الأمة،سلسلة دراسات ووثائق الصادرة عن مجلس ،-الجزائر

،الحقوق والشریعةالإداري، مجلةة الظاھر في القانون نظریالحلو،ماجد راغب .27

.1980ینایر، الأولالرابعة، العددالكویت، السنةجامعة 

والاقتصاد للبحثمأمون سلامة، جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة، مجلة القانون .28

.1969، مارس39السنة الأول، القاھرة، العددفي الشؤون القانونیة، 
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د الناصر، الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي، مانع جمال عب.29

.2008مارسمجلة الاجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع،

دفاتر المغاربیة،التشریعات في الشھود لأمن القانونیةالحمایةجیلالي،ماینو .30

جانفي  ،)14(عشرعدد الرابع الورقلة،مرباح،جامعة قاصدي والقانون،السیاسة 

2016.

إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشریع الطاھر،محادي .31

،)12(عشرالثاني العدد،جامعة محمد خیضر، بسكرةالمفكر، الجزائري، مجلة

2006.

محمد بكرارشواش، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع .32

الرابع العددورقلة،مرباح،جامعة قاصدي والقانون،جلة دفاتر السیاسة الجزائري، م

  .2016جانفي  ،) 14( عشر

العام، مجلةدور قانون دیوان المحاسبة في الحفاظ على المال رحاحلة،محمد یاسین .33

.2006، الثانيالثاني، العددالأعمال، المجلدالأردنیة في إدارة 

مجلة  والحكومة،الوطنيالشعبيالمجلسبین ننیبالقواالمبادرةشیھوب،مسعود.34

.2003الثاني ،الوطني، العددالشعبي النائب، المجلس

الفكر البرلماني،والرقابة، مجلةالمحلیة بین الاستقلال المجموعات،شیھوبمسعود.35

.2002دیسمبر الأول، الجزائر، العدد 

قانون الجزائري، الاكادیمیة معمر قوادري محمد، تطور مفھوم الأملاك الوطنیة في ال.36

،2011جوان،)5(العدد الخامسجامعة الشلف، والانسانیة،للدراسات الاجتماعیة 

دیوان الرقابة المالیة في اجراء محمود، دورعز الدین محمد سلمان،نادیة طالب .37

العراق،،)26(والعشرونالمجلد السادس التقني،مجلة  المكتشفة،التحقیق بالمخالفات 

2013دد الرابع ،الع

لة البحوث العربیة لمكافحة الفساد من منظور قانوني، مجغزیوي، الجھودھندة .38

.2016جوان ، )12(الثاني عشر سكیكدة، العددجامعة  الإنسانیة،والدراسات 
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البرلمان الجزائري في تحقیق التنمیة ومبروك ساحلي، دوریوسف بن بزة .39

.2014جوان ،)38(العدد بة،عناجامعة  التواصل،السیاسیة، مجلة

والإعلام،مركز الجزائر للدراسات الجزائر،ثمن الاستقرار في عاشي،الحسن .40

  .2013نوفمبر  2، 1417العدد 

سعیدة نازي، رقابة القضاء الإداري على الأعمال والقرارات الماسة بالملكیة .41

،105العدد ، المغربيالعقاریة الخاصة، سلسلة موسوعة القضاء والقانون

.2013أغسطس

دراسة مقارنة حول حمایة الأملاك العامة في ظل غیاب المبدأ محمد،الزكراوي .42

،)23(الثالث والعشرون العددالمغرب،الأعمال،مجلة منازعات الدستوري،

.2016أبریل

فلاح شفیع، دور الأجھزة الرقابیة في محاربة الفساد، مركز النور للدراسات، .43

.2017أوت08، بتاریخ 325د العدالعراق، 

المفھوم الإداري والجنائي للموظف في التشریع والفقھ والقضاء ذھبي،عبد الحق .44

.2006ینایر23، 1439العدد العراق،الحوار المتمدن، المغربي، مجلة

موقع ، وتدقیقتعریفمحاولةالمشروعغیرالإثراءتجریمعبد اللطیف أعمو،.45

.2016یولیو 31، 5470دد رقم الع،المستشار البرلماني

مغرب ، مجلة -المفھوم والاختصاص–المحلیة عبد المغیث مروان، الجماعات.46

 .2016سبتمبر المغرب، ، القانون

الاداریة الزین، دور القضاء الاداري في حمایة المال العام، المحكمة أخوعبد الحق .47

.2013الخامس، جویلیةالعدد العلوم القانونیة، المغرب،مجلة  نموذجا،بالرباط

، الأمةلبرلمانات مجلس اجودة الرقابة البرلمانیة دراسة مقارنة خلیفة،محمود .48

2067،20العدد رقم،الاستراتیجیة، ألمانیاللدراسات المركز الدیموقراطي العربي 

.2014جوان 
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الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر، طبعة ثانیة منقحة ومزیدة.49

2014.

.2016منشورات الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، الجزائر، .50

.2018-2015الاستراتیجیة،منشورات مجلس المحاسبة، الخطة .51

المؤسسة الأمة،مجلس الأمة بعد سنتین من تنصیبھ، نشریات الصادرة من مجلس .52

.2000یولیو الجزائر،، والإشھارالوطنیة للاتصال 

 ةالمداخلات العلمی:رابعا

إبراھیم بوزبوجن، الخطوط العریضة لبرنامج عمل الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد .1

.2011دیسمبر 9، بتاریخلقیت في الیوم الدولي لمحاربة الرشوةأومكافحتھ ، مداخلة 

المتعلق بالوقایة من 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون رقم نضیرة،بوعزة .2

للحد من  كآلیةفي الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات یتألقمداخلة ومكافحتھ،الفساد 

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد والإداري،الفساد المالي 

.2012ماي6/7یومي، ، بسكرةخیضر

مداخلة ألقیت في ندوة البدالي صافي الدین، أي دور للقضاء في حمایة المال العام، .3

.2016ینایر28یوم المغرب،ربیة لحمایة المال العام، الجمعیة المغ

المحلي،رئیس بلدیة الجزائر الوسطى، الجانب السیاسي والجبائي على المستوى .4

لقیت في الندوة الفكریة بعنوان الإصلاحات المالیة والجبایة المحلیة، المنعقدة في مقر أمداخلة 

.2003مارس 31مجلس الامة، بتاریخ 

، مداخلة الحكومیةالأنشطة، أجھزة الرقابة المالیة علىأوكیل نسیمةشید،ربوكساني  .5

بعنوان التطویر والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة المؤتمر العربي الأول في ألقیت

أكتوبر 26/28، الھاشمیةالأردنیةالمملكة ،الأداء المؤسسي ومواجھة الفساد، عمان

2008.
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داء البرلمان كمدخل مؤسسي لعملیة التنمیة السیاسیة في ترشید أبومدین طاشمة،.6

في الملتقى العلمي الدولي حول التطویر البرلماني في الدول ألقیتداخلةم ،الجزائر

.2012فبرایر 15/16یومي ،المغاربیة

دورة أجھزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر أمال،العالي، یعیشحاحة عبد  .7

لقیت في الملتقى الوطني حول الالیات القانونیة لمكافحة أمداخلة تطبیق،والبین النظریة 

.2008ورقلة ،السیاسیة، جامعةوالعلوم الحقوق الفساد، كلیة

ضمن برنامج  مداخلة ألقیتالقضاء في مكافحة الفساد،دورالجھمي،سالم  خلیفة.8

.2012دیسمبر8لیبیا،،بنغازي،الحملة الوطنیة لمكافحة الفساد

خلیفي عبد الرحمن جامعة، مظاھر الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة في ظل .9

لقیت في الملتقى الدولي حول الوصایة أقوانین الإدارة المحلیة الجدیدة في الجزائر، مداخلة 

مساعدیة،جامعة محمد الشریف العربي،الإداریة على الجماعات المحلیة في دول المغرب 

.2016ریل فأ13و12یومي 

دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة زھیة، وضعربحي كریمة بركان .10

دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء ،في التنمیة

.2007البلیدة،دحلب،جامعة سعد  التسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ، التحولات

مداخلة العمومیة،الصفقاتالمالیة علىوالھیئاتالأجھزةق، رقابةالصدی عبد شیخ.11

العام، العمومیة في حمایة المال دور الصفقاتحول،لقیت ضمن الملتقى الوطني السادسأ

،2013ماي 20المدیة ، جامعة

التسییرلتحسینكأداةالعمومیةالأموال على الرقابةالوحید، عبد صرارمة.12

الدولیةللمنظماتالمتمیزالأداءحولالعلمي الدوليالمؤتمرألقیت فيمداخلة الحكومي،

8/9یوميورقلة، جامعة الحقوق،كلیةالتسییر،علوم قسم طرف من المنظموالحكومات،

.2005مارس
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،الراشدالمالیة المحلیة من التسییر المحلي لإصلاحاتنظرة المنتخب ماتلو،الطیب .13

مة بعنوان الإصلاحات المالیة والجبایة فكریة التي نظمھا مجلس الأالندوة لقیت في الأمداخلة 

.2003مارس 31، یومالمحلیة

الجزائر، مداخلة ألقیت في اصلاح المحاسبة العمومیة في روینة، واقععبد السمیع .14

الاقتصادیة، بسكرةلاح المحاسبي في الجزائر كلیة العلوم صالوطني لواقع الاالمحور

  .2011ر نوفمب 29/30

ندوة فكریة حول المحلیة،نظرة حول المالیة العمومیة واعمر،عبى زیان محند .15

،الأمةمجلس  الجدیدة،موضوع تكیف نظام الإدارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة 

  .2002كتوبرأ17الخمیس 

لقیت في ندوةأخلة امد القانون،مة في ترسیخ دولة دور مجلس الأعوابدي،عمار .16

،  1987نوفمبر  الأمة،بعنوان المنطلقات الفكریة والسیاسیة لمجلس الأمة،مجلس 

في حلقة  مداخلة ألقیتالجزائري،البرلمان في النظام السیاسي سعاد،غوثي  .17

موضوع تدرج القواعد والمؤسسات، تتضمنالدولة الماجستیر، فرعمخصصة لطلبة 

.2006فیفري القانونیة،

ومكافحتھ،راء غیر المشروع وفقا لقانون الوقایة من الفساد ثالإعلواش،فرید .18

لیات  مكافحتھ في الدول أقیت في الملتقى الدولي الخامس عشر حول الفساد و ألمداخلة 

.2015فریل أ13/14، المنعقد یومي ربیةالمغا

الأبعاد (لبنى عبد اللطیف، الرقابة البرلمانیة على تنفیذ السیاسات المالیة .19

الیوم الثالث للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني فعالیاتفي ألقیت ، مداخلة)حدیاتوالت

.2010،القاھرة، دیسمبر، الدیمقراطي

ألقیتمداخلة المنافسة،دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ حریة ،بوكحیــللیلى .20

لیـة الحقـوق والعلوم ك الجزائري،المنافسـة في القانـون حریـةلملتقـى الوطنـي حولافي 

.2013أفریل 3/4، یومي عنابـة جامعـة باجـي مختـار،السیاسیة،
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ورقة الرشید،فاعلة وفق معاییر الحكم مجدي حلمي، المتطلبات اللازمة لمساءلة.21

الذي تنظمھ منظمة صحفیات الیمن،عمل مقدمة لمؤتمر المساءلة وتعزیز الحكم الرشید في 

.2009یولیو4/6بین قیود في الفترة ما بلا

الدستوریة في معضلة التطویر البرلماني في الجزائر، بلعور، التعدیلاتمصطفى  .22

جامعة  المغاربیة،مداخلة ألقیت في الملتقى العلمي الدولي حول التطویر البرلماني في الدول 

.2012فبرایر 15/16المنعقد یومي قاصدي مرباح، ورقلة،

محلیة بین القانون والممارسة، مداخلة مقدمة في الجماعات الدریوش،مصطفى  .23

مارس31مجلس الأمة،المحلیةمة، الإصلاحات المالیة والجبایة ندوة الفكریة لمجلس الأ

2003.

ایة ملتقى الوطني حممناع العلجة، الحمایة الدستوریة للأموال، مداخلة ألقیت في ال.24

.2009ماي 05/06، المنعقد یومي المدیةكلیة الحقوق، جامعةالمال العام ومكافحة الفساد،

لقیت في أمداخلة الشروط،تحضیر دفتر العملیة لكیفیةموسى صادقي، الإجراءات .25

بسكرة،،جامعة محمد خیضر،الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العامحول الیوم الدراسي 

.2015دیسمیر27، كلیة الحقوق

:النصوص القانونیة:خامسا

:الدساتیر-أ

 ).1963لسنة  64العدد ،ج ر(    1963سبتمبر  10دستور .1

 .)1976نوفمبر 24المؤرخة في 94العدد ،ج ر(   1976نوفمبر  22دستور .2

.)1986مارس 01المؤرخة في 09العدد ،رج(1989فیفري 23دستور .3

مارس 7المؤرخة في 14العدد ،ج ر( 1996نوفمبر 28 ـل الجزائريالدستور.4

2016(.
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الاتفاقیات -ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة .1

المؤرخ 128-04، المصادق علیھا بالمرسوم الرئاسي رقم 31/10/2003بنیویورك بتاریخ 

.2004افریل 19في 

سنة   یولیو 11 في بمابوتو دةومكافحتھ، المعتمالفساد لمنع الإفریقيالاتحاداتفاقیة.2

عامالأولربیع 11 في مؤرخ137-06الرئاسي رقم المرسوم، المصادقة علیھا ب2003

.2006أبریل10الموافق1427

، 2010 سنة دیسمبر21بتاریخالمحررة بالقاھرة،الفساد، لمكافحة العربیةالاتفاقیة.3

1435عامالقعدةذي 13 في مؤرخ249-14رقمالرئاسيمرسوملباوالمصادقة علیھا 

 .2014 سنة سبتمبر الموافق

العضویةالقوانین-ج 

جانفي  12 ـالموافق ل1433صفر عام 18ؤرخ في الم12-05لقانون العضوي رقم ا.1

 . )2012جانفي  15المؤرخة في 02ج ر، العدد (المتعلق بالإعلام، 2012

مایو 30الموافق لـ 1419صفر عام4المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم .2

1432شعبان عام  24في  ؤرخالم11-13قانون العضوي رقمالالمعدل والمتمم ب1998

(الدولة وتنظیمھ وعملھ مجلس باختصاصات، والمتعلق2011یولیو سنة 26الموافق لـ  ج .

)37ر، العدد 

یر ینا12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم .3

.الذي یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة،   2012سنة 

جانفي  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ بتاریخ 04-12القانون العضوي رقم .4

 .)2012جانفي  15المؤرخة في 02ج ر، العدد (والمتعلق بالأحزاب السیاسیة،.2012

25الموافق 1437ذي القعدة عام 22المؤرخ في12-16القانون العضوي رقم .5

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا ،2016غشت سنة

.العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة
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العادیةالقوانین-د

ج (، 1966یونیو02الموافق 1386 صفر 12 في المؤرخ166-33رقمالقانون.1

.العمومیةللوظیفةالعامالأساسيالقانون نالمتضم، )46العدد ،ر

بالتشریعالعملالمتضمن1962دیسمبر 31 في المؤرخ157-62القانون رقم .2

  ).1963جانفي  11،المؤرخة في 2العدد ،رج(، 1962دیسمبر31بھ فيالمعمول

، 1980ینایر 12الموافق ل 1400صفر عام 24مؤرخ في 01-80القانون رقم .3

.تضمن التعدیل الدستوريالم، )1980جانفي  15المؤرخة في 03العدد ،ج ر(

،1980الموافق لأول مارس1400ربیع الثاني 14المؤرخ في 05-80القانون رقم .4

وظیفة المراقبة من بممارسة لمتعلقا،)1980مارس 4مؤرخة في ،10العدد ،ج ر(

.طرف مجلس المحاسبة

یونیو 30موافقال1404شوال عام أول في المؤرخ16-84القانون رقم .5

.الوطنیةبالأملاكالمتعلق)،1984سنة  27العدد ،ج ر( 1984  سنة

24الموافق1405في أول ربیع الأول عام المؤرخ21–84القانون رقم .6

قانونالمتضمن )2008سبتمبر  03، المؤرخة في 49ر العدد .ج(،1984سنة  دیسمبر

.المالیة

، 1984یولیو سنة 7الموافق 1404شوال عام  8في   مؤرخ 17-84 قمالقانون ر.7

بالقانون   متممالمعدل وال، )1048،ص 1984یولیو10، المؤرخة في 28ر، العدد .ج(

ج ر، (،1989دیسمبر 31الموافق1410جمادى الثانیة عام  3في  مؤرخ24-89رقم 

.، یتعلق بقوانین المالیة)1989لسنة  01العدد 

1408جمادى الأولى عام 22المؤرخ في 01-88القانون رقم01-88ون رقمالقان.8

، المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات ) 1988جانفي 13في  المؤرخة2ج ر، العدد (

.الاقتصادیة العامة

، 1990أفریل 7الموافق ل 1410رمضان عام  12في   المؤرخ08-90القانون رقم .9

.المتضمن قانون البلدیة، )1990سنة  15ج ر، العدد (
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أفریل 7الموافق ل 1410رمضان عام  12في   المؤرخ09-90القانون رقم .10

.المتضمن قانون الولایة)،1990سنة  15ج ر، العدد (، 1990

ج، (،1990أوت 15الموافق ل 1411محرم 24المؤرخ في 21-90القانون رقم .11

.لمحاسبة العمومیة، المتعلق با)1131، ص 1990لسنة  35ر العدد 

18الموافق ل 1411المؤرخ في أول جمادى الأولى 25-90القانون رقم .12

).1990، المؤرخة في 49ج ر، العدد (، المتضمن التوجیھ العقاري 1990نوفمبر

 سنة دیسمبرأولالموافق ل1411جمادى الأول  14في مؤرخ30-90القانون .13

1429رجب 17المؤرخ في 14-08القانون والمتمم بالمعدل،)52العددر،ج(1990

المتضمن)  2008- 08- 03في  ، المؤرخة44ج ر، العدد (، 2008یولیو 20الموافق ل 

.الوطنیةالأملاكقانون

دیسمبر 04الموافق ل 1411جمادى الأولى 17المؤرخ في 32-90القانون رقم .14

بممارسة وظیفة المتعلق،)1990دیسمبر05المؤرخة في53عدد ال،رج(،1990

.المراقبة من طرف مجلس المحاسبة

ینایر سنة 08الموافق 1411جمادى الثانیة عام  22في   مؤرخ03-91قانون رقم ال.15

المتضمن ، )1996ینایر 14المؤرخة في 3العدد،ج ر(، 1996جانفي  10 في  ،1991

.تنظیم مھنة محافظ البیع بالمزاد

أبریل سنة 27ل الموافق 1411شوال عام 21المؤرخ في 11-91القانون رقم .16

القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من یحدد .) 1991لسنة  20العدد ،ج ر(.1991

.أجل المنفعة العمومیة

فبرایر سنة 20الموافق لـ 1427محرم عام 21مؤرخ في 02-06القانون رقم .17

.متضمن تنظیم مھنة الموثق، ال)2006مارس 08مؤرخة في 14ج ر، العدد (2006

ج (2006فیفري 20الموافق ل1427محرم  21في  المؤرخ03-06القانون رقم .18

.مھنة المحضر القضائيالمتضمن تنظیم ،)2006مارس 08، مؤرخة في 14ر، العدد 
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2011مارس 22الموافق 1432ربیع الثاني 17المؤرخ في 05-11القانون رقم .19

الموافق ل 1432ربیع الأول 20المؤرخ في 01-11لأمر رقم یتضمن الموافقة على ا

، المتضمن رفع حالة 2011فیفري 23الصادر في 19، العدد 2011فیفري 23

.الطوارئ

فیفري20لالموافق1427عاممحرم 21 في المؤرخ01-06رقمالقانون.20

-10رقم الأمرب والمتمم،المعدل)2006فبرایر 20 في المؤرخة14العددر،ج(2006

 2 في مؤرخ15-11رقمبالقانونوالمتممالمعدل 2010 غشت 26 في المؤرخ05

أوت 10 في المؤرخة44العددر،ج( 2011 غشت 2 الموافق1432عامرمضان

.مكافحتھوالفساد من بالوقایةالمتعلقو).2011

ج ر، (2008فبرایر 25الموافق  1429صفر  18المؤرخ 09-08القانون رقم .21

.یتضمن قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة)2008ابریل 23المؤرخة في 21العدد 

یونیو 22الموافق ل 1432ام رجب ع20المؤرخ  في 10-11القانون رقم .22

.، المتعلق بقانون البلدیة)2011جوان 03المؤرخة في 37ج ر، العدد (،2011

فبرایر 21الموافق ل 1433ربیع الأول 28المؤرخ في 07-12القانون رقم .23

.المتعلق بقانون الولایة)2012فبرایر 29المؤرخة في 12العدد ،ج ر(،2012

،2012دیسمبر 16الموافق ل  1434صفر  2المؤرخ في 427-12القانون رقم .24

المحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة )2012، المؤرخة في69ج ر، العدد (

.كیفیات ذلكعة للدولة وتسییرھا ویضبط التاب

،  1966یونیو 8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في 155-66رقم الأمر.25

26الموافق ل 1422ربیع الثاني 4المؤرخ في 08-01رقم القانون ب المعدل والمتمم

ي المؤرخ ف14-04رقم القانون ب والمعدل والمتمم)34ج ر، العدد (، 2001یونیو سنة 

المعدل )71ج ر،العدد(،2004نوفمبر سنة  10الموافق ل 1425رمضان عام 27

20الموافق ل 1427ذي القعدة عام 29المؤرخ في 22-06القانون رقم ب المتممو

والمعدل والمتمم )2006دیسمبر 24المؤرخة في 84ج ر، العدد (، 2006دیسمبر 
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)استدراك(2015یولیو 23ق ل المواف1436شوال 7المؤرخ في 02-15رقم  بالأمر

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة)2015یولیو 29المؤرخة في 41ج ر، العدد (

یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام  18في  المؤرخ156-66رقمالأمر.26

الموافق 1425رمضان عام 27المؤرخ في15-04القانون رقم ب، المعدل والمتمم 1966

بالقانون رقم المعدل والمتمم ) 2004لسنة  71ج ر، العدد (،2004نوفمبر سنة  10

ج ر، (2006دیسمبر 20الموافق لـ في1427ذي القعدة عام  29في  مؤرخ06-23

صفر عام 29المؤرخ في 01-09رقم  بالأمر،والمعدل والمتمم ) 2006لسنة  84العدد 

المتضمن قانون ) 2009نةلس 15ج ر، العدد (2009فبرایر 25الموافق 1430

.العقوبات

سبتمبر سنة  26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم .27

1426جمادى الأولى 13المؤرخ في 10-05القانون رقم متمم بالومعدلال، 1975

رقم بالقانون  )2005لسنة 44ج ر العدد (المعدل والمتمم2005یونیو 20الموافق ل 

ج ر العدد (، 2007مایو سنة 13الموافق 1428ربیع الثاني عام 25رخ في مؤ 05- 07

.المتضمن القانون المدني )2007لسنة  31

19الموافق ل 1389ذي الحجة عام  13في   المؤرّخ20-70الأمر رقم .28

المعدل والمتمم بالقانون رقم )1970فبرایر27المؤرخة،21ج ر العدد(، 1970فبرایر

ج ر، (،2017ینایر سنة 10الموافق1438الثاني عام ربیع  11في   رخالمؤ17-03

.المدنیة بالحالة ، المتعلق)2017ینایر 11المؤرخة في،2العدد

17الموافق ل 1416صفر عام19المؤرخ في 20-95الأمر رقم20-95الأمر .29

المؤرخ في 02-10رقم الأمربموجب المتمم المعدل )39ج ر، العدد (،1995یولیو 

أولمؤرخة في ال،50ج ر، العدد (  2010غشت  26 الموافق ل1431رمضان 16

.،المتعلق بمجلس المحاسبة )2010سبتمبر 
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مـــــــارس 11الموافق 1415شوال عام 10مؤرخ في 13-95الأمر رقم .30

یم مھنة ضمن تنظالمت،)1995مارس29، المؤرخة في17العدد ر،ج(،1995

 .ميالترجمان الرسـ –مالمترج

،1995غشت  26الموافق لـ 1416ول ربیع الأ29المؤرخ في 23-95الأمر رقم .31

.المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،)48ج ر، العدد (

المعدل 1996جویلیة 9الموافق ل 1417صفر  23 في المؤرخ22-96رقمالأمر.32

یونیو 14الموافق 1424ربیع الثاني عام 13مؤرخ في 08-03قانون رقم بالوالمتمم 

المؤرخ 01-03والذي  یتضمن الموافقة على الأمر رقم )37دعدالج ر (، 2003سنة 

لسنة  12عدد ال،ج ر(2003فبرایر سنة 19الموافق 1423ذي الحجة عام  18في 

50عدد ال،ج ر(2010أوت 26المؤرخ في 03-10رقم معدل ومتمم )2003

المعدل و المتمم المتعلق بقمع المخالفات ضد التشریع و ) 2010سبتمبر  1مؤرخة 

.التنظیم الخاص بالصرف و حركة الأموال من و إلى الخارج

(.1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27مؤرخ في07-97الأمر رقم .33

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام )1997مارس 6المؤرخة في ، 12ج ر، العدد 

.الانتخابات

ج ،2001أوت 20الموافق للثانیة دى اجماأول المؤرخ في 04-01الأمر رقم .34

في مؤرخ 01-08متمم بالأمر رقم المعدل وال2001أوت23صادر في 47ر، العدد 

مارس 02المؤرخة في،11ج ر، العدد(2008فیفري  08في 1429 صفر عام21

.بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھاالمتعلق،)2002

المتعلق  2005غشت  23الموافق ل 1426رجب 18المؤرخ في 06-05الأمر .35

.بمكافحة التھریب

جویلیة  15في  الموافق1427جمادى الثانیة عام  19في  مؤرخ03-06الأمر رقم .36

یتضمن القانون الأساسي العام )، 2006یولیو 16المؤرخة في ،46ج ر، العدد (،2006

.للوظیفة العمومیة
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غشت 26لالموافق1424جمادى الثانیة عام 27في رخالمؤ03-11رقم لأمر ا.37

في  الموافق1431رمضان عام 16المؤرخ04-10لأمر رقم معدل والمتمم با2003

والمتعلق بالنقد )2010سبتمبر 1المؤرخة في 50ج ر العدد (،2010غشت 26

.والقرض

المعدل و ،)08ج ر،  العدد (،2012فیفري 13المؤرخ في 02-12الأمر رقم .38

و  ) 2012لسنة 15العدد،ج ر(2005فیفري 06المؤرخ في 01-05المتمم للقانون رقم 

.ال و تمویل الإرھاب ومكافحتھاالمتعلق بالوقایة من تبییض الأمو

النصوص التنظیمیة  -ـھ

الماليالنظامالمتضمن1946أكتوبر 31 في المؤرخ2974-46المرسوم رقم .1

.للجزائر

المتضمن قانون الإدارة  1950 نوفمبر 13 في المؤرخ1413-50المرسوم رقم.2

.العمومیة المتعلق بنظام الجزائر

 ) 1963سنة  63العدد ،رج(. 1963سبتمبر  4المؤرخ في 326-63المرسوم رقم.3

.المتضمن إنشاء وزارة الاقتصاد الوطني

، 35)ج ر، العدد (،1963ماي 16الصادر بتاریخ 189-63المرسوم رقم .4

.المتضمن إعادة تنظیم الحدود الإقلیمیة  للبلدیات

20ل الموافق1416جمادى الثانیة 27المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي رقم .5

.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر 

یولیو 2الموافق 1417صفر عام 16مؤرّخ في ال233-96رئاسي رقم المرسوم ال.6

.المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منھا 1996سنة 

07الموافق ل1417رجب عام 26المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم .7

،  )1996لسنة  76ج ر، العدد (والمتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، 1996دیسمبر 

المؤرخة في 25ج ر العدد (، 2002أبریل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم بمعدل ال

ج ر، (،2008نوفمبر  15المؤرخ في 19-08القانون رقم معدل بالو،)2002أبریل 14



  ......................................................................................................قـائمة المصادر والمراجع

- 428 -

06المؤرخ في 01-16لقانون رقم ا، وب )2008نوفمبر  16،المؤرخة في 63العدد 

.)2016مارس 7،المؤرخة في 14ج ر، العدد (،2016مارس 

27الموافق 1418شعبان عام 27مؤرخ في 489-97المرسوم الرئاسي رقم .8

تعلق بالتسییر الإداري والمالي للمراكز ، الم)86ج ر، العدد (،1997سنةدیسمبر 

.الدبلوماسیة والقنصلیة

تضمن القانون الم، 2001دیسمبر 20، المؤرخ في 248–01اسي رقم المرسوم الرئ.9

.الأساسي الخاص بالمنفقین المالیین بمجلس المحاسبة

22الموافق ل1427المؤرخ في أول ذي القعدة 413-06المرسوم الرئاسي رقم .10

ربیع الأول 14مؤرخ في 64-12المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2006نوفمبر 

من الفساد الوطنیة للوقایة تشكیلة الھیئةیحدد2012ّفبرایر 7الموافق ل 1433عام

.و تنظیمھا وكیفیات سیرھامكافحتھو

22موافق ل 1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام 414-06المرسوم الرئاسي رقم .11

.یحدد نموذج التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر 

22موافق ل 1427في أول ذي القعدة عام مؤرخ 415-06رئاسي رقم المرسوم ال.12

.یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر 

الموافق ل 1431شوال عام 28المؤرخ في 236-10رقمالرئاسيالمرسوم.13

متمم بالمرسوم المعدل وال، )2010سنة ل 58ج ر، العدد (،2010أكتوبر سنة 17

الموافق أول مارس سنة 1432بیع الأول عام ر26المؤرخ في 98-11الرئاسي رقم

المؤرخ 222-11معدل بالمرسوم الرئاسي رقم، )2011سنة 14ج ر، العدد (،2011

،)2011سنة ل 34،العددج ر(،2011یونیو لسنة،16الموافق 1432رجب عام  14في 

افق المو1433صفر عام 24المؤرخ في 23-12بالمرسوم الرئاسي رقمالمعدل والمتمم

والمتضمن تنظیم الصفقات ، )2012لسنة  ،04العدد،ج ر(،2012ینایر لسنة 18

.العمومیة
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،86ر، العددج (،2011دیسمبر 08المؤرخ في 246-11المرسوم الرئاسي رقم .14

في  ةالمؤرخ209-14بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل)2011دیسمبر 14في  المؤرخة

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ،2014یولیو 23الموافق 1435رمضان عام 25

.الفساد وتنظیمھ وكیفیة سیره

 فقالموا1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم .15

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،2015سبتمبر  16الموافق ل 

)2015، لسنة 50ج ر العدد (.العام

01الموافق لـ1400ربیع الثاني عام 14المؤرخ في 53-80وم التنفیذي رقم المرس.16

یتضمن إحداث المفتشیة )1980مارس  4في  مؤرخةال،10ج ر العدد (،1980مارس 

.العامة للمالیة

المتضمن التنظیم الداخلي 1983أوت 20المؤرخ في 502-83المرسوم رقم .17

).1983أوت 23، المؤرخة في 35عدد ج ر ال(.لھیاكل المفتشیة العامة

4الموافق ل1407ربیع الأول عام 2المؤرخ في 266-86رقم المرسوم التنفیذي .18

والمتضمن تنظیم  ) 1986نوفمبر 05المؤرخة في ،45العدد ،رج(،1986نوفمبر 

.صندوق الجماعات المحلیة المشترك وعملھ

 23 ـالموافق ل1412جمادى الأول 16المؤرخ في454-91المرسوم التنفیذي رقم .19

والذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا  199نوفمبر 

.ویضبط كیفیات ذلك

سبتمبر  7 ـالموافق ل 1412صفر  28مؤرخ في 313-91المرسوم التنفیذي رقم .20

سكھا الآمرون بالصرف یحدد إجراءات المحاسبة التي یم، )4عدد ج ر، ال(.لذي1991

أو رئیسیین إما ابتدائیونوالمحاسبون العمومیون وكیفیاتھا ومحتواھا الآمرون بالصرف 

.أو ثانویین

الموافق 1413جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم .21

والمعدل ،)1992نوفمبر  15مؤرخة في ال82عدد ال،ج ر ( .1992نوفمبر سنة  14
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الموافق 1430ذي القعدة عام 28المؤرخ في 374-09والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم

والمتعلق بالرقابة  ) 2009نوفمبر  19مؤرخة في ال67عدد ال،ج ر(،2009نوفمبر  16ـل

.السابقة للنفقات التي یلتزم بھا

فبرایر 22الموافق ل1412شعبان 2218المؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي .22

.، المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة)15ج ر، العدد (،1992

جانفي  20الموافق ل 1412رجب 15المؤرخ في 32-92المرسوم التنفیذي رقم .23

یتعلق بتنظیم الھیاكل المركزیة )1992ینایر  26في  العدد المؤرخة06ج ر، (،1992

للمفتشیة العامة للمالیة 

 1992جانفي  20ل الموافق 1412رجب 15المؤرخ في33-92المرسوم رقم .24

.شیة العامة للمالیة ویضبط اختصاصاتھاحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتی

6الموافق ل 1413شعبان  14في   المؤرخ مؤرخ46-93رقم التنفیذيالمرسوم.25

نفقات، یحدد أجال دفع ال)1993فیفري10مؤرخة في ال،09عددال،ج ر(،1993فبرایر

.بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمةالأوامروتحصیل

فبرایر 15الموافق ل1415رمضان 15 في المؤرخ55-95تنفیذي رقم المرسوم ال.26

ذي الحجة 30المؤرخ في 95-151التنفیذي رقممتمم بالمرسومالل والمعد1995

،)1995یونیو4المؤرخة في ،30ر، العدد ج(،1995مایو 30الموافق ل1415

.المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة

المعدل بالمرسوم 1995یولیو 25المؤرخ في 198-95المرسوم التنفیذي رقم .27

 )2005 سنةل 84العدد ،ج ر(2005دیسمبر 26المؤرخ في 493-05التنفیذي رقم 

 سنةل 14 العدد،رج(2008مارس 10المؤرخ في 93-08بالمرسوم التنفیذي رقم و

.، المحدد لاختصاصات مفتشیة مصالح المحاسبة وتنظیمھا)2008

22الموافق ل 1416رمضان عام 2مؤرخ في ال56-96رقم التنفیذيالمرسوم.28

مجلس  إلىوالذي یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات 1996ینایر سنة 

 .ةالمحاسب
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 4 ـالموافق ل1418ربیع الأول 16المؤرخ في 268-97المرسوم التنفیذي رقم .29

، الذي یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام  )1997سنة ل 48 العدد،ج ر(1997یونیو 

.بالنفقات العمومیة وتنفیذھا ویضبط صلاحیات الأمرین بالصرف ومسؤولیاتھم

14الموافق 1418ربیع الأول عام 9رخ في مؤال256–97رقم تنفیذيالمرسوم ال.30

وكیفیات تعیین بعض الأعوان والموظفین المؤھلین .، یتضمن شروط1997یولیو سنة 

.لمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال

7الموافق ل1423محرم عام 24المؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم .31

275-08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،)23ج ر، العدد (2002ابریل 

)50العدد، ج ر( 2008سبتمبر سنة  6الموافق 1429رمضان عام 6المؤرخ في 

10الموافق 1431ذي القعدة عام 2المؤرخ في 237-10المرسوم التنفیذي رقم وب

جمادى الثاني عام  4في  المؤرخ157-13وبالمرسوم التنفیذي رقم 2010أكتوبر سنة 

)2013ابریل 28المؤرخة في 23ج ر، العدد (2013ابریل سنة 15الموافق 1434

.والمتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمھا وعملھا

 9 ـالموافق ل1429ذي الحجة عام 09المؤرخ في 05-06المرسوم التنفیذي رقم .32

.طار بالشبھة ونموذجھ ومحتواه ووصل استلامھالمتضمن شكل الإخ2006ینایر 

، حیث تم بموجبھ 2006اكتوبر05المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم .33

.تحدید أربعة محاكم على المستوى الوطني وتوسیع اختصاصھا الإقلیمي

28الموافق 1428ذي القعدة عام 18مؤرخ في 364-07المرسوم التنفیذي رقم .34

.)75العدد ،ج ر(المالیة،تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ی 2007نوفمبر 

 6ـ الموافق ل1429رمضان عام 6المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم .35

یحدد صلاحیات المفتشیة العامة  )2008سنة ل 15عددال،ج ر(،2008سبتمبر سنة 

.للمالیة

،)50العدد،ج ر(،2008مبر سبت 6المؤرخ في 273-08المرسوم التنفیذي رقم .36

.یتضمن تنظیم الھیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة
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ج ر، (وزارة المالیة 2008مایو  26ممضي في  154- 08المرسوم التنفیذي رقم .37

یتضمن مھام مفتشیة مصالح المیزانیة وتنظیمھا )2008مایو 28المؤرخة في 27العدد 

.وسیرھا

6الموافق ل 1429رمضان عام 6مؤرخ في 274-08المرسوم التنفیذي رقم.38

.یحدد تنظیم المفتشیات الجھویة للمفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتھا،2008سبتمبر 

سبتمبر  7الموافق 1412صفر عام  28في  ةمؤرخال312-91مرسوم تنفیذي رقم .39

ط الأخذ ، یحدد شرو) 1991سبتمبر 17المؤرخة في ،43عدد ال،ج ر(، 1991سنة 

بمسؤولیة المحاسبین العمومیین ، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات ، وكیفیات اكتتاب 

.تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

،14عددال،ج ر(،2009فیفري 22المؤرخ في 96-09رقم المرسوم التنفیذي.40

الاقتصادیةالمؤسساتوكیفیات مراقبة وتدقیقشروط،)2009مارس 4 في المؤرخة

.المفتشیة العامة للمالیةطرفمن  العامة

ینایر 13الموافق 1431محرم عام 27مؤرخ في 28-10المرسوم التنفیذي رقم .41

، یتضمن القانون الأساسي )2010ینایر  24فيالمؤرخة ،5عدد ال،ج ر(، 2010سنة 

.لیةالخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمفتشیة العامة للما

21وافق Jا1432ذي الحجّة عام 25مؤرخ في 381-11تنفیذي رقم المرسوم ال.42

.بمصالح المراقبة المالیةیتعلق،)2011سنة ل 64ر، العدد ج (، 2011نوفمبر سنة 

سبتمبر  19الموافق 1432شوال عام 21مؤرخ في 331-11تنفیذي رقم المرسوم ال.43

1412صفر عام 28المؤرخ في91-311رقممرسوم تنفیذيیعدل و یتمم2011

،)2011سبتمبر  21المؤرخة في ، 52ر، العددج(،1991سبتمبر سنة  7الموافق 

.اعتمادھموالمتعلق بتعیین المحاسبین العمومیینو

أوت 21الموافق ل 1433عام شوال 3المؤرخ في 315-12المرسوم التنفیذي رقم .44

، یحدد شكل میزانیة البلدیة )2012سبتمبر  09 في المؤرخة،49عدد ال،ج ر(،2012

.ومضمونھا
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 16 ـالموافق ل1434ذي القعدة عام 10مؤرخ في 318-13المرسوم التنفیذي رقم .45

موقعھاوتحدیدالأخرىوالأملاكالأموال عن الكشفبإجراءاتیتعلق،2013سبتمبر 

.الإرھابتمویل مكافحة إطار في وتجمیدھا

القرارات -و

یؤھل مفتشي المفتشیة 2001دیسمبر 2مؤرخ في 98القرار الوزاري المشترك رقم .1

.العامة للمالیة لمعاینة مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف

للنفقاتتنفیذ الرقابةرزنامة2010مایو09المؤرخ في المشترك،الوزاريالقرار.2

.البلدیاتمیزانیات على والمطبقةبھایلتزمالتي

والذي یحدد 2011مایو 5الموافق ل1432جمادى الثانیة عام 2القرار المؤرخ في .3

).2011یونیو 8المؤرخة في ،6عدد ال،ج ر(إجراء الالتزامات الاحتیاطیة، 

یضبط 2012ابریل سنة 3الموافق 1433جمادى الأولى عام 10القرار المؤرخ في .4

شروط وكیفیات ممارسة النیابة عن المراقب كیفیات تحدید مھام المراقب المالي وكذا 

  .) 2013لسنة  42ج ر، العدد (المالي شروط ،

، یحدد كیفیات 2012یولیو سنة 2الموافق 1433شعبان عام 12قرار المؤرخ في ال.5

ذات تطبیق رقابة النفقات التي یلتزم بھا في شكلھا اللاحق على المؤسسات العمومیة 

،24ج ر، العدد(.لمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالطابع الصناعي والتجاري وا

.)2013مایو سنة 5المؤرخة في 

المعدل  1998سبتمبر  2الموافق لـ 1419جمادى الأولى 11القرار المؤرخ في .6

مجالات تدخل غرف 1996ینایر 16الموافق لـ 1416شعبان 25للقرار المؤرخ في 

.فروعھا واختصاصھامجلس المحاسبة ویضبط 

الأنظمة الداخلیة -ـھ

1418ربیع الأول عام17النظام الداخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ المقر بتاریخ .1

.المعدل1997یولیو سنة22الموافق 

 .)2017غشت  22المؤرخ في 49ج ر العدد (،النظام الداخلي لمجلس الأمة.2
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www.interieur.gov.dz.خلیة والجماعات المحلیةالموقع الرسمي لوزارة الدا.1

http://www.apn.dzالمجلس الشعبي الوطني     .2

http://www.ccomptes.org.dzالمحاسبة لمجلس  الرسميالموقع .3

http://www.mf-ctrf.gov.dzلاستعلام المالیة   الموقع الرسمي لخلیة ا.4

http://www.el-mouradia.dzالموقع الرسمي لرئاسة الجمھوریة .5

http://www.majliselouma.dzالأمة الموقع الرسمي لمجلس .6
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